2 روني 


وصديهنا : 0 0 
5 17 00م 4 
سد 00 ا 2-0 
اما لكا هدر 7ه 5 سم 

1 


2 مدي 2 9 
مجع ايتقو فوط لدنا يشر 
الطليكة الدورئ 
57م هوم 


م 


حاف تمر عن 2 
( 0079 كعرف) 


اعتتور_باغراه 
يشال بزع الله ال" عات 


ريي)ى م 
الجر كما معن 


كعايب | 


طلاق 


5 


93 تيا ال اليسير 


جر ١ض‏ ري كتات الطلذة 
عاد ا ها امداق 


الف بلتكاح على أنواع: فرقةباثلّم؛ وفرقةٌ بالطلاق» وفرقةبالموت» وفرقة 
ارده عن دين الإسلام؛ فأنواع الفرقة في التكاح كثيرة» قد ألّف فيها ملّفات ويّنت 
فيها أحكام كل نوع من أنواعها. 

(الطلاق): : هو أسم مصدر من طلَ تطليقاً وطلاقاً. والطلاق في اللغة: حَّ 
اليد يقال: أَطْلَقَهِ وطَلَّقّهِ إذا حلّ َيْدّهِ وأرسله فيقول: أطلقتٌ الناقة؛ يمني حللتٌ 
عِقَاهًا وأرسلتها. 

أما الطلاق في الشرع: فالمراد به 8 مُقدةٍ التكاح كل أو بَعضه. 

والطلاق في الإسلام من محاسن الدّين الإسلامي؛ لأنه إذا لم يحصل المتصودٌ 
بالزواج الذي من أجله شرع التكاح ففي الطلاق قحل لهذه المشكلة» قال جل وعلا: 
(وإن يكرك يدن أدَدُ صكلا ين سكي وَكانَ أله وام حا حَكيما 49 [الساء]» الطلاق 
في الإسلام-إذا استّعمل عند حاجيه كان حلا 7 مثل الدواء الذي إذا استعمل 
استعمالاً سلياً مح بإذنٍ الله» وإذا استعمل استعيالاً سيئاً ضر. 

وفي الطلاق إزالةٌ للضرر عن الزوجين» فتشريعه في الإسلام فيه كم عظيمة» 
وهو من محاسن هذا الدين» ولذلك تجد التصارى الذي يمنعون الطلاقٌ ولا 
يبيحونه إِلّا في حالة ما إذا رَنّتِ أَمّا إذا لى يحصل منها زنىّ» فالطلاق عندهم حرام؛ 
فاضطروا إلى أن يتخذوا الأخدان. لأن الزوج إذا قصر على زوج وهو لا يريدهاء 


وهم يحرّمون عليه طلاقهاء فإنه يمع فق الزنى والعياة بالله» ويسمُونه الصواحب 


كُ 


شرح يلوغ المرام كتاب الطلاق 


والأخدان» فلا حرج عندهم في أنَّ الزوج يصاحب من يشاء من النساء ويزني بمن 
يشاءء ولا يطلّق» فهم يحرّمون ما أحلّ الله ويَلُون ما حرّم الله من الزّنى والسّفاح» 
والعياذ بالله» أو يضطر الزوجٌ إلى أن يقتل زوجته ويتخلص منهاء فتحريم الطلاق 
يؤول إلى جريمتين عظيمتين: إما الزنى من الزوج لينفس عن نفسه. وإما أن يقل 


ا . 5 3 ع 
الزوجة ه فيستر يدم منها ليتزوج غيرّهاء ولو انهم أجازوا الطلاق ىا 


بس 


لتخلصوا هو من هذه المشكلة» يقول الله جل وعلا: إن هر 4 


سَعَجِد وَكانَ قوسم حَكيمًا 4 [النساء: .]1١‏ 

أمّا الطلاقٌ في الإسلام فتتناوله الأحكامٌ الخمسة: 

و 0 و 2 2 اي مس م "7 2 

يكون مباحاء ويكون مكروهاء ويكون محرّماء ويكون واجبأء ويكون مستحياً. 

يتعلق حكم الطلاق بالأحكام الخمسة التكليفية: يكون الطلاقٌ مباحاً عند 
الحاجة» إذا لم يكن عند الزوجين رغبةٌ في الاستمرار» ولا يترتب على البقاء مصلدحةٌ 
00 
فيباح الطلاق؛ لأنّه حل للمشكلة. 

ويُكرّه لعدمهاء إذا كانت الحال مستقيمةٌ والوامٌ حاصاتٌ فإنه يكره الطلاق» 
لأنه هدم لييت الزوجية وتفرينٌ للأسرة والأولاد من غير حا مة. فيكو نَ مكروهاً 
وهذا يأتي فيه الحديث الذم ي في أول ألبابه أبخض الملال إل أوله الا للاق». 

ويكون عرماً إذا كان طلاقاً ِذْعِياً ددا في العدد أو بدعياً في الزمن» كما يأتي 
بيانه إن شاء الله. 

ويكوثُ واجيا؛ عند الإيلاء» إذا آل الزوج. يعني: حَلَفَ أن إلا يل زوحته. 
الإيلاء: اليمين. وآل: حاف أن لا يطأزو نك 0 أنه بد 12 إل أربعة أشهر» فإن كيَّرَ 
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كتابالطاة 0000 شرح لوغ المرام 

8 - عن ابن حُمَر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسولٌ الله يكلل: 
«أَبِعَض الحلال إلى الله الطلاق». رواه أبو داود وابن ماجه. وصبححه 
الحاكمء ورجح أبو حاتم إرساله”". 
عن يمينه ووطئع زوجته فبها ونعمت» وإذا تمت الأربعة وم يَطَ زوجته وم يكثر عن 
يمينه فإن القاضي يُوقمُهِ إذا طالبت الزوجةٌ فيقول له: إما أن تطلّق وإما أن تفيء» 
فإن بى َل عليه الحاكمٌ إزالةَ للضررء قال جل وعلا: لإِلَدينَمُولُونَ ين سَلبِهمْ ربمن 
أربََةِ ير إن و4 يعني .بحو ا (ونَ لَه عمو يسع وكا ون عزوا آلطلَقَ إن لله بيع 
ع2 02 ابترت دك 110 فهذا معنى الإيلاء. 

ويستحبٌ عند الحاجة» عندما يكون على الزوجة ضررٌ من البقاء عند الزوجء 
فإنه يستحبٌ له أن يطلّقها إزالةٌ للضرر عنها. ا 

وأما حكمتّه فقد عرفناها وهي إزالهُ الضرر عن الزوجين إذا م يكن في البقاء 
على الزوجية مصلحةٌ ول تترتب عليه فوائدٌ التكاح فك منهها يُغنيه الله من سَعَتْه 
,2 كَإنَ يرا يفن ال صل ون جد 4 [النساء: ٠‏ "11]. 

48 - هذا الحديث اختّلف في صحته وفي وصله وإرساله» ولكنه يدل على 
كراهجَ الطلاق عند الله سبحانه وتعالى وإن كان حلالأ» فون الخلالٍ ما يكرمُّه الله 
إذا كان يترتب على الحلالٍ شي من الضررء أما الحلالُ الذي لا يترتب عليه ضردٌ 
فَإن الله سبيحانه . 

وهذا الحديث فيه أن الطلاقٌ مباحٌ وأنه حلال؛ ولكن الله ييخضه إذا لم تدع إليه 


)١(‏ أبو داود :)7١1/8(‏ وابن ماءجه (21018) واللحاكم .١1477/7‏ وترجيح أبي حاتم للمرسل نقله عن 


أبنه في «العلل» /١‏ 551. 
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شرح ييوغ المرام لرام ااا ااال ل كتتابٍ الطلاق 


ويا -٠١‏ وعن ابن عمرٌ رضي الله تعال عنهها: أنه طَلنّ امراةُ - وهي 
حائض - في عهدٍ رسول الله وَل فسألل عمرٌ 5ه رسول الله يك عن ذلك» 
فقال: م مر د اجنهاء ثم ليها حتى تَطهر» ثم تحيض؛ ثم تطهرء ثم إن 
شاء أمسَكٌ بعد وإن شاء طلق قبل أن ب يمس فتلك العدَّةٌ التي أمرّ الله أن 
ُطلقَ لما النساءً». متفق عليه!". 

وفي رواية لمسلم: «مُرْهُ فلي اجغهاء ثم لُيُطلّقها طاهراً أو حاماد»”". 

وي رواية أخرى للبخاري: ال حيست تَطليقة)7. 
الحاجة يحب الله بقاءَ الزوسجية» ويكون هذا دليلاً على كراهة الطلاق إذا كان لغير 
الحاجة كي| سبق. 

وفيه إثباث صفةٍ من صفات الله وهي البعْضٌُ وأن الله يُبِغِضْء كا أنه يحب 
بعض الأشياء وبعض الأشخاص» ففيه إثبات البغض في حق الله سبحانه وتعالل» 
وهو ليس مثل يدس المخلوق وإنها هو بض يليق بجلال الله سبحانه وتعال. 

ع٠‏ حديث ابن عمر هذ! برواياته أنه طلق امرأته وهي في حالة الميض» 
فأمره النبيّ كَلِةِ وقال لعمر: المره فليراجمها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم يض ثم 
تطهرٌَ فإن شاء أمسكها وإن شاء طلّقها». 

وفي الرواية التي يعدها أنه يطلقها طاهراً من غير مسيس» أو من غير جماع» 
قال: فتلك العدةٌ التي أمر الله أن تطلَّق لها النساء» يعني قوله تعالى: ( كام آلب دا 


.)1( )141/1( البخاري (07755): ومسلم‎ )١( 
.)0( )١59/1( زفق مسلم‎ 
.)01239( البخاري‎ )"( 


كتاب الطلاق شرح ببوغ المرام 
طلسم لَك مطْلعُومْنَ دوست [الطلاق:١]‏ فسر النبيّ ل ذلك ببذا المحديث أن 
يطلقها وهي طاهر من غير مسيسء أو وهي حامل كا في الرواية الأخيرة» هذا هو 
طلاق السنّة ومعناه: أن يطلّقها واحدةً في طهر ل يامِعْها فيه» أو وهي -حامل. وما 
خالفه فهو طلاق بدعة» إما بدعة بالعدد وإما بدعة في الوقت» بدعة في العده مثل أن 
يطلقها ثلاثاً بلفظٍ واحبيء هذا طلاق بدعيٌ لأن السنة أن يطلقها واحدة فقط 
ويتركها حتى تحيض ثلاث حيضء فإن بدا له أن يراجعها راجّعهاء وإن بدا له أن لا 
ير أجعها ين تلقائياً إذا انقضت ثلاث حيض بأنت تلقائياً بيينونة صغرى. 

واتلف العلماء في وقوعه أو عدم وقوعه كا يأتي. وأما البدعي في الوقت: ذهو 
أن يطلقها وهي حائضٌ. فلا يجوز للرجل أن يطلقٌ امرأتّه وهي -حائض. لأنه في هذه 
الحالة يكرّمُهاء وقد تحمله كراهتّها من أجل الحيض على طلاقها ثم يندم» فتهي عن 
طلاقها وهي حائضص» وهو على نوعين: 

الأول: طلاق في اليضصس. 

النوع الثاني: الطلاق في الطّهر الذي جامعها. 

فكيف يعمل إذا طلقها طلاقاً بدعياً في الوقت؟ قالوا: يراجمّهاء لأن النبيّ 256 
أَمَرَ ابنَ عمر أن يراجع امرآته لما طلقها وهي حائض» وهذا يدل على مشروعية 
المراجعة إما استحباياً وإما وجرياً. ش 

ودلّ على وقوع الطلاق في الحيض» وهو مذهبٌ الجمهور, لأن الرجعة لا 
تكونٌ إِلّا من طلاق واقع» فلو كان الطلاق ل يَقَعْ لم يأمرْهُ بمراجعتهاء بل قال: إن 
هذا ليس بطلاق وليس بشيء» وكونه أمرّهُ بالمراجعة دلَّ على وقوعه ولكن يشرع 

0 


شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 

01- وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر: أما أنتَ طلَّفتها واحدةً أو 
تنه فإ سول الله مني أن أراجتهاء: ثم أمسكها حتى تحِيضٌ حَيضَةً 
أخرى» ثم مهلها حتى تَطهُن : ثم أطلّمّها قبل أن أمَسّع اء وأما أنتَ طَلَّقتّها 
ثلاث فقد عَصَيتٌ رَبك فيه| أمَرَكَ بهِ من طلاقٍ امرأَيَِكَ0©. 

وفي رواية أ خرى: : قال عبذالله بن عمر: فرَدّها عل ولم يَرَها شيئاً» وقال: 
«إذا طَُرَتْ فَلْيْطْلُقُ أو ليْمْسكُ)©. 
للمطلّق أن يراجع زوجته إذا طلقها فيه؛ وأن يُميِكها إلى أن تطهرٌ من هذه الحيضة 
التي طلّقها فيهاء ثم تحيضٌ مرةٌ ثانية ثم تطهرّء.ثم إن شاء طلّقها في الطهر الثاني 
بشرط ألا يكون قد وطئ أو أن تكون حاملاًء لو كانت حاملاً لا مانم من أن يطلقها 
فليس لا بدعة ولا سنة» لأن المحظور منتفي في هذا. [انظر: التمهيد 00/١١‏ 
والاستذكار 2141/5 وفتح الباري 41/4 وشرح التروي على صحيح مسلم 31/1١‏ 
والمبسوط 5/ “2 وبداية المجتهد /١‏ 4 81» ومغني المحتاج 7/ 984 والمغني 8/ 0170 والعدة 


.]4 /9 ونيلي الأوطار‎ 311١/4 والإقناع‎ 4٠٠/١ 


-١‏ هذاأبه ن عمر يقول لرجل سأله عا حصل منه» فشرح له ما وقع من 
ابن عمر» وهو أنه طلقها دون الثلاثة» فأمرّة النبيّ وَكِهِ أن يراجعّها وأن يمسكها حتى 
ور طمن خر اسه ذاش من بن عر لحل لني وقدة من 
وأفتاه الرسول ويك فيهاء رهي الطلاق دون الثلاث في الخيض 


.000154191( مسلم‎ )١( 
بمعناه وليس فيه «ولم يرها شيئاً؛ وأخرجها أبو داود (71165) «فردها علي ول‎ )١5( )149/1( (؟) مسلم‎ 
يرها شيئاً» وهذه اللفظة شاذة: فليتتبه.‎ 
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كتاب الطلاق شرح ينوغ المرام 

1- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال: كان الطلاق على 
عهدٍ رسول الله ل وأبي بكر وسَتبنِ من خلافةٍ عُمرٌ: طلاقٌ الثَّلاثِ واحدةٌ 
فقال عمٌ: إِنَّ النّاس قد استعجَلُوا في أمر كانت لحم فيه أنَاةٌ فلو أَمْضَيَْاهُ 
عَلَيهِم» فََمْضَاهُ عَلَيهم. رواه مسلم” 20 


1 ع اه صا عم أ 0 5 1 - ا 
قال: وأما أن أيها السائلٌ فقد عصيتٌ الله هذا هو الطلاقٌ البدعي في العدد 


0 وهذا لا جور لأنه مخالف قوله تعالم: «الطللَىٌ 
عَوَّنَانَ فَإِمَسَالكا ِمَعْرْوٍ أو سَسرِي| عْسَنْ) إلى قوله تعالى: تفن طَلَتَّها [البقرة:13؟2 
]٠‏ يعني المرة الثالثة» فالله شرع الطلاق متفرقاًء وهذا التلاعب خلاف ما أَمَرَ الله 
0 5 شاه 
. به هذا معصية لله؛ ولهذاقال: غصيت ربك. 
فدل على أن جمع الثلاثٍ في كلمةٍ واحدةٍ معصيةٌ وأنه حرام؛ وأنه بدعيٌّ خلافَ 
ا ا الا 0 
5 7 و 47 
أما رواية (ولم يَرَّها شيئا) يعني طلقة ابن عمرء لم يحتسبها الر سول و2 شيثأء» 


شع 


وبهذا أخذ من يَرَونَ أن الطلاق لا يقع في الحيض» قال: ولم يَرَها شيئاء أي: 7 


3 


حتسبها طلقةٌ هذا ظاهر اللفظ» لكن يقولون: إن هذه الرواية منَكَرَةٌ شاذة تخالف 

روايةً المشاهير من الحفاظ» ولو صحّت لكان معناها: لم يحتسبها ها شيئاً أي: لم يعتبرها 
مانعةٌ من الرجعة» ولكن المشهور أن هذه الرواية لم تصح. 

١5‏ - (كان الطلاق على عهد رسول الله وَلْةِ وخلافة أي بكر وسنتين من 


خملافةٍ عمرّ: الشلاث واحدة) أي: أنه لو طلق ثلاثاً فنا لا تق إِلّا واحدة لأن 


.)1475( برقم‎ )١( 
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الثلاتٌ بلفظ واحد طلاقٌ لم يشرعةٌ الله سبحانه وتعالى فيكون طلاقاً غير صحيح» 
لأنه خلاف ما شرعه الله» فلما كان في خلافة عمر ومغى سنتان منها رأى 5ه تلاعُبَ 
الناس في الطلاق, وأُ: نهم كانوا يطلقون ثلاث ولا يعتيرونها شيئاء وحصل تلاعاب 
وتساهلٌ في أمر الطلاق» فرأى # أن يُمضي الثلاثة عليهم: وأن يعتير الثلاثٌ في 
الباب وهذا التلاعب» وهذأ من 
حِدْكيِهِ له وسياسيه الشرعية العظيمة» وهو سد الطرق التي به تفضي إلى الحرام» وإلى 
التلاعب بأ حكام الله تأمغى الطلاقٌ الثلات بلفظ واحد أمضاها ثلانأء وحَكّم بها 
عليهم» ووافقه الصحابةٌ على ذلك ولم يعترضوا عليه؛ والنبي مَلْةٌ يقول: «عليكم 
بسنتي 2 الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟1 [أخرجه أبو داود 450 
والترمذي لدجم وأر بن ماجه (45) و(47) من .حديث ألم عرياض بن سارية وهو في «مسند 
أده (10/141)] فاسيّدلٌ بآخر الحديث وفعل عمرّ الجمهورٌ على أن الطلاق بلفظ 
واحد يقع لان لقضاء عمرٌ بذلك ومواققة الصحابة» وهذا مذهب الأثمة الأربعة: 
أي حنيفةً ومالك والشافعيٌ وأحمدَ وعليه جمهورٌ أهل العلم أخذاً بقضاء عمر له 
ولأجل منم التلاعب في الطلاقء وذهب جماعةٌ من الصسحابة وبعض العلاء إلى 
الأخذ بصذر الحديث» زهو كون الطلاق في عهد الرسول 86 يكل وعهد أبي بكر وأول ٠:‏ 
خلافة عمر الثلاث واحدة» واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وان القيم وجمع 
من المحققين» فقالوا: الطلاق الثلدث بلفظ واحد لآ يكون إلا طَلَةَة واجدة بدليل 
أول الحديث. ا 

والمسألةٌ خطيرة جدّاً ومشكلةٌ وشائكة جداً» ولهذا كان الشيخ مد بر 

١ 


كتاب الطلاق شرح بلوغ ارام 


بللسس يم 


٠‏ 1 الح او صب 

-١١‏ وعن محمود بن لَبِيدِ #ه قال: أخبرَ رسول الله وياد عن رجل 
طلّق امرأئةُ ثلاتٌ تطليقات جميعاء فقام غضبانَ» ثم قال: (يُلْعَبُ بكتاب 
الله وأنا بينَ أظهّركُم؟) احتى قام رجلي» فقال : يا رسول الله ألا أقدلّه؟ .رواه 


النسائي ورواته موثوقون'" 


عبدالزهاب يقول: أفتيتٌ به مرءٌ واحدةٌ ثم توقف رحمه الله أفتى بأن الطلاق 
الثلاث واحدةٌ مرةٌ واحدةً ثم توقف لطر المسألة هذه. 

وصدر قرار من هيئة كبار العلماء بالأغلبية على إيقاع الطلاق كما أَوقَعَهُ عمرٌ 5ه 
[انظر: البسوط 9/ واللباب في شرح الكتاب / وبداية المجتهد /١‏ والأم // 1 
والمغني 541/8؛ والإنصاف 9م وإحكام الأحكام 2140/١‏ ونيل الأوطار 2٠١/1‏ ومجموع 
الفتاوى “0 15 ]. ش 

والمسألة كيا ذكرثٌ فيها خطر عظيم ولا يتجرأ عليها الإنساد» والناس أيضاً 
يقل وَرَعْهم في آخر الزمان ويقلّ أيهم وديئهمء يتساهلون ويتلاعبون» ومنهم 
الفسقة الذين لا يبالون» فم) لاحظه عمر في وقته هو في وقتنا أكثرٌ وأشة. 

#/ا+ 1- هنا الحديث يدل على تحريم إيقاع الطلاق في الثلاث بلفظٍ واحذ» وهذا 
تجمع عليه أنه حرام وبدعةٌ وإنه تلاعب بكتاب الله لكن هل يقع أو لايقع؟ هذا محر 


ص 


الخلاف» وليس و فى هذا الحديث أن الرسول كله عتيرّها واحدةٌ» بل , غَضِبَ هله وم يقل 


له اعتبزها واحدةٌ» فهذا دليل للجمهور على أن الطلاقٌ الثلاث بلفظ واحد عَرّمٌ 


لشي 5 بلس ص فى . و ُُ 
ومعصية لله عز وجل» ويأثم عليه ولكنه يقع وتبين منه زوجته بينونة كبرى. 


تت 


.١55 7/1 السائى‎ )١( 
1 


.شرع بو ينوع ارام لل | كتاب الطلاق 


عر 


-٠١ 7‏ وعن ابن عباس رضي الله تعلق عنههاء قال: طق أبو كال أ 
ركانة» فقال له رسولٌ الله وَل «راجع امرَأَتّكَ). فقال: إنَِ طلَّقْتُها ثلاث 
قال: «قَدُ عَلِمْتٌ» راجِعْها». رواه أبو داود". 

وفي لفظٍ لأحمد: طلّقّ رُكائة”" امرأته في مجلس واحدٍ ثلاثا فحَزِنَ عليهاء 
فقال له رسولٌ الله ك: «فإئها واحدةٌ». وني سنده ابن إسحاق» وفيه مقال”". 


3 
اه 


؛ أحسنّ منه» أن ركانة طلق 


م رجه[ 


اود من ور 


5 - َه ..- م ءٍِ و 1 4 عو 7 
امرآته سهيمة البّتّة» فقال: والله ما أردت 5 إلا وأحدمٌ فردّها إليه النبي كو . 


-١٠ 6‏ هذا يؤيد مأ ذهب إليه القائلون بأنَّ الثلاث بلفظٍ واحيٍ تقع طلقةً 
واحدةٌ» لأن هذه الواقعة من أبي رُكانة أنه طلق امرأتّه ثلاثآء فأرجعها إليه النبي وَل 
واعتيرها واحدةء هذا صريح» وهذا يوافقٌ صدرٌ حديث ابن عباس: أن الطلاق كان 
في عهد النبيّ يكل الثلاث واحدةٌ. 

ولكن هذا كيا سبق لما جاء عمر في خلافته ورأى الناسّ قد استعملوا هذا 
الحكم الشرعي وسيلة إلى التلاعب في الطلاق» حَسَمَ البابَ وسدّه عليهم» وأوقع 
الطلاق عليهم. 

وحديث ركانة -- عند أحهد - فيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة المؤرخ 
المعروف» وهذا فيه كلام عند أهل العلم» روايته بين مويق له وبين طاعنٍ فيه 


ولذلك يقول: في إسناده ابن إسحاق وفيه كلام» فهذا ما يضعف هذه الرواية. 


)١(‏ يرقم 51970 وفي إستاده مقال كما قال الخطابي في #معالم السنن» “9// 774+ الأن فيه مجهرلا. 

( ركانة بن عبد يزيدء هكذا ورد اسمه عند أعمد» وف حديث أبي داوه المتقدم (أبو ركانة» والذي ني 
«الاستيعاب أن أسمه «ركانة بن عبد يزيد». 

(8) أحمد في (المسند» (/1781؟). 

(2) أبو داود (75؟). 


15- وعن أبي هريرة ذه 4 قال* قال رسولٌ الله له ول: «ثلاث جَدهن 


جد وهزكُنٌ جدّ: التكاح» والطَّلاقُ والرّجعةٌ» رواه الأربعة إِلّا النسائي 
وصحّحه الحاكبه”". ش 

وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: «الطلاقٌء والعِتاقٌ» 
والتكاحم)”". 

١07‏ - وللحارث بن أ ن أبي أسامةٌ من حديث عبادة بن الصّامت رفعه: 
«لا يجوز اللعبٌ.في ثلاث: الطلاق» والتكاحء والعتاق». فمن قاطن فقد 


ام 
12 


وَجَبّنَا. وسنده ضعيفه ". 


-٠‏ هذه مثل الرواية الأولى سواء» أن الرسول ككِِ اعتبرّها واحدةٌ» وهي 
كيا قال ابن عباس: كان الطلاق في عهد رسول الله يل الثلاث واحدةً لكن - كما من 
- لما جاء عمر ورأى الناس يتلاعبون أراد أن يسد هذا الباب العظيمَ حماية 
للأعراض وحمايةً للزواج من التلاعب. 

-١ ١1/97 7‏ هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز التلاعبٌ في هذه الألفاظ 
الأربعة: التكاح»: والطلاق» والرجعة» والعتق» فمن تكلم بهنء فإنه يوَاحَدٌ مبن 
ويلزمُه مدلوكُنَء سواء إن كان جاداء أي: قاصداً لما يقول: لاعباً أو مازح فإنه لا 
يُنظَرُ إلى قصده. بل يكم عليه بلفظه» فيقع عليه الطلاقٌ الذي تلفظ به سواء كان 


جاداً أوهازلا أو مازحاً ويقع التكا” م سواء كان ادا أو مازحاً أو هازلاً» فإذا قال 


.١98/5 والحاكم‎ ))5١75( وأبن ماجه‎ »)١١85( والترمذي‎ »)5١95( أب داود‎ )١( 
(؟) ابن عدي في «الكتامل» كم وف إسناده غالب بن عبيد الله الجزري» وهو ضعيف.‎ 
الخارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث؟ (001)) وف إسناده عبدالله بن لهيعة» وهو سيئ الحفظ»‎ )( 
ثم هر متقطع فهر من رواية عبيدالله بن أبي جعفر عن عبادة» وهو لم يسمع منة.‎ 
18 


شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 
الا» ١‏ - وعن أبي هريرةً 5 عن النبىّ َكل قال: «إنْ الله تعالى تَجاوَرٌَ عن 
2 0032 2 مم اه ع 0 ١‏ 
متي ما حدثّتٌ به أنفِسَهَاء ما 1 تَعْمَل بو أو تكلمٌ». متفق عليه'". 
الولٌ: زوجتّكَ» فقال الآخر: قبلتٌ» فقد انعقد التكاح؛ ولو قال أحدهما: أنا ألعب 
وكذلك إذا قال: أنا أعتقتٌ عبدي» أو قال لعبده: أنت عتيقٌ» ثم قال: أنا أمزح 
أو ألعب أو ما قصدثٌ. فإنه يعتقٌ ولا نَظَرَ لقوله. 
وكذلك الرجعة: إذا طلق زوجمّه دون الثلاث على غير عِوَّض»ء وقال: راجعتهاء 
فإنها تصح الرجعة وتعود إلى عصمته» ولو قال: إنه مازح أو يلعب أو ما قصد الرججعة. 
هذه الأمور الأربعة صريحة في معانيها ومدلولاتباء ولا تحتاج إلى نية المتكلم» بل 
يلزم ما تدل عليه من معانيها التي تحت ألفاظهاء فهذا فيه منع التلاعب في هذه 
الأمور الأربعة: التكاح» والطلاق» والرجعة» والعتق» وأن مَنْ درت منه ألزم مها 
لهذه الأحاديث. 
- هذا الحديث فيه أن الإنسان لا يحَاسَبٌ بوساوس نفسه وما طَرَاً عل 
خاطره من طلاق أو غيره من العقود» فإنه لا يؤاخذ مادام لم يتكلم» لو طرأ في نفسه 
أنه يطلّق زوجته أو أنه سيطلقهاء لكنه ما تلفظء أو أنه أعتق مملوكه لكنه لم يتلفظ 
وإنما هذا خطر في نفسه فقطء فإنه لا يوحَدٌ إلّا بيا تلفظ ب وهذا رحمةٌ من الله . 
سبحانه وتعال؛ لأنه يقطمٌ الوسواسٌ الذي يدورٌ في النفوس ويجول في الخواطرء 
وأنه لا يضر صاحبّه ما لم يتكلم به سواء فيا بيه وبين الله فلا يأثم» أو فيما| بينّه وبين 
الناس من طلاق وغيره» فمجرد النية نية الطلاق بدون تلفظٍ لا يحصل بها طلاق. 


(1) البخاري (0114): ومسلم (171). 
1 


كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 
-١ 4‏ وعن ابن عباس رضي الله تعالي عنهماء عن النبيّ وَكةِ قال: «إن 

آ و ك2 0 0 

الله تعالل وضع عن أمتي المَطَأَ والْسيانَ وما اسْتَكْرِهُوا عليه». رواه ابن 


ماجه والحاكم» وقال أبو حاتم: لايثبت"". 


49- هذا الحديث فيه كلام كثيه لأهل العلم؛ ولكنه من مجموع طرقه 
ورواياته يصلحٌ للاحتتجاج» وهو الحديث التاسع والثلاثون من أحاديث (الأربعون 
النووية» التي ذكرها الحافظ النووي. 

إن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن (القطأء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه) ثلاثة أمور» لأنه ليس له قصدّ فيها: 

)١(‏ الخطأ الذي لم يقصده. 

(1) النسيان» في حالة أنه لم يقصد تركه. 

(1) (وما استّكرهوا عليه) يعني أكرههم عليه غيرهم: فَإن المكرّه ليس له نية 

ولا قصد. 


وهذا ما بين العيد ومين ربه» فلا يعاقَبٌ ميله الأمور. ري لا ددن إن يسيد” 


9 
' السام 
عمس بي 


> عرو : 
أو أخطكأنا4 قال الله تعالى: قد فعلت وقال تعالى: من حكتر به من مسد إيمازد» ! 


2 


2ه م 


من سكي مََلْيُك مُظسَيِن يِالْإِيمن4 [الددل: .]10١‏ فالكرّه على قول كلمة الكفر 
يقولهاء هذا لا يأثم عند الله إذا كان قصده التخلص من الإكرادء وقليه مطمكر” 
بالوييان» وإنها قالنها بلسانه فقط» كما حصل لعرار بن ياسر #5» وهو سبب نزول هذه 
الآية» لأنه أكره على أن يسبٌّ الرسول وَلِك وم يتخلص من الكفار إِلّا بعد أن سب 
الرسول كَل بلسانه؛ ولما استفتّى النبيّ يَلِِ عن ذلك قال: «كيفه وسيدتٌ قلبَكَ؟) 
)١(‏ ابن مانجه ))5١46(‏ والحاكم ؟/8. وقول أي حاتم نقله عنه ابنه في «العلل» . 

ا 


قال: مطمئناً بالإبيان فقال النبىّ يَلِ: «إن عادُوا فَعْدُ) [أخرجه الحاكم في «المستدرك» 


”/ 584 والبيهقي في «السنن» 7١8/8‏ من حديث عار بن ياسر] وأنزل الله هذه الآية ( إلا 
000 0 رورجم 11 
مَنْ أصكرة وله ميك بَآلْإِيمَدنِ) فلا حرج عليه ولا يأثم. 

5 3 سس‎ ٠ 0 2 2 3 

أما حقوقٌ الناس فإنها لا تسقطٌ بالمخطأ والنسيان, فإذا قَتَلَ خطأ فإنه تجب عليه 
إلدية وتجب الدية على عاقلته ونتجب عليه الكفارة ومن 5 شُّ نّ مما حَطَعًا محر 

ع 
رقبكة مؤمتة ديه مُسَلْمَة ِل أ هَيِوة4 [النساء: :4 كذلك لو أخطأ وأتلّف شيئاً من 
أموالهع فإنه يضمن مأ أتلنهب فحقزرق الناس إذ! أت تلفها أ أو حَصَلٌ مئة عليه التعدذي 
1 ش 

فإنها لا تسقّطء بل يلزمه ضائاء وكذلك لو 
يقتله» فلا يدفع القتل عن نفسه بقتل غيره. 


أما في مسألة الطلاق التي ساق المصتف هذا الحديث من أجلها في باب الطلاق 


8 
# 
أ 


ره على قتل شخص فإنه لا يجوز أن 


..» الآء. 
شعو ي. 


إذا أكره الإنسان على الطلاق» نَملرْناء إن كان إكراحه بحل فإن الطلاق يقع» 
إذا أكرهه القاضي على أن يطلّق فإن طلاقه يقم» لأن هذا الإكراه بحق» ويقع 
الطلاق» فإن أبى أن يطلق طلَّقّ عليه القاضيء لأن القاضي يقوم مقامٌ الممتنع. 

أما إذا كان الإكراه بغير حلٌّ» فإنه لا يقع الطلاق» كما لو قال له ظالك: طلّقٍ 

مرأئكٌ وال ضربتك. وإِلّا أوقعتٌ الضررّ فيِكٌ» أو قَتَاتّكَ» فطلّقَها من أجل ذلك» 
فإنها نها لا تطلق» لأنه لم يقصد الطلاقء وأكره عليه بغير حق» فلا ية يقع منه طلاق. 

وكذلك لو أن المرأة نفسها أمسكيّة وأللأثة إلى الطلاق» وليس له حيلة يتَخَلصٌ 
منهاء طلّقها من أجل المفلاص منهاء فإنه لا يقع الطلاقٌ لأنه مكرّه. 


1 


كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 


6- وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حرم امراته» ليس 
4 1 اع ده 
ىع » وقال: لقد كان لكم في رسولٍ ألله أسوةٌ حسنة. رواه البخاري”". 
لله 2 2 00 8 اي 

ولمسلم عن ابن عباس: إذا حَرّمَ الرجل عليه امراته» فهو: يمن 
يكمد ها" . 1 

فالحاصل أنه إذا أكره على الطلاق فإن كان إكرامّه بحق فإنه يقع» وإن كان 
إكراهه بغير حق فإنه لا يقع. 

١ ١6‏ - هاتان روايتان عن ابن عباس موقوفتان عليه: 

أنه إذا حدم امرآته فليس عليه شبىء؛ لأن الله جل وعلا يقول لنبيه: هلد يمآ 
ص عع ع عمد عه ا مامه عير م 7 , 
أل أللُ آك تَننِّى مرْضَاتَ وك وَأَلَهُ َفُورٌ حم [التحريم:١]‏ عاتب الله نبيه لما حرم مارية 
القبطيةٌ بتأثير من زوجاته: وقال سبحانه وتحال: (يَنأيما لمألا موأ لبتم 


ع 


مَل أله لَك وَلاصََدوَا إركٌ أله الِب لتقتيب 407 [المائدة] قنهى المسلم أن يحرّم ما 
أحلّ لله له من زوجة أو غيرهاء فإذا قال: زوجته عليه حرام» فعلى قول ابن عباس 
هذا - وهو قونُ جماعة من العلماء -: أنه لا شيء عليه لأن التحليل والتحريم ليس 
له وإنما هو لله سبحانه وتعالى» ولكن العلياء اخختلفوا في هذه المسألة على أقوال 
كثيرة: | 
القول الأول: أنه لا شي عليه» كبا قال ابن عياس في هذا الأثر الموقوف عليه. 
القول الثاني: أنه إذا -حرّم زوجنه فإنه يكون ظهارا فيه كفارة للظّهان لأن 
الظهار معناه: تحريمٌ الزوجة» إذا قال: أنتٍ عل كظهر أمي» معناه: أنتٍ عل حرام كيا 


.)0755( برقم‎ )١( 
0١51970 (؟) مسلم‎ 


«ثع د ثرو ةورم ءامن ةوف موور زنع ينم ره بفر ورور ووو فيه و و ماري ةم و ف ةي مو وو رةه ةبرو رن م م مت ره ار رن فنا رمن 


تحرْمٌ عل أمي» وأوجب الله عليه كفارة الظهار (وَالَدنَ هرون من يلي م يمون لما 


مي ا ال ” 


َالُوأ مسَحْرِرٌ َقبَة ين يدل أن يسَمَآمأ4 الآيات [المجادلة: 7]. 
القول الثالث: أنه إذا حرم زوجتّه فإنها لاعحرم عليه» ولكن يكون عليه كفارةٌ 
يمين لأن الله لما عاتب نيه قال: ؤم عَممآ أل لَه ك4 ثم قال: (إمَد وض هلك َل 


و م1 00 
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مضه للا و لا ل 
ْو يأ وح وليك يُرَدذُسكم يمَا عنَّدمُه لذن ذَكتَر 2 1 


أَوَسَكِ ما تطهمور مون أَهَليبكم أو كسوشير و يذ ف 1 
كنوه َمَيَكُمْ دا حَلَفْممَ) [المائدة: :9] فأحال الله على هذه الآية في قوله: لمَد فض أ 
يتيك [التحريم:]. ظ 

ب الحلال سواء كان الزوجة أو غير الزوجة فيه كفارة يمين في هذه الآية» 


لكن أها ل القول الأول: الذين يقولون: ليس بشيء» يقولون: إن النبي مله أمره الله 
بالكفارة لا من أجل التحريم وإنما من أجل أنه حلف» حاف ألا يطأ ماريةً القبطيةً 


1 مسق 


فوجبت عليه أي الكفارة. ولكن هذا غير ظاهرء لأن الآية ليس فيها أنه حلف» بل لا 
عاتبه الله ل: قد فض أله م جه يسيم ). 

القول الرابع: أنه إذا حر زوجت ٠‏ فإنه على ما نوى من الأمرر الثلاثة» إن نوى 
طلاقاً فإنه يكون طلاقأء وإن نوى ظهاراً فإنه يكون ظهارأ» وإن نوى يمينا فإنه يكون 
يميناً على ما تُوى ويرجع إلى نييّه. 

ولكن الصحيح والراجبح هو القول الثاني: أن تحريمَ الزوجة يكون ظهارا عليه 


0 


كتاب الطلاق ٠ش‏ شرح يلوخ المرام 
0- وعن عائشةً رضى الله عنهاء أنَّ ابه اجون لما أُدخَلت على 

رسول الله يل ودنّا ئها قالت:.أعودُ بالله منْكَء فقال: «لقدُ عُذْثٍِ بعظيم» 

لقي بأهلك». رواه البخاري”". ظ 


كمَّارةٌ ظهار» إذا جمعتٌ بين آية التحريم وآية المجادلّة فإنه يتبين أن تحريم الزوجة 
يكون ظهاراًء أما تحزيم غير الزوجة لو قال: الطعامٌ علِعَ حرام» أو هذا البيث أو هذا 
السوق أو هذه السيارة حرام علَِّ» فهذا لا شاك أنه فيه كفارة يمين» لمَد وض الله لكر 
ص4 فتحريم الزوجة يكون ظهاراً» أما تحريم غيرها فإنه يكون يميناً. 

-١٠ ١‏ هذه َمْرةٌ ابنة ليون الكِنْديةُ كانت امرأة جميلة» ووليّها جاء إلى النببيٌ 
كك فقال: إنها تريدّك فعقد عليها النبيّ يكل فلم) دخل عليها النبيّ يَلِكِ ودنا'منها 
قالت: أعودٌ بالله منك» قال: «لقد عذت بمعاذ» وفي هذا الحديث: «عُذت بعظيما 
فالنبيّ وك يخاف ربه سبحانه وتعالى» فلم| عاذت بالله منه» أعاذها - بسبب خوفه من. 
الله وتقواه - عليه الصلاة والسلام» ونخحشيته من الله فقال: «لقد عَذْتِ بعظيم» وقال 
لما: «الحقي بأهلك». 

فكيف تعوَّدَتْ منه وهي رَغْبَنّه بدايةٌ؟ قالوا: إن النساء لما رأيتها جميلةٌ حَسَدْمها 


فقلن لحا: إذا دخل عليك رسول الله يكلةِ فقولي: أعودُ بالله منكٌ» فإن هذا يزيدُّكُ حباً 
عنده» خَدَعْنَهاء فظنت أن هذا صحيحٌ فقالت هذا للنبيّ يَْه والنبيّ يَلكْةِ يخشى ربّه 
ويتقيه» فلما عاذت بالله أعادّها فال لها: «الحقي بأهلك». 

فالشأاهد من الحديث قوله يلد (الدقي بأهلك) هذه كلمةٌ طلاق» لكنها غير 
صريحة فألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: 


.)0105( برقم‎ )1( 
1١ 


شل بعرم ا كتتاب الطلاق 


7- وعن جاير 8 يه قال: قَالّ رول الله 2 دلا طلاقٌ إلا بعد 
نكاح؛ ولاع عِنّْ إلا بعد مِلْك» رواه أبو يعلى» وصحّحه الحاكم؛ وهو معلول”". 

١١7‏ - وأخرج ابن ماجه عن المسُْوّرِ بن عَْرَمَةَ مثله» وإسناده حسن» 
لكنه معلول أيضاً7. 

ألفاظ صريحة: وهي الطلاقٌ وما تصدّف منهء وهذا إذا تلفظ به وقّمَ» نواه أو 
ينوه - كيا سبق -. سواء كان جادا أو هازلاً أو مازحا لا نسأل عن نيتهء لأن هذا 
لفظ لا يحتمل غير الطلاق؛ فلو فسرة بغير الطلاق ما قبلنا منه ذلك» لأن هذا لفظا 
صريح لا يحتمل إِلّا معنىّ واحداً. | 

ألفاظ الكناية: وهي اللفظ الذي محتمل الطلاقٌ ويحتمل غيره فيرجع في 
تفسيره إليه. فإذا قَصَّدَ طلاقاً صار طلاقاً» وإذا لم يتصِدُ طلاقاً فإنه لا يكون طلاقاً 
لأنه أعلم بها نوى» واللفظ محتمل. قالوا: الكنايات على قسمين: 

كنايات صريحة: مثل قوله: أنتٍ خليّةٌ وبريّة وأنت البتة والبتة هذه تعتير من 
الكنايات الظاهرة. 

وكنايات خفية: مثل الحَقِي بأهلك» لا رغبة لي فيكِ» ما بيني وبيتك قد انتهى» 
غطّي شعرّك» وما أشبه ذلك» هذه كنايات خفية. 

وعل كل حال الكتايات الظاهرةٌ والكنايات اللنفيةٌ له أن يفسرها بغير الطلاق 
ويقبل منه بالظاهر ديوكل ما بِينّه وبين الله إلى الله سبحانه وتعالى. 

مهل “الم -١١‏ هذا الحديث بروايتيه يدل على أن الطلاقٌ لايقع إلا من زوج 


.17١ و‎ 7١5 رواه أبو يعلل كا في إتحاف الخيرة؟ (51/0 4)؛ والحاكم في «اللستدرك» ؟/‎ )١( 
(؟) أبن ماجه (8/غع * م0‎ 
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كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 


٠ 6‏ - وعن عمرو بن شّعيبٍ عن أبيه عن د رضي الله عنهياء قال: 
قال رسولٌ الله يله: «لاتَذر لابن آدمَ فيه| لايَمْلِكُء ولاع عِنْقّ له فيا لايَمْلِكُ 
ولا طلاقٌ له فيا لا يَمْلِكُ» أخرجه أبو داود والترمذي وصحّحه وتَقَلَ عن 


0 2 


البخاري أنه أصح ما ورد فيه 
فلو طلقها وهو غيرٌ زوج لهاء ثم تزوجهاء فإن هذا لا يقع؛ لو.قال: إن تزوجتٌ فلانةً 
فهي طالق» أو إن تزوجتٌ أمرأه أو ما تزوجتٌ من النساء فإنها طائقٌ يكون هذا 
الكلام لا أثّرّ له لأنه حين صدوره وهو غيرُ زوجء والطلاق لا يقع إلا من زوج 
ولا يكونٌ إِلّا بعد التكاح» قال تعالى: (يتاا ابن امنا دا تَكْحَشْمٌ الْمُؤمتاتٍ در 
طَلَتْْمُومُنَ4 [الأحزاب:44] رثَّبَ الطلاق على التكاحء ولم يقل: إذا طلقتكم المؤمنات 
ثم نكحتموهن» بل إنه رتب الطلاق على النكاح؛ فدلٌ على أنه لا يسبقه. 

وكذلك العتق: لو قال: ما ملكت من العبيد فهو حرٌّء أو فهو عتيقٌء أو إن 
ملكت العبدٌ الفلا فإنه حر أو عتيق» نقول: هذا لا يعي لأنه يوم صَدْر منه العثق 
وهو عبد نالك» يقول النينٌ :لا طلاقٌ إِلّا بعد نكاح» ولا عِبْقٌ إلّا بعد مِأكِه. 

0 - (لا نذر على ابن آدم فييا لا يملك) فلو قال: عل نذرٌ أن أتصدق بدار 
فلان» أو بسيارة فلان» أو بعبد فلان» فإنه لانَذْرَ عليه؛ لأنه لا يملك المنذورء لأنه 
حين صََدَرَ منه النذر لا يملك المنذورٌَ. 

وكذلك لو طلَّق وقال: إن تزوجتٌ فلانةً فهي طالق» فإنه لا طلاق عليه - كبا 
سبق -- لأنه حين صدور الطلاق وهو غير زوج؛ والطلاق إنايقع من الزوج. 


)١١‏ أبو داود (6195)) والترمذي .)١1١181(‏ وقول البخاري في كتاب لاترئيب علل الترمذي») للقاضى 
ص7١‏ برقم 5٠ ٠1(‏ وانظر تمام تخريجه في المسند أحمد» (119/74). 
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شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 

6 - وعن عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن النبيّ َك قال: «رَفعَ 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يَستَيْقظ» وعن الصَّغيرٍ حتى يكب وعن 
المجنونٍ حتى يَعْقِلٌّ) أو.يفيقٌ» زواه أحمد والأربعة إلا الترمذيء وصحّحه 
الحاكم: وأخحرجه ابن حبان”". 


وكذلك العتنٌ كما سبق - لو قال: إن ملكت العبد الفلاني» أو ما ملكت من 
العبيد فهو حر أو عتيقٌ فإله لا ينفذٌ عليه شيء. لأنه حين صدور:'اأعتق وهو غير 
مالك للعبد أو للعبيد» فلا يقع عليه؛ لأن العتق لا يكرن إلا بعد ملك. والطلاق لا 
يكون إِلَّا بعد نكاحء والنذر لا يكون إلا مع مُلكِه للمنذور. 

٠ 6‏ - (رفع القلم) قلم التكليف؛ فمعنى رُفع القلم: أن هؤلاء غير مكلفين فلو 
صدر منهم شيءٌ فإنه لا يلزمهم به حكمٌ لعدم وجود العقل وعدم وجود القصد والنيّة. 

الأول: (النائم حتى يسنيةل) لأن النائم ليس عنده عقلٌ ولا له قصِدٌء فلو أنه 
طلق وهو نائٌ بحلم وقال: امرأي طالق» أو أنت طالق؛ وهو نائم» لا يلزمه شيء. 


11 1 : 


(والمجنون حتى يُفيق)» المجنون: الذي أصابه الث لأن البن يخالطون 
الإنسان ويدخلون فيه ويخبلونه» ويستولونٌ على شعوره وإدراكه» ويتكلم بكلام لآ 
يدري عنه ولا يعقله وقد يكون الجن هو الذي يتكلم على ل..انه» فالمجنون لو طلّق 
في حالة جنونه لم يُواخل لأنه غير عاقل» ولو أنه تلفظ بألفاظ أو فعل أفعالاً من 
المعاصي لا يوَاتَذ عليهاء إلا إذا أتلف شيئاً للآدميين» فإنه يضمن ما أثلفه عليه 
من الأنفُسِ والأموال؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة؛ وأما -حقوقٌ الله جل 
)١(‏ أحجد (71195)) وأبو داود (47798) والنسائي 5/ 197» وابن ماجه )27١41(‏ والحاكم ؟/ 254 


واين حبان .0١55(‏ 
:7 


وحيثيواية قيمهة ممء فو ةن فار موارة فو ةرو م نمم رو و 6 ف موه اوور و تو و يوه وف فة فيوة فيه وف ه مين رمف رواج منرم ودر 


وعلا فإنها مبنية على المسامحة والعفو ودخولٌ الجن في الإنس هذا أمرٌ معروف ثابت 
في الكتاب والسئّة وإجماع أهل العلم» وإنا المعتزلة.هِم الذين يتكرون مَسَّ الجن 
بالإنس» وينكرون غالطة الجن للإنس» لأنهم يعتمدون على عَقوهم وأفكارهم 
الكاسدة الفاسدة» ولا يسلّمون للنصوصء وإِلَا فالله جل وعلا ذكر مسّ الجن في 
القرآن» قال تعالى: «الّرت يَأُْلُودَ ابا 1 يَومُونَ إإلّا كنا ِيَهُومْ لرى يِتَحَبأه 
شعن مِنّ ألْمَينْ4 [البقرة:170] فذكر في هذه الآية أن الشيطان يمس الإنسان 
ويتخبطه؛ والشيطان المراد به المارد من الجن» والمِّنةٌ دلت على ذلك في أحاديث 
' كثيرة» والواقع يدل على هذاء وليس عند المعتزلة حجةٌ على نفي مس امن للإنس إلا 
عقولهمء وليس هذا بغريب عليهم» فهم قد أنكروا عذاب القبر وأنكروا مسّ الجن 
بالإنس» وأنكروا أشياءً اعتهاداً على عقوهم وهذا ضلال والعياذ بلله. ويقلدهم 
بعضٌ الجهال وبعض الكتاب الآن» ويقولون: هذا مرض عصبيٌ وليس هو جنء 
لأن بعضهم ينكر وجود الجن» والذي يتكر وجود الجن هذا كافر» والذي يؤر من 
بوجودهم لكن ينكر مسّهم للإنس هذا ظالم وخطئ وعخالف للدليل؛ : فمسٌ ار 
للإنس أمر معروفٌ» والنبيّ كد في هذا الحديث يقول: «والمجنون)» وهو الذي 
خالطه الجر وهذ! نص منّ الرسول يكل أنَّ ابن رن خلط الإنسان؛ فلو طلّق المجنون 
فإنه لا تطلق منه زوجته؛ لأنه لم يصذر منه لفظا يقصده وينويه إنيا هو بهذي هذياناًء 
فلا يقع منه الطلاق. ش 

أما السكران الذي زال عقلّه بمسكرء أو زال عقله بالمنخدرات - والعياذ بالله - 
ثم طلّق» فهذا يقع طلاقه عند الجمهور» لأنه ليس مثل المجنوت؛ بل هو الذي تسبب 


58 


“شرح بلوعٌ المرام كتاب العثلاق 
وعصى الله سبحانه وتعالى وتناول المسكيرٌ أو المخدّر» فزوالٌ عقله بسبب منه ومعصية 
منهء فلا يناسبه العفو والتخفيفء ولأن الطلاقٌ حقٌّ للمخلوقين فلو أتلف شيا أو 
قتل نفساً وهو سكران فإنه يوَاحَذُ بجنايته» ولا تسقط حقوقٌ الناس» ويبقى العقد 
حقاً للزوجة؛ فلا يسقطٌ عنه؛ فإذا طلقها وهو عاص في شربه للخمر أو تناوله 
للمسكر أو المخدّر فإن طلاقه يقع» وهذا قول الجمهورء وهو قول الأئمة الثلاثة أبي 
حنيفة» ومالك والشافعيٌ» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي المذهبٌء أنه يقع 
طلاق السبكران ولا يُعفى عنه؛ لآنه هو المتسبِّب في هذا العمل» فيؤاخذ على سكره؛ 
ولذلك يُقام عليه الحدٌّ ويجلدء بخلاف المجنون» فإنه ما تسبّب في إصابته» آما هذا 
السكران فإنه تلد أربعين جلدة أو ثانين جلدة» فدلّ على أنه موَاحَلٌ بفعله: وهذا 
هو الصعحيح إن شاء الله وإن كانت الرواية الثانية عن أحمد» و اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية أنه لا بقع طلاق السكران؛ لكن الحق أحنٌّ أن يتبع : : أنه يقع طلاق 
السكران كيا أنه م ويعاقّب. 

(والصغير حتى يبلغ) أي: تظهر عليه إحدى علامات البلوغ» من إنزالٍ للمني» 1 
أو إنباتِ للشعر حول القَيّل والشارب إن كان رجلا أو أن تحيض المرأةٌ أو بلوغ 
الاثنين الذكر والأنتى خسة عَشْرةَ سنةٌ أربع علامات بالنسبة للمرأة» وثلاث 
علامات بالنسبة للذكرء إذا حصلت: فيه إحدى هذه العلامات الثلاثة إن كان ذكراً . 
أو الأربعة إن كان أنثى ذقا د يَلَمَ للم حينكذ يكلف وتجب عليه الواجبات» وتحرم 
عليه المحرّمات» ويقع له الثواب على الطاعات والعقابٌ على المعاصي والمخالفات» 
أما حقوقٌ المخلوقين لو أتلف الصبِيٌ مالا لأحد فإنه يجب عليه الضمان» أو تحدّى 


امود 


كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 


وجِنّى جنايةٌ على شخص يعنى شجِّه أو قتله أو كسر منه عضواً فإنه يول بجنايته 
ولو كان طفلاً ولو كان صغيراًء لآن حقوق المخلوقين لا تسقط. 

وذكر الصغير الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجلهء هو هل يقع الطلاق 
من الصغير؟ الجواب: نعم يقع من الطفل على المذهب» يقع الطلاق من الصغير إذا 
ميرّ وعرف معنى الطلاق أنه فراق الزوجة؛ لكن المصئّف كأنه ساقّه ليستدلٌ به عل 


أنه لا يقع منه» وهو القول الثاني لأهل العلمء والله تعالى أعلم. 


وف 


شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 
باب الرجعة 


. الرجعة تابعة للطلاق» وهي المرة الواحدة من الرجوع, والمراد بها شرعاً: إعادةٌ 

المطلّقة غير البائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق. ا 

والرجعة مشروعةٌ في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم؛ قال تعالى: (وَبعولونَ 
عن يهن فى كَلِكَ إن أراذكا إضكحا4 [البقر ابعولتهن؟ أي: أزواجهن المطلّقون 
«أحق بردّهن» أي: برجعتهن دفي ذلك»؛ يعني: ما دامت في العدة «إن أرادوا 
إصلاحاً» خُسْنّ عِْرَةٍ واستقامة؛ أما لو أراد الزوج بالرجعة الإضرارٌ بالزوجة ولا 
يرغبّها ولا يريدهاء لكن يراجعها من أجل الإضرار بهاء أو من أجل أن تفتدي مله | 
فلا يجوزء لأن الله جل وعلا يقول: «وَالْمَطِلّقَدتٌ يتريس بِأنَشِهنَ) [البقرة:8؟؟] 
وهذا لا يريد الإصلاح بل يريد الإضرارٌ بالمرأة ومثل هذا يحرُمٌ عليه. 

وأما السنة فوردت أحاديث كثيرةٌ منها: أنه أْمَرَ ابنَ عمر - كما سبق - [برقم 
:]لا طلّق زوجته وهي حائضء أمرَهُ أن يُراجعها ويُروى أن النبيّ يكل طلق 
بعص زوجاته وراججعها [أخرجه أبو داود 227779 والنسائي 2517/5 وابن ماجه 
(13١؟)‏ من حديث عمر بن الخطاب» وفيه أغها حفصة]. 

والإجماع منعقدٌ عل مشر عية الرجعة؛ ولأجل هذا فرّق الله جل وعلا الطلاقٌ 
ول يشرعه مجتمعاً من أجل أن يتيح الفرصة للزوج إذا نَدِمَ أن يراجم قال تعالى: 
(الطلنٌ عَرّتَانٌ نَِمْسَاكًا مرو أو َْرِبيعا يلِسْسنُ4 [البقرة:79؟] وقوله تعالى: 


مس ثرو عرماي - 


رم 2س ع 2 وه جه اج ل ع كود 3 ره مه مه ميو . اس 2 
«[والمطلقنت يريصب يأنفسهن تُلْحَدَ فروْءِ وَلَا يحل طن أن يَكْتْمْنَ ما حَلَقٌ أَلّهُ خه أَرحَامهنّ 


خزرة كر مانت الك عند وزده كيك ووه ف ولق ات خا ا 41 د 5 
إن كن َوْمِنَ ياه والمؤر الآخر وجولهن أحق ريصن في ذلك إن أرادوأ إصلحا؟ [البقرة:8؟؟] 
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كتاب الطلاق . شرح يلوخ المرام 


رجل يطلقٌ» ثم يُراجمٌ ولا يُشْهدٌ فقال: أَشْهِدْ على طلاقها» وعلى رَجْعتها. 
رواه أبو داود هكذا موقوفاً وسنده صحيح”". 

وأخرجه البيهقي بلفظ: أن عمرانَ بن خصين سُئل عن من راجعَّ امرأنّه 
ول يُشْهِدْ فقال: في غير سُنََّ فلْيمْهِدٍ الآنَّ: وزاد الطبراني في رواية: ويَسْتَغفِرٍ 
ان 

١107‏ - وعن ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما» أنه لا طَلّقَ امرأته» قال 

لنب يِه لعمّر: «مُوْهُ فلي اجعها» . متفق عليه ". 


لس وعم 4 م 3 0 0 وم 
دنال جل وعد أي مق ام ملف لتك تلن قاتشا 


ا سيا م 3 5 لسسع امه 
ريست لا فل حرجوشرك من سو تهنا ولا محل جرت إلا أن ا تين يفحمة مر ويلك -حدود 
هع عار امعان وير 2 سا ده هط 1 كر 2 1 
أللّه ومن ينعد موه أله مَعَدَ ظَلَم نَفْسَهُ لَا سد لعل 11 يدت بعد بعد َلِكَ أمرا ل 


[الطلاق] قد يطلقها وهو غضبان؛» وهو 0 عنهاء ثم يبدو له ويندم» فييجد البابٌ 
مفتوحاً أمامه ليراجعهاء هذا من حكمة الله جل وعلاء فإنه شرع الطلاق على 
مراحل» من أجل أن يكون للزوج الفسحةٌ للمراجعة لأن الإسلام يتشرقٌ إلى بقاء 
الزوجية؛ لما في ذلك من المصالح؛ وسبق أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق» الإسلام 
لا يَرْعَبُ أو لا يُرِغَبُ في الطلاق إِلَّا عند الحاجة والضرورة إليهء أما ما دام الحال 
مستقيباً فإن الإسلام يرغب في بقاء الزوجية لما في ذلك من المصالم؛ ولا كانت 


)١(‏ أبو داود751850). 
)١(‏ البيهقي // ”لاا والطبراني في «الكبير؟ 18/ (470). 
(1) تقدم مطولاً برقم .)1١970(‏ 
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غ2 . كتاب الطلاق 


الرجعة وسيلة لبقاء الزوجية شرعها الله سبحانه وتعالل» وجعل ا فرصةٌ مواتية, 
هذا من حكمته سبحانه ورحمته بعباده: 

-1١17 5‏ نعم هذه الأحاديث تدلُ على مشروعية الرجغة للمطلّق إذا 
كان الطلاق غيرَ بائي» بل المستحثٌ له أن يرانجغهاء والرجعة ممكنة للرئجل 9 
ترضّ المرأة» ولو لم يرضّ وليهاء فهي ملك للرجل» قال تعالى: #ومولهن أحن مين 
َِكَ) [البقرة: 718] لأن هذا حق له وهي زوجتّه ما دامت رجعية. 

والرجعة تكونٌ بالقول» كأن يقول: راجعتٌ زوجتي» أو بالفعل» كأن يجامعها. 

بقي الإشهاد» يقول الله جل وعلا: (وَأَفْيِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ قَحقْ) [الطلاق:1] وفي 
هذه الأحاديث أنه أُمَرَ بالإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة؛ فهل هذا الأمرٌ أمرٌ 
وجوب أو للإباحة؟ الجمهور من أهل العلم على أنه ليس للوجوب وإنما هو 
للاستحباب» فالأمر بالإشهاد على الرجعة أمرٌ استمحباب وليس أمرّ وجوبء قالوا: 
لذن الطلاق لا يحب الإشهاد عليه وكذلك الرجعة» إذا لت بدون إشهاد تصح 
الرجعة؛ وكذلك الإجماع» أجمع العلياءٌ على أنه لا يجب الإشهادٌ؛ فدل على أنه من 
الاستمحباب. ش 


كتاب انعللاق شرح يلوغ المرام 


باب الإيلاء والظهاروالكفارة 


(باب الإيلاء والظهار و الكفارة) .لا كان الإيلاء والظّهار يعترضان التكاح 
ويحصلان من الزوج أحياناء ناسَبَ ذكرهما في كتاب النكاح. 


(الإيلاء): مأخوذ من آلى يُوْل إيلاة» فهو مصدر بمعنى حَلَفَ والأَليّة هي 


اليمين» قال كتير ره 
قليلُ الألايا حافظ ليمينه فإن سَبَقَّتْ من الأَليّةُبَرَّتٍ 


والأليّة: اليمين؟ هذا من حيث اللغة. 

أما تعريف الإيلاء في الشرع: فهو أن يحلف زوجٌ بالله أو بصفةٍ من صفاته على 
ترك 4 وطءِ زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر. والأصل فيه قوله تعالى: (لْلَّذنَمولُومن 
تبون شل انيم أشي رن 1510 نمك يب لاون مالل لق نَإنَ شه عي 0 
[البقرة: 177-17] وكذلك ما جاء في السنة كا في هذا الباب من الأحاديث. 

وأما (الظهار) فهو أيضاً يمين» إِلّا أنه يختلف عن الإيلاء» والظهار معناه 
مأخوذ من الظّهِرء وهو أن يُشَّبّهُ الزوجُ زوحعته مّه بظهر أمه أو مَن تحرّمٌ عليه من تخارمه» 
يريد بذلك تحريم وطيها عليه» فيقول: أنتِ عا كظهْر أمي أو أختي أو من تحرم 
عل » يريد بذلك الامتناع © بن جماعهاء وسمي ظياراً كناية عنه؛ لأن الشارع يكني 
عن الأشياء التي يكره ذكرها بلفظ صريح. مثل الغائط أصله المكان المتخفض. فعيّرٌ 
بالمكان عن قضاء الحاجة من باب الترفع عن ذكر الألفاظ غير المناسبة. ومثل 
التكاح؛ التكاح في الأصل: الاجتاع» كني به عن وطء الزوجة» وهكذا فالشارع 
يستحمل الكنايات في الأمور التي يَسْتّحيا من ذكرها. 


1 
لل 


فالظهار إذاً: هو أن يرم وطء زوجته» أن يشيّهها بمن تحرم عليه من أمه أو 
5 أو بنته أو غير ذلك. والأصل فيه قوله تعالى: لمَدسَيعَ أله َل الى يحرِأكَ في 


عر 


017 


َه وكشت | 0 هئ هن ©) إلى قوله: ماين 


0 04 4 0 200 ع ع اع 
يَظْهرُوتَ من يوم ثم يوون لما الوأ الآيات [المجادلة: ]"-١‏ وذلك أن أوس بن 
الصامت 45 أننا ماعيا ان الصاسته هر من زوج حول أو خويلة بت ةب 


مالك أو مالك بن ثعلبة؛ فقال لها: أنت عل كظور أنّي؛ وكان الظهار في الجاهلية 
وفي أول الإسلام طلاقاء فجاءت تشتكي إلى الرسول يَليْةٍ ما حصل من زوجهاء 
فقال لما رسول الله يكلِ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه) فجعلت تشتكي إلى الله 
وتراجع الرسول يَكِةٌ فسمع الله شكواهاء وأنزل بها قرآناً [أخرجه أبو داود (714؟)) 
و(5716)» وابن حبان (19)» انظر ا تخريجه في «مسند أحدا (0114؟)]. وحول 
الظهار من كونه طلاقاً إلى كونه يميئاً وكثّارة وقرّج الله بذلك عن هذه المرأة 
مسكية؛ وصارت سيب خير هذه الأمة رضي الله عنها 

وأما (الكفارة): فهي ما يترتب على الإيلاء وعلى الظهارء سميت كثارة لأنها 
من الكفر وهو التخطية» وقالوا: : كف الثيء ء إذا غطّاى أومنه تسمية 3 الروَاع كفاراً؛ 
لأنهم يسترون البيوع في ؛ بطن الأرضر ن فالكفر في اللغة هو: التخطية سَّميت العبادة ' 
المترتبة على اليمين التي شرعت لتحلّة الإبمان كفارة؛ لأا تغطاي 
قال تمال: (مَدَ مس ألَهُ لَك يلد سيم [التحريم:؟] والكفارة تكون ‏ للظهارء 


وتكون للؤيلاء وتكون لليمين بالله عز وجل » وتكون لتعحريم الخلال كما يأتي 


نذا 59 
1 09 


تخلهاء كما 


إن شاء الله. 


كتاب الطلاق شرع بل المرام 
كتاب الطلاة ااا ااا ل ليختا 

٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسولٌ الله يك من نسائه 
وحرّم» فجَعَلٌ ا حرام حلالأ» وجَعَل في اليمين كمَارة. رواه الترمذي» ؤرواته 
ثقات9 , . 

-١ ١‏ هذا الحديث فيه (أن رسول الله يل آلى من نسائة) أي: حَلّف على 
تزكهن» وسبب ذلك أنهن أغضبنه يك قال: لأنهن طلبن منه نفقة لا يستطيعها 
فأغضبنه وَل فآلى منهنٌ من أجل تأدييهن» وقيل: إن السبب في ذلك أنه و أَسَرّ إلى 


حفصة بيت وهو أن أباها عمر يتولى أمور المسلمين بعد أبي بكر وقال لها: اكتمي 
8 


. 500 55 ميان ٠.‏ 10 1 اهس 
هلك فأفشنهةه فعضست رسول أنه 2 والى من نساقة) وهدا 5 قٌ قوله تعالى: (روإذ. 
ممع اعاما رو 7 52 0 حل معاي مكاج 2 ا الل 0 52 5 

أ الثمم ألل بحص أزولجيء حدثا ذ تيا م وأذ لله نكل بك ديار » 
سر أَلتَنّ إل بِمْضٍ أزوْجه ِينا كلما بَأَتْ بدء وأظهره الله عَليْه) إلى آخر الآيات 


[التحريم:]» وقيل غير ذلك. : 

الهم أنه آلى َل أي: حَلّف على ترك أزواجه» قيل: حلف عل ترك وَطَيِْنء 
وقيل: حلف على ألا يدحل عليهن شهراً فاعتزل في مشربة حتى يتم الشهر» فدخل 
عليهن مَل لا انتهى وقت الإيلاء. فدل.عل جواز الإيلاء إذا كان أربعة أشهر فأقل» 
وإذا كان الغرض منه تأديب المرأة التي يحصل منها خالفة لزوجهاء أما إذا كان 


عا - 5 سكع 530 8 3 ظ2 ميمه ِ 5 30 
الأيلاء أكثر ماء أزبعة اشم فإنه حرا ؛ لقو له تعالى: لذي مولن من ذ. دهم ترد عه 
2 ن أنه ار تع رام نقز الندسر مؤاود من وسايهم رار ا 


جوع م 0-0 هد ل ف رز بجعم را ل مسرم م م مس م يه مه 5 2 
اك مان فاخو فا أله ع * (5) ١‏ أأملك أ مي م ا 55 
شور كَإِت عاعف ون أله عصور رويس نويه إن عزموا الطلق إن ل يه علي قيدال إالة ةْ 


ال ؟؟]. 
وكان الإيلاء في الجاهلية السنة والستتين» كانوا يؤلون من نسائهم السنة 


والسنتين ويتركوخهن بدون جماع وبدون عشرة» وهذا من ظلم الجاهلية؛ لأعم في 


.)1701( الترمني‎ )١( 
وف‎ 


الجاهلية كانوا يظلمون النساء ظلاً عظيأء ومن ذلك قضية الإيلاء» كان الرجل 


منهم يؤلي من زوجته سنة أو سنتين» فوقّت الله سبحانه وتعالى الإيلاء أربعة أشهر 
دفعاً للضرر عن المزأة. 

وقيل: حرم وَل سرّيته ماريا القِبْطية على نفسهء وقد أباح الله له وللأمة التسري 
بالإماء» فحرّم كله على نفسه مارية وقيل: حرم كَلْهِ العسل!؛ لأنه كان يشزب عند 
زينب بنت جحش العسل فتظاهرت عليه عائشة وحفصة؛ فيحلف أن لا يشريه» ٠‏ 
وأدر ذلاف» فنزل قوله تعال: 67 انر َم مآ مَل لم لك نيت ميات يك وأهّد 
طَفُورٌ َي كا قد وض أللَّهُ لي له يمي م [التحريم:1» 1 

(فجعل الحرام حلالاً) أي: أنه عليه الصلاة والسلام كمّرَ عن يمينه فصار ما 
حرّمه على نفسه له حلالاً بالكفارة؛ لأن الله سبحانه أمره بذلك ٠‏ 

لأن الخلا لا يصيدُ حرام فلا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحلّ الله سبحانه 
وتعالى» فإذا حرم الال فإنه يكون يميثاً يكمّرها بكفارة اليمين. 

فإذا حرّم على نفسه الطعام أو حرّم على نفسه لبس الثوب أو حرّم على نفسه 
الببت أو السيارة فإنه يعتبر يميناً يكمَرُها بكفارة اليمين» ويكون هذا الشيء الذي 
حرمه لحلل 

أما الإيلاء فليس له كفارة؛ لأنه آلى شهراً عليه الصلاة والسلام» وإنا تجب 
الكفارة إذا آل على نفسه أكثر من أربعة أشهر» الرسول كلك ما فعل المحرّم بل فعل 
الإيلاء المباءمء وهو دون أربعة أشهرء هذا حلال إذا كان لتأديب الزوجة. 


فدلّ هذا الحديث: 


-٠ 04‏ وعن ابن شُمرَ رضي اله عنهباء قال: إذا مضت أربع أشير 
قف اولي حتئ يُطلّقّ ولا يَهَعٌ عليه الطلاقٌ حتى يطلّقٌ. آخر 
اخاري” 


أولاً: عل إباحة الإيلاء إذا كان أربعة أشهر فأقل» وكان لغرض صحيح مثل 
تأديب الزوجة عن خطأ ارتكبثة أو إساءةٍ أساءَنها إلى زوجها. 

ثانياً: دل على أن تحريم الخلال يجري مجرى ألم ليمين» وتلزم به الكفارة» لقولها: 
(جعل الحرام) يعني الذي حرمه على نفسه (حلالاً) بالكفارة» وجعل في ال 
كفارقٌ وهذا من تيشير الله» سبحانه وتعالى. 

ثالثاً: دل على أنه لا يجوز للزوج أن يترك وطء زوجته دائاً أ أو مدة تزيد على 
أربعة أشهر لأن في هذا ضرراً عليها. 

-١ 8‏ هذا من أحكام الإيلاء أن الول ينْظرٌ يعني: يُثْركُ حتى تمضي عليه 
أربعة أشهر» فإن رجع في أثناء الأشهر وكمّر عن يمينه ووطئ زوجته حصل 
المقصود؛ وإن لم يوقّف يُوقفه الحاكم ويخيّره بين أمرين: إما أن يطيع ويكمّر عن 
يمينه» وإما أن يطل زوجته دفعاً لاضرر عنهاء فإن أبى أن يطلقها طلّقها عليه الحاكم 
دفعاً للضرر عنهاء وهذا مأخوذ من قوله تعال: لني لوت ين مهم شن) أي : 
انتظار ليم أَمَْرٌ كن 5آثو4 في خلال هذه الأشهر» يعني: رجعرا إلى معاشرة 
زوجاتهم وكمّروا ء عن أيوانهم ون لَه عَمُودُ بَسِمٌ) يغفر شم ما حصل منهم وان 
روا للق [البقرة:1117] يعني: إذا أبوا أن يفيئواء فلا بد من الطلاق» إما أن يطلق 
هوء وإما أن يطلق عليه الحاكمٌ. وهذا إذا طالبت الزوجة بذلك. 


.)0141( برقم‎ )١( 


امحاب رسو ا كلم رن لوي رواه الشاقمي "9 


لانيل -٠‏ هذا أيضاً مثل حديث ابن عباس أن المؤلي يوقف على رأس الأزبعة 
الأشهر فيخير بين أمرين: 
١‏ - إما الفيئة والتكفير. 
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7 
3 
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لوبضعة عشر) قالوا: هو مابين الثلاثة عشر إلى السمة حشر والبضع: ما بين 
الثلاثة إلى التسع» والذي ورد في بعض الروايات أنهم أربعة عَكَرَ صحاييا فهذا يدل 
على أن هذا عمل هؤلاء الصحابة وأنه حكجٌ شرعى» وهذا تشير إليه الآية لين مثو 


2008 ين > م2 


حَدوْرُ يسم | © بن عَيَا اطَلَقَ ع أ هد ديع علمم (زن4 [البقرة: 70-17 ؟] 
سميع لأقوالحم عليم بأفعاهم سبحانه وتعالى. 

واخختلف العلماء هل إذا مضت الأربعةٌ الأشهر تطلنٌ المرأءٌ ه تلقائياً ولا تمتاج إلى 
طلاق؟ هذا قول أبي حنيفة رحمه الله: أنه بمضيٌ المدة التي ضربها الله سبحانه وتعالى 


با 
لخدن 


تطلو ق زوجته تلقائياً؛ لأنّ تَرْكَهُ لما هذه المدة 5إنا هو طا طلاق» ولأنه لم يُذكر في | ية أنه 
يؤمر بالطلاق» فيمجرد مفي المدة يقشع المذا 
أما الجمهور من أهل العلم فإغهم يرون أنها لا تطلق تلقائياً بمفي الأربعة 


سير 


الأشهرء بل لايد من تطليق الزوج لجا أن الله قال: : لون عرَموأ ألطَللَيَ فَإِنَ 21 يع 


61/5 في لمستده»‎ )١( 
الحو‎ 


ا شرع ينوع ايرام 
0١‏ - وعن ابن عباس رضي الله تعالل عنهما قالّ: كان إيلاءٌ الماهلية 
الصَّنَةٌ والصّميِنء فوقّتٌ الله أربع أشهر» فإن كان أقلّ من أربعة أشهر فليس 
بإيلاء. أخرجه البيهقي”". 
والسمع لا يكون إلا لشيء يتكلم به» وينطق به فدل على أنه لا بد له أن يطلّق لأنها' 
في عصمته ولا تخرج من عضمته إِلَّا بطلاق. [انظر: الكتاب ص /ا0» واللباب في شرح 
الكتاب 7/ »١7‏ والمبسوط 58/5» والمداية /١‏ 504» وبداية المجتهد /١‏ 851» والكاني في فقه 
ابن حنبل "؟/ 212 وزاد المستقنع /١‏ 285» ونيل الأوطار 4/9 237 وزاد المعاد 0/ 113]. 
0 - هذا ينين ما سبق أن الإيلاء كان في الجاهلية» والمراد بالجاهلية: ما كان 
قبل بعثة الرسول وَكِه لأن هذه الفترة ليس فيها علم» سميت بالجاهلية من الجهل 
وهو عدم العلم» لأنه لا مضى فترةٌ على آخِرٍ الرسل وهو عيسى القة لم ينزل وحي» 


جام 


اندَرَسَتٍ الشرائمٌ ول يبق إِلّا أشياء يسيرة» فصار الناس في جاهلية» فبعث الله حمداً 
يلد فأزالٌ الله به الجاهلية» وأززل عليه ال> لكتاب والحكمة: فبعد بعثة النبيّ يل زالت 
الجاهليةٌ العامة وجاء العلم ولله اهمد فلا يجوز أن يقال: الناس ف جاهلية الآن» 
لكن قد يكون قِ بعض أ النا س جاهلية» كبعض الأفراد» أو بعضصس القبائل» أو بعص 
البلدان قل تبقَى شيء ء فيها من أمور المداهلية» أما التعميم فهذا يذ خور. أمأ قوله 2 
لبعض أصحابه: «إنك امرقٌ فيك جاهلية) [أخرجه البخاري (:*7) ومسلم (1121) من 
حديث أبي ذر]ء وقوله: «أربعٌ في أمتي من أمور ر الجاهليّة: الفشْرٌ بالأنساب» و العلّعرث 
ْ الأحساب» والاسسقاء بالنيجو 0 والتياحةٌ عل ا ميت [أخرجه مسلم 045 من 


احديث أبي مالك الأشعري]. فهذه خصال من خصال الماهلية تبقى قِ يعض الناأس» 


7/801 في «السنئن الكبرى» /ا/‎ )١( 
ادن‎ 


أما أن كل الناس يكونون في جاهلية هذا لا يكونء هذا انتهى ببعثة الرسول وَلكَلِكِ ولا 
بد أن يكون من المسلمين عالّم كبير في علم وليس في جاهلية. 

(كان الإيلاءٌ في الجاهلية السبنة والسبنتين) هذا من أمور الناهلية» فجاء الإسلام 
فعدَّلٌ هذا ووقّت الإيلاء بأربعة أشهر؛ لأن هذا أقصى ما تتحمله المر أق» فأزال الله ما 
كان من أمر الجاهلية وظُلْمها للمرأة ووقت ذلك بأربعة أشهر؛ لآن هذا لا يضر 
برأ وعكذا الإسلام دين المدل» دين الرحة ودين انق لكل شيء ولا سا في أمر 
النساى فإنه انتزعهن من الظلم العظيى ومن الانتهاك !! لى الوكرام واحترام -سقوةع 
ودفم الشرر عنهن» هذ لأ يوجد إلا في الإسلام أم في خير الإسلام فإ الر أو لا 
8 تزال مُضْطَهّدةٌ إلى الآن وممتهنة في الدول الكافرة» المرأة ليس لما قيمة. في الدو ول 
الكافرة» يجعلونها للمتعة واللذة المحرّمة وتخُرمونها من القرار في البيت وتربية 
الأولاد وتُخْرجونها يولُونها الأعبال الشاقة» تسافر إما مضيفة في طائرات وإما في 
فندق وإما في مطعم وإما في مكاتب تعمل ما يعمله الرجال وهي امرأة ضعيفة. فهذا 
غايةٌ الإهانة للمرأة» وأيضاً يريدونها سافرةً عارية مبتدَلَةٌ تطمع فيها أنظار الذئاب 
من البشر يتقاذفو نباء ثم إذا كبر ينها فإنهم يجعلونها في الملاجئ وإما في دور الرعاية» 
وإن كان لها مال فإنها تمضي الوقت في الرحلات والأسفار لتسرّي عن نفسها إلى أن 
تعجز عن الأسفار فحيكذ تُلقَى لا قيمة لما في مجتمع الكفر فتعيش عيشة المنبوذة؛ فلا ا 
أولاد ولازوج ولا أقارب ولا أسرة تأوي إليهاء هذا وضع المرأة في ا مجتمعات 
الكافرة التي يقولون: إنها الحضارة وأمة الرقي وأمة المانيّة» هذا وضع المرأة عندهمء 
كما كان في الجاهلية الأولى بمتهنة وجُهانةٌ ولا قيمة لهاء ولا يُودّتُ من قريبها إذا مات» 
ويتمتع بها الرجال مادامت تصلح للاستمتاع ثم يلفظها المجتمع وتعيش حياة 

4 


8 


مرأتي ثم َه عليهاء فاتى ليت يل فقال: | إن وَفَعْتَ نت عليها كيل أن كدر 
قال: «لا تَفْرَمْهَا حتى يَمْعَلَ ما أَمَرَلكُ الله». رواه الأربعة» وضِشّحه الترمذي» 
ورجح النسائي إرساله'" : 
ورواة البز ار من وجه آخر عن ابن عباس» وزاد فيه: اكَفَرْ ولا تعذ0". 
قلقة إلى أن تموت» هذا وضع المرأة في الجاهلية ووضعها عند الأمم الكافرة اليوم؛ وم 
يُكرمها ويحترمها ويصونها ويعطيها حقوقها إلّا هذا الدين؛ دين الإسلام وله الحمد 
والمنة» لكن يوجد اليوم دُعَاةٌ ضلال يغرّرون بالمرأة ويريدونَ تحريرها من الأخكام 
الشرعية بل يريدون إهانتها؛ لأن الأحكام الشرعية لا تجعل المرأة رقيقاً حتى 
يحرروباء الأحكام الشرعية هي التي حرّرَتها من الرق الذي ليس بعده رق» لكن 
هم يعكسون الأمر يقولون: تحرير المرأة» تحريرها من أي شيء؟ من ححقرقها من 
كرامتها من حجاءها من أمنرتها من القوامَةٍ عليها؟ هكذا يريدون تحريرها ودَيْدَهُم 
الآن في الصسف والمجلات هو هله المرأة مركزين عليهاء ومع الأسف في صحفنا 
ومجلاتنا؛ لأن من بيننا دعا ضلاك ربوا في الغرب وتشرّبوا أفكار الغرب وجِنْدَصُم 
الغرب» وصار يدفعهم ويُغريهم بشتى الوسائل وبالمناصب حتى تبنوا هذه الذكرة 
الخبيثة وجعلوا المرأة سلاحاً يطعنون به المسلمين الآن. 
5 - وهذا رجل دَلامَرٌ من امرأته في عهد النبيّ يلق والله جل وعلا يقول: 


(رَالدِنَ بطي ود ون يسوم م 5 عردو | ِمَائافوأ متسيس ويب ين قل أن يَسمَآس + كلك توعمْلويت 


2-0 


.)1050( والنسائي 1719//7» وابن ماجه‎ ١ ١99( أبو داود (*2197175: والترمذي‎ )١( 
(؟) امسئد البزار» لاف 54 يرقم (/419/41) و(60179).‎ 
لين‎ 


+04 وعن سَلَعةَ بن صَكْر ل قال: دَخَلّ رمضانٌ فَخِفْتٌ أنْ 
صيبَ امرأي, فَظاهَرْتٌ منهاء فانكسّفَ لي شيءٌ منها ليله فوقعتٌ عليهاء 


ِ 
ا 


فقال لي رسولٌ الله وك "حَرَر رَقَبَةَ)ء فقلتٌ: ما أَمْلِكُ لإ رَقبتي. قال: «فصَمْ 
شَهْرَينِ مُتَتَابِعين)» قلتُ: وهل أصبتٌ الذي أَصَيْتُ إلا منَّ الصّيام» قال: 
طم فرَقاً من تَمْر سنَّين مسْكينأ». أخرجه أحمد والأربعة إِلّا النسائى, 


١ -. ٠. 0‏ 
و صحعححه أبن ححزيمة واين الخارود” 0 


هه 


يو ولد بن مهفن جد (ي) من لَر يرد مانن تعن ين بل أن ينانا كل 3 
منعَطِع َإلعَامُ سين سينا [المجادلة: : 5 4] فإذا ظاهرٌ من امرأته حرم عليه وطؤها 
حتى يكفر. 

والكفازة على الترتيس: : عِنْقَ رَقَبة فإن 1 + يجد رقبة» إما لأنه ما واجد عبيداً أو 
وجد العبيد لكن ما وجد قيمة يشتري بها رقب فإنه ينتقل إلى الصيام؛ صيام شهرين 
متتابعَين» ستين يوماً متتابعة» كل ذلك قبل أن يتراساء يعني : لا يجوز له أن يطأها أو 
يقربها ويستمتع يبا حتى يكمّر بالعتق أو بصيام الشهرين» فإن لم يستطع الصيام 
وعَجرٌ عنه عجزاً حقيقياً وليس كَسَلا فإنه ينتقل ويْطهِمْ ستين مسكيناً لكل مسكين 
نصفٌ صاع؛ يعني يأخذ ثلاثين صاعاً ويقسمها على ستين مسكيناً لكل مسكين 
نصف صاعء ثم بعد ذلك يعود إلى زوسجته. 

وهذا الرجل تعجّل فوطئ زوجته قبل-أن يكثّر فتهاه النبيّ يله عن ذلك 


وقال: الاتقريها حتى تفعل ما مرك الله» فدل على تحريم إتنان اللظاهر لزوجيه قبل 


)١(‏ أحمد (00530)) وأبو داود متف والترمذي (94١١)؛‏ وابن ماجه »)75١514(‏ وابن خزيمة 
(1710) وأء بن الجارود ( ٠.29/5‏ 
5 


واموواية م ةيو مو ةم وه قفارم ميم فيه ووو مه مروف ووم يه و وترون ونون مر يم و وميه ممم ره فم م م وميم وو يه رت و ابارت رم 


أن يقدّم الكفارةً» وأن إتياتها مرهون بأداء الكفارة التي أوجبها الله حسب أاراتب 
الثلاث مرتبة» ولم يأمره يل بكفارةٍ ثانية عن خطته» بل أمزه بالكفارة التي أوجبها 
الله وهي كفارة الظهار» فدل على أنه لو وقع عليها قبل أن يكفّر فقد أخطأ ومَعَلٌ 
حرّماء ولكن لا يجب عليه إِلّا الاستخفار والتوبة» والكفارةٌ باقية في ذمته فلا يعود 
لجماعها مرة ثانية بعد العَلّط الذي حصل منه» لقوله يي «لا تقريها» وليس عليه 
كفارة ثانية. وهذا ما دل عليه هذا الحديث الشريف. 

١ 0‏ - (سلمة بن صخر البياضي) من بني زريق من الأنصار 45 'وكان 
رجلا به شَبَقٌ» يعني: فيه شهوة شديدة ولا يضبر عن امرأته» فأقبل عليه رمضان» 
فِحَئِي أنه ما يُصبر إلا في رمضانء فظَامَرَ منها لمدة زمضان؛ .لأجل أن يمتنع منهاء 
لكنه لم يصبر عليهاء نظر منها إلى شيء من جسمها فوقع عليهاء مثل ما حصل مع 
الصحابي الذي قَبْلّه فجاء إلى النبيّ وَل يستفتيه» فهذا فيه أن اكَرْجِعَ في الفتوى إلى 
العلماء» إذا وقعت مشكلة من أمور الدين فيُرجَع فيها إلى أهل العلم ولا يُرجع فيها 
إلى الجاهلين أو إلى المتخرصين أو إلى عادات الناس أو إلى المتسمين بالعلم وهم ليس 
عندهم فقه. هذا الرجل رجع إلى الرسول يك وأخبره يذاك. 

وفيه أيضاً أن | (نسان لا يمنعه الحياء» إذا وقع في أمر يستس ي من ذِكْره من أن 
يسأل عن دينه» وهذا الصحاي م يمنعه الحياء» بل ذكر للنبيّ وَكِةِ حالتّه وما وقع منه؛ 
لأن هذا لا بد منهء فأخبرٌ النبيّ وك بها وقع من فأمرّه النبٌ كك بم| أَمَرَ الله به وهو 
كفارة الظهار عتق رقبة» قال الرجل: (ما أملك إِلَّا رقبتي) ما عندي شيء. فهذا 
بنطبق عليه: (َس ل يجنْ) [المجادلة: 4] فقال له النبي يَلل: (صم شهرين متتابعين). 


لح 


الل ا ل ا ل ال ل ا 00 


وقال: (وهل أوقعني في ما وقعت فيه إِلّا الصيا م؟) أنا لا أستطيع أن أصبر عن 
زوجتيء لأنه فيه شب فيه نوع من المرض لا يصبر» فقال له النبيّ يلله: «أطع دم فَرَقأه 
والقَرّق: زنبيل من الُوص يسع خسة عَشّرَ ضاعاً في رءه بعض الروايات ستين صاعا» 
والصحيح أنه خسة عشر صاعاً على سْتِين فسكيناً يكون نصيب كل واحد *” 
الصاع. يعني مُدَأ هذا مقدار مايُدفَّع للمسكين. ٠‏ 

وفيه أنه إذا وقع قبل التكفير, أنه يأَنّمُ وتجب عليه التوبة» ولكن لا تجب عليه 
كفارةٌ ثانية عن الوطء قبل التكفير. 

وفيه أن كفارة الظهار بالترتيب وليست على التخيير» فلا سبيل إلى الصيام إلا 
عند العجز عن الإعتاق» وكذلك لا سبيل إلى الوطعام إلا عند عدم الاستطاعة على. 
الصيام؛ فمن لم نطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا» لكل مسكين مد من 


طعام. لا يتتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا إذا عجز عن المرتبة التي قبلها. 


كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 


باب اللعسان 


اللّمان: مصدر ليلاي ملاغة ولق وهو مأخوذ من الأ وهو الطردٌ 
والإبعاد عن رحمة الله عزّ ونجل. 
وأما قُْ الشرع فاللّعان: هو شهاداتٌ مؤكّدةٌ يران مقرونة بلعنة أو عَضْبء 
ولذلك سمي لعانا وسببّه إذا قذف الرجل زوجتّه بالزنى فإنه إما أن يُقيم الْبينة على 
ما قذفها به وإِلّا فإنه نب عليه حدٌّ القذف» ولا يسقط عنه إِلّا إذا شهد على نفسه 
أربعَ شهادات بالله إنه ين الصادقين ودعا على نفَسِهٍ في الخامسة باللعنة إن كان من 
الكاذبين» فإذا فعل ذلك فإنه يسقط عنه الجدء قال تعالى : لين يو أَُوجهم) يعني 
#لفويا بالزنى طواز ين له اسع ِل شخ 5 هده حي أَنَيمُ بدت ب يله ينم لمن 
تمدقت 5 ولوس ه أن لهمت أله عََيْهِ إن كان مِنّ ن ألْكَدْينَ أ 8 [النور:"-7] فهذا 
يُسقط عنه الحد؛ لأن الأصل في القذف وجوب اللدد إن لم يأتٍ القاذف ببينةٍ أربعة 


ره ع م مكعم 


شهود يشهدون على صحة ما قذف به» قال تعالى: (وَالدتَ ين السك ثم ل يوأ 
اس 1 يرز ني رو لا تبأ كح مده بدا اوليك حم اليش فيا لد دن 
توأ من َكل ذلك وَلْصَلمُوأ4 [النور: 4] هذا إذا كان القذف لأأجنبية أو لأجنبي» لكن إذا 
كات القذف من الزوج لزوجته فهو أيضاً كغيره مطلوب منه أن يأتي بأربعة شهداء أو 
يشهد أربعَ شهادات على نفسه إنه ين الصادقين ومنتم الخامسة باللعنة عليه إن كان 
من الكاذيين. وهذا فيه صيانة للأعراض وحمايةٌ لما من العله طييخ والتدنيس طلباً 


للستر وكقاً للألسنة عن الكلام القبيح. 
أصا, سبب اللّمانَ هر أن رجلا مر الصعحابة قذف امرآئه بأمها زنت,. فأنال 
و ب ى معن 8 رانك بسادم 8 


فت 


46م ع ا مورلل القن تي سألّ فلانٌ فقال: يا 


له كم 


راع لاه أرأيتٌ أو 


كلم نكل بأمر عظيم؛ وإن سكت سكت عل ف ِل ذلكٌ» فلم به فلا كان 
بعدَ ذلك أتاه فقال: إِنَّ الذي سأَلتّكَ عنه قد ابتلِيتُ بوء فأنرّلَ الله الآباتٍ في 


حل أعدنا امرأته عل فاحشّق كيف يَصنَع ؟ إن 


2 5 رماه م ع 0 5 2 5 
سورة النُورء فتلامُن عليه وَوَعَظَهٌ وَذَكْرَقٌ وأخبرة أن عذاب الثنيا أهون 
مِنْ عذاب الآخرّةء قال: لاء والذي يَعتَكَ بالحق؛ ما كذبت عليهاء ثم دَعَاها 
دي 07 5 7 رم سات 5 5 و 
فوعظها كذلك» قالت: لا والذي تعثكٌ بالحق إنه لكاذت» فبدأ الرجل» 


# 
22. 2 


4 أرَبَعَ شَهاداتِ بألله 3 ثم 9 بالمرأة» ثم فرّق بيتهمًا- رواةمسلي'". 
هذه الآيات: (وَلَدِيَ مض ْم ولد يكل ل شبك إل آشْشم) الآياتء وقيل: إن 
سيب النزول أنه قد حصل هذا من صحابيين» أحدهما هلال بق أمنة قلاف إمرانه: 
والثاني: عَويوِرٌ الحَجُلاني» فقيل: لكوت ورم لدي مد الذي جاء أ أولا 
كم جاء بعده عُويمر بنفس القضمية» فالآية نزلت في حقها جنيع وهي عامة إلى أت 
تقوم الساعة؛ 7 تشريع عام لكن سبب التزول هو أحد الصحابيين. 
وفي هذا فرج لاز وج إذا رأى امرأته 0 كروي | كو العام قا 
3 00 وإن تكلَّم فإنه يجب عليه الحد» فياذا يفعل؟ شرع الله له اللعان. 
. وأيضاً الوندء الولد الذي لا يَعتِرفُ أنه منه لا يتمخلص منه إلا باللّعان» فهذا فيه 
فرج للزوج الذي يكل بمثل هذاء أو ل إنه قط عله 0 القذفووثانياً: إنه يحصل 
له نفي الولد الذي يرى أنه ليس مته؛ لأن الأصل أن الوند للفراش» ولا يتعخلص 
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وعقا وف فرة و ميو و ةير ره فم وو وي ةو و رو وو ينونه هرو مور ةو ووو ةر رو روفن ورور ميرة برو ون ف ثيه تر م مار مر رمن 


منه إِلَّا بهذا باللعان» فهذا تشريع نحكيم من الله سبحانه؛ فيه صيانة للأعراض» وفيه 
فرج للأزواج الذي يُبتلون بمثل هذا الشيء. 

8 هذا فيه بيان سبب نزول هذه الآيات وهو أن رجلا سأل النبنّ كله 
قبل أن يحدث شي سؤالٌ افتراضي. قيل: إنه عويمر العجلاني» وقيل:“إنة هلال بن 
أمية» وكلا الرجلين حصل له هذاء فالآية نزلت فيهم| جميعاً وفي كل من حدث له مثل 
ذلك إلى يوم القيامة؛ منأل النبيّ يكِدِ (قال: الرجل يرى امرآتّه على الفاحشة ماذا 
يصنع؟) هذا سؤال افتراضي ([0 تكلم تكلم بأمرعظيم) وهو القذف (وإن سكت 
سكت على مثل ذلك) يعني على أمر عظيم: فاذا يصنع؟ سكت عنه النبي كك وم 
يجبه بشىء» فهذا فيه دليل على كراهة السؤال عن شيء لم يقع» وذلك لأن الله سبحانه 
وتعالى يكره لعباده كثرة السؤال» قال رسول الله كَل «وكره لكم قيل وقال وكثرة 
السؤال) [أخرجه البخاري (15048)) ومسلم (*091) من -حديث المغيرة بن شعبة] قال تحالى: 


آلو 5 ءرد د ياس مره مور 


(يتاًا اليس حَامَنوأ لا موا عَنْ أشيَآة إن يَدَ ل مسوم ون مَسسَلُوأ تا جين مال 
لان بد كم عَم أله عن وله عمو لد لك مد سَألها مر ين سطع م أسبكرا 
78 كفت 2 [الماتدة]. وفي اللحديث: إن شد الناس رما من سألّ عن شيءٍ 
وم يحرّم فخرّم من أجل مسأليه) [أخرجه الببخاري (7/144)) ومسلم (1708) من حديث 
سعد بن أبي وقاص] والله جل وعلا سكت عن أشياء كبا قال النبيْ وَللكِ: «سَكّتَ عن 
أشياءً رحمة بنا من غير نسيان؛ فل تبحثوا عنها» [أخرجه الدارقطني 2189/4 والحاكم 
6 ؟»؛ والطبراني في «الكبير؛ 17؟/(084) من حديث أبي ثعلية الخشني]. فالإنسان لا 


يسأل إلا إذا حصل له شيء. 


وقد ابتلٍ هذا الرجل الذي سألء قال: يا رسولٌ الله وقعت في الذي سألتك 
عنه. هذا فيه دليل غلى أنه لا ينبغي السؤال عن الشيء المكروه قبل أن يقع؛ أما إذا 
وقع فلا بد من السؤال» ولذلك لم يُجِبٍ الرسولٌ له فلم| وقع له هذا الشيء وجاء 
إلى النبيّ كله فأخبره أنه وقع له ما سأل عنه» أنزل الله الله يد | اللعان» فدعاه رسول الله 


وكةٌ وقرأها عليه؛ وقال له: (اتق الله فإن عذابَ الدنيا) هو: الحد (أهونُ من عذاب 
الآخرة) المذكور في قوله تعالل: إن ادس يبت الْمُحْسَدت اتوت المؤمكب يتاي - 
دنا والكينرة ونم َك يليم 9 يم تنهذ عتم اليكتق ملريح دَأتِْلهم ينا كارا 
نم5 70 يترد يوم له بهم اسن ولمرن لد لله هر اَن يرن )0 [النور] هذا 
وعيد شديد للقاذف فهو بين أمرين: 
إما أن يُقام عليه الحد في الدنياء حد القذف,. وهذا عذاب في الدنيا. أو 12 به 
العذاب في الآخرة. 
ا فقال: (لا والله يا رسول الله ما كذبت عليها» ثم دعاها فقالت: (لا والله يا 


رسولٌ الله لقد كَذَّبَ عليّ) فشهد الرجل على نفسه أربع شهادات بالله إنه لمن 


6 


الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنى بلمرأة فشهد 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين» والخامسة أن غَضَبَ الله عليها إن كان من: 
الصادقين» ففرّق بينهما رسول الله وَكان. 

ما اللكمة في كون 'الرجل يختم بلعنة الله والرأة 5 خم بغضب الله؟ الحمكمة 
- والله أعلم - أنه لا بد للرجل إذا حلف أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 
والمخامسة أن لعنةً الله عليه إن كان من الكاذيين» فإن التّهمةً تتوسجه إلى المرأة أكش 
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كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 


وهي أقرب إلى الكذب, والغضبٌ أشدّ من اللعن» فلذلك تغلّظ الوعيدٌ عليها 
بالغضب؛ لأن الغضب لا يكؤن إلا مع الجحود بعد العلم» وهذا اليهود مغضوب 
عليهم؛ لأنبم جحدوا بعد العلم والعياذ بالله» فالغضب يكون على من جحد مع 
العلم» نا كانت المرأة مظنةٌ أنها جحدت مع العل. استتحقت غَضَبٌ الله سبحانه 
وتعالى. 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: نيان سبب نزول آية النور (وَالدِت يمون أَنوجهُم4 [النور:"] وأنها 
نزلت في قصة هلال بن أمية» وعويمر العجلاني لما قذف كل متهما امرأته بالزنى. 

والمسألة الثانية: في الحديث دليل على مشروعية اللعان في الإسلام؛ وفي الحديث 
دليل على كمال هذه الشريعة العَرّاء التي ما تَرَكَتْ شيئاً يحتاج إليه المسلمون إِلّا 
وبيّتت حكمه؛ ومنه هذه المسألة العظيمة وهي ما يحصل , بين الزوجين من هذه 
المسألة العظيمة» فجعل الله منها رجا وخر فرجاً بهذا التشريع الحكيم. 

المسألة الثالثة: فيه أنه يبدأ بالرجل لأنه الدَعي؛ فيشهد أربع شهادات» كل 

دة تكون عوضاً عن شاهد واحد. لأن الشهود عل إثبات الرَّنَى أربعة» فيشهد 
على نفسه أربع شهادات بالله هذا يمين مؤكدة باليمين شهادة بالله» هذا 1 فهو 
كنم بين الشهادة والقسمء أربع مرات كل مرة عن شاه ثم ينتمها بالدعاء 
نفسه بلعنة الله» وهو: طرذه وإبعاده عن رحمته إن كأن من الكاذيين. هذ ذا فيه تحريم 
للكذب. لا سيما الكذب على الناس في أعراضهم. 

وفي الحديث دليل على أنه يثثى بالمرأة بعد الرجل» فتشهد أربع شهادات بالله إنه 

3 


06- وعنه ه د أن رسولٌ الله يل قال للشتلاوتين: حساك عل 
الل أحذى) كاذبٌ؛ لاسَبيل لَكَ عليها» قال: يا رسول الله مالي؟ فقال: «إن 
كُنتَ صَدَفْتَ عليها فهو با اسْتَخْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهاء وإِنْ كنت كَذَّبْتَ عَلَّيها 
فذاك أبِعَدَ لَكَ منها».. متفق عليه" .. 


من الكاذيين» تنقّضُ شهاداته إنه لمن الصادقين» هو يقول: إنه لمن الصادقين» وهى 
تقول: أشهذ بالله إنه لمن الكاذبين في) رماني به من الزنى» والخامسة تقول: إن 
غَضَبَ الله عليها - وفي قراءة نافع: أن خَضِبَ الله عليها إن كان.من الصادقين». فإذا ‏ 


تم اللعان بينهما فإنا يفترقان إلى الأبد فرقة مؤيدة ولا يحل له بعد دأ لك أن يتزوجها. 
ولهذا قال (ففّق بينهها رسول الله وَكقو). 0 

وف الحديث الى أنه قال ل لاسي َك عليه فإذا تم اللّمان بينهم| مستوفياً ظ 
لشروطه فإنه تحصل الفرقة. اختلف العلماءً هل تحصل الفرقة بمجرد اللعان؟ أو أنه 
لا بدَّ أن يفرّق بينهما الحاكم؟ أو أنه لا بد أن يطلّقها الزوج؟ الصحيح الأول أنها 
تحصل الفرقة تلقائياً بتمام اللعان. 

المسألة الرابعة: أن الحاكم يخرّفُ الزوجين بالله ويَعِظّهاء ويقول لما: عذاب 
الدنيا - وهو الحد - أهون من عذاب الآخرة» ويخرمُهماء فيؤدّي كل منهها الشهادات 
وهما قائان بمحضر من الناس حتى يحصل بذلك العلم والإعلان. . 

6- وهذا الحديث أيضاً فيه مسائل في اللعان: 

المسألة الأولىي: أن رسول الله ولِةِ قال: «حسابكم| على الل أحذكيا كاذبٌ» اهذا 
بلا شك أن أحدهما كاذب» فلا يمكن أن يكونا كلاهما صادِقَين لا بد أن أحدّهما 
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كاذبء .لكن حكم الشرع يُبنى على الظاهر, أما البواطن فأمرُها إلى الله سبحانه 
وتعالى» فالأحكام الشرعية تُبنى على الأمور الظاهرة» فإذا تم اللعان ترتب الحكمُ 
الشرعي بالتفريق بينهما وانتفاء الولد عن الزوجء وإن كان أحدهما كاذب لكن م 
يتعيّن مَنْ هو فأمرّه إلى الله سبحانه وتعالى فهو الذي يتولى السزائر» فالحاكم إن) يحكم 
على نحو ما يسمع كما قال النبيّ وَيِه: «إنكم تختصمون إل وإنما أنا بَسّرّءُ وربما يكون 
بعضّكم أفنَ بحُبيْهِ من بعض» فأقضي على نحو ما أسمعٌ» ومن قضميتٌ له بحقٌ 
أخيه فلا يأخدة فإنما” أقتطع له قطعة من النار» [أخرجة البخاري (5280)؛ ومسلم 
(17) من حديث أم سلمة] فالحاكم لا يعلم الغيب وإنما يطبق الإجراءات الشرعية 

بين المخصوم: البيّنةٌ على المدّعِي واليمين على مَنْ أنكر» وأما وان قع الأمر في الباطن 
هذا لأيمئة اا سبحا وتم 

ا فقال الرجل: (مالي) يعني الصداقء» قال له: «لا سبيلٌ لك عليها) هذا فيه 

مسألة ثانية وهي: أنه إذا تمّ اللّعان فإنه يحصل الفراق ولا يكون للزوج سبيل على 
الزوجة؛ وليس فيها رجعة, وليس فيها عقد ثانٍ ولو تزوجها آخرء فلا تحل له أبداً 
هذا فيه 3 الفرقة تحصل بمجرد انتهاء اللّمانَ مستوفياً لشروطه. 

المسألة الثانية: أن الزوج لا يستحق الرجوع بالصداق على زوجته التي لاعَنّ 
منها وفرّقَ بينه وبينهاء لأن الرجل قال لارسول كك «مالي» يعني الصداق الذي 
دفحته إليها قال: (إن كنت صادقاً فهو با استحللتٌ من فَرْجها) لأن الصداق بعد 
الدخول يتقرر للزوجة» (وإن كنت كاذباً عليها فهذا أبعد) يعني أن تجمع ب بين 
الكذب وأخذ الصداق. 


شرح بلوغ المرام ١‏ لا كتابالطلاق 

-١٠ 7‏ وعن أنس 5ه أن النبيّ يل قال: «أبصِرٌوها فإنْ جاءتْ به 
نيص سَبطأء فَهُوَ لرَؤْجهاء ون جاءَثْ به أكْحَل جَعْدا فَهُرَ لِلّذِي رَمَاها 
يد متفق عليها". 


5 - هذا في قضية الولد بين المتلاعنين» الولد إذا نفاه الزوج باللعان 
صراحةً أو ضِمْناً أن يقول: وهذا الولد ليس مني فإنه ينتفي باللعان» ويكون ابناً 
للزوجة ة ويُلْسَقٌ ماء ؛ يرثها وترثه» ؛ حَصَينْه يكونون حْصَّبة أمه ؛ وهذا من فوائد اللعان 
أن الزوج يتخلص من الولد الذي ليس منه؛ لأن الأصل أن الولد للفراشء, ولا 
يستتى من هذا إلا قضيةٌ اللعان فإنها مخصّصة» لقوله عَلة: «الولدٌ للفِرَاش [أخرجه 
البخاري (61٠؟))‏ ومسلم )١5019(‏ من حديث عائ نشة والبخاري (781)» ومسلم (1404) 
من حديث أبي هريرة]. 

ذكر النبى يِل علامات ثب: بين أنه من الزوج أو من غيره فقال: «(إن جاءت به 
أبيسص سَبِطاً فهو للزوج» أبيض هذا معروف يعني: : لونه لون البياض» و(سَبِطاً) 
يعني أن شعره مسترسل اليس باللتعدء فهو للزوجء أن هذا شيه انمع (وإن 
أككَل) أكحل العينين» والكيحل: سواد في أجفان العينين خلْقةً كأنه 
مكتتحل بالكحل (فإنه لمن رماها به)» وهذا فيه العمل بالشبه عند النزاع في الولدء إذا 
حصل فيه نزاع يعمل بالشبه ويعرض على القافة» رهم الذين يعرفون الشبهء فمن 
ألحقوه به خَقّ به إذا كان شبهه على أحدهها. ش ش 

وجاء في الرواية أنه نجاء (على الوصف المذكور) يعني: على الشبه المرمي به 
فقال رسنول الله وَل «الولا ما مَعِى من كتاب الله لكان لي ولها شأن» [أر-عه البيخاري 


)51/41/( ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ ولا من حديث أنس» وإنيا أخرجه بنحوه‎ »١447( مسلم‎ )١( 
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كتانٍ الطلاق 1 شرح بلوغ الرام 
٠١‏ - وعن ابن عباس رضي الله تعالل عنهاء أن رسول لله مر 
رجا أن يِضَمَيَدَهُ عند الْحَامِسَةٍ عَلَ فيه وقال: ا(إِمّبا م مُوجِبَةً) . رواه أبو داود 
والنسائي» ورجاله ثقات”" 
-١‏ وعن سه بن سَعْذٍ 5ه في قصّة الَْلاعِتّين قال: فاًا قَرَعَا مِنْ 
تَلامِهراء قال: كَذَّبتُ عليها يا رسول الله إِنْ أمْسَكْتّهاء مَطلّقَها ثلاثا قبل أن 


يَأعْرّه رسولُ الله يَكِةِ. متفق عليه'" . 


(51/40) من حديث ابن عباس] يعني لولا أنه طبّى عليها لمتكم الشرعي باللعان لكان 
له معها شأن في العقوبة. 

1١١51‏ - هذا تمام لما سبق أن اناك كم قبل أن يلف الزوم أ أو الزوجةٌ م يخوّفه بالله» 
ويَعِظه لله يرجع ويعترف بالجريمة وإن قام عليه الحد هذا أهون عليه من عذاب 
الآخرة» ومن ذلك أنه يضع يده على فمه في الخامسة قبل النطق باللعنة ويقول له: 
اتق الله (فإنها الُْوجِبّة) يعني إذا قلت هذا وأنت كاذب فعليك لعنة الل أَوْجَدْتَ 
اللعنة على نفسك» والحدٌ أهون من اللعنة» فهذا من جنس قوله: «فإنَّ عذاب الدنيا 
أهو لون من علهاب الآخرة) [سلف برقم (14: ]. 

8 - هذا عويمر العجلاني ‏ لما تم اللعان بينه وبين زوجته قال: كذبثُ 
عليها يا رسول الله إن لم أطلقهاء فطلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله يكل سَبّق أن 
الغُرقة تحصل بمسبرد اللعان فهذا الالاق ليس له أثرٌّ وليس له موقع» ولكنْ عويمرٌ 


5ه فعله من باب الْكَيرَةَ والخضيبء وإلّا فإنه جاء بعد الفرقق: ول يصادفي امرأة. 


11/6 /5 أبو داود (75764): والنسائي‎ )١( 
1255 ( (؟) البخاري (م ومسلم‎ 


20 53 كتاب الطلاق 


كله فقال: إن امرأتي لا ترد يَدَ لامس»ء قال: «عَرّمها» قال: أخاف أن تَْبَعَها 
0 قال: (فَاسْتَمْيِمْ يا". رواه أبو داود والبزارء ورجاله ثقات» وأخرجه 
النسائي من وجه آخر عن ابن عباسش» بلفظ قال: «طلقها» قال: لا ضير 
عنهاء قال: (فأمْسكها70. 

استدل به بعض العلماء على أنه يجوز ويباح أن يطلّق الرجل ثلاثاً في كلمة 
واحدة» فدل على إباحة طلاق الثلاث بلفظ واحدء وهو من أدلة الجمهور الذين 
يقولون: إن الثلاثة بلفظ واحد يقع ثلاثاء وهو مباح؛ والرسول وي لم ينكر. على 
عويمر ذلك؛ ول يقل إن هذا منكر. 1 

01 (إنّ امرأتي لا تَرُديَدَ لامس) اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة (لا 
ترد يد لامس) قال بعضهم: إنها تزني» وهذا بعيد جدًاً؛ لأن هذا قذف» ولوكان قذفاً 
لأقام النبي يَِِ الحدٌ عليه أو أقام اللّمان بينهها. وقيل: إن المراد بذلك فِعْلٌ الفاحشة» 
وكيف يقول له الرسول وَلْ: «أمسكها» إذن يكون دَيُوئاء والدَيُوث: هو الذي يقر 
الفاحشة بأهله» فلا يقول له الرسول كَلِِ: «أمسكها» وهي تقع في الزنى أبدأء فدلّ 
على أن القول بأن المراد بقوله: (لا ترُديَدَ لامس) فعلٌ الفاحشة بعيدٌ كل البعد. 

التفسير الثاني» قالوا: إن المراد بقوله: (لا ترد يد لامس» أنها تبدَّر امال وكل. 
من سأطا أعطته من مالا أو من مال زوجهاء فهي مبذّرة مسرفة في الال وهذا تفسير 
بعيد أيضاًء فكيف يأمره الرسول وَل بطلاقها من أجل أنها تتصدق! 


التفسى, الثالث: وهو الذي ذكره الإمام الصنعاني في «سبل السّلامة وهو 
)١(‏ أبو داود ))5١44(‏ والنسائي 319//5. 
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وافافاةة هوم مويو موقو ةو وريه ة نور و ثم اميه لفو ةو هارن وو و نووم مم وري ر نف اوور مم وه وه روه وترم ور ةو وو م رمام م مم 


الصحيح. أن المراد (لا تردّيدَ لامس) يعني إنها لا تحتشم عن الرجالء وأا متوسعة 
مع الرجال» وليس معناه أنها تقع. في الفاحشة؛ لكن لا تتحفظ من الرجال بالستر 
والسكوت عن الكلام الذي لا حاجة إليه» يعني: أنها متبذلة وغيز محتشمة» لكنها لا 
تقع في الفاحشة» ولا شك أن هذا عيبٌ في المرأة» لأن هذا مدعاة إلى الوقوع في 
الفاحشة. هذا هو الأقربء والله أعلم. 

فالنبي يه قال له: «غرّئها) يعني: طلّقها؛ أن هذا عيب في المرأة» وكونه يطلقها 
أسلم له وأيضاً تطمئن نفسه ويبتعد عنهاء ولا يحصل عنده وساوس. قال: (لا 
أصبرٌ عنهاء أخشى أن تتبعها نفسي): قال: (أمسكها)» الرسول كَل قال له: (طلَّقُها) 
لا من باب الجزم عليه» وإنما هو من باب المشاورة» وإن الأولى له أن يطلقهاء ولا 
يجب عليه ذلك بدليل أنه قال: (أْمسِكْها) هذا هو معنى الحديث؛ والله أعلم. 

فدل على أنه لا يجوز للمرأ ة أن تتبدّل مع الرجال» فييجب أن تحتشم وأن تبتعد عن 
مواطن الفتنة ومواطن الريبة» وإن كانت نزيهة الِْضء وهذا هو المطلوب من النساء 


4 جر رادار 


المسليات» قال الله تعالى لنساء ذبيه:. لإقلا َحْصَعَنّ بِالْمَولِ ِطمَعٌ لرّى فى قلبدء مرض وول 
ولا معروذا في وقرن ف موي ولا ترب تارم الْجَدهِانَةِ الأو) [الأحزاب: #ثلل #"] 
هذا في نساء الرسول يل فغدَهْن من بابب أولى» فيجب أن لا تخضع للرجال بالقول 
وتتبعهم في الكلام» وأن لا تكثر الخروج والبروز من بيتها؛ لأن ذلك أحفظ اء وإذا 
خرجت لا تتبرج بالزينة» لأن الزينة مدعاة إلى النظر ومدعاة إلى ما لا تُحَمَدُ عقباهء بل 
جف على المرأة أن تصون نفسها عن الرجال» وأن من لا تصون نفسها عن الرجال 
فالأولى لزوجها أن يطلّقهاء إلّا أن يخاف على نفسه فإنه يمسكها مع المحافظة عليها. 


نام 


عر سمل 


1٠٠١‏ ومن أ رد ةك ل يع رسول لغ يق و جوت 

آيةٌ المتلاعيّن: ها امرأة دلت عل قوم سن ليس ينهم ست ين لله في 
رس ره 3 0 

تَىءِء وَلَنْ يُدْخَلّها الله جَتتَهُ وأيما رجل جحَدَ وَلْدَهُ وهو ينظِرٌ ليه احتَجَبَ 

الله عه وفْضَحَهُ على رُؤُوسٍ الأَوَّلِينَ والآخرين». أخرجه أبوداود والنسائي 


وابين ماجف وصححه أبن حبان7؟ . 


- هذا الحديث فيه الوعيدٌ الشديدٌ على كل من المرأة والرجلء المرأة التي 
تُدخل الأولاد غير الشرعبين على زوجها دتتسبهم إليه وهم ليسوا منه» فإن الله . 
سبحانه وتعالى يعاقبها أشدَّ العقوبة يوم القيامة» ويتبرا الله منها يوم القيامة ولا يدخدلها 
جنم لأنها أدخلت أجنبياً على أسرة بعيدةٍ عنه» يقوم ويدخل على النساء وهن 
أجنبيات؛ ويخالطهن على أنه محرم؛ ويرث وهو غير وارث؛ ويُنسَبٌ إلى الأسرة وهو 
من غيرهاء ما يترتب على ذلك أضرار عظيمة» فلا يجوز للمرأة أن تُديلٌ على زوجها 
وعلى أسرتها أولاداً من الزنى ليسوا من زوجها وتريد بذلك أنها تستر على نفسها. 
وكذلك الزوج الذي ينفي تسب ولده وهو يءلم أنه ولذه وهو ينظر إليه؛ يعني 
يعلم أنه ولدهء لكن عَمَلَهُ شيءٌ ودافِعٌ من الدوافع على نفيه منه. فهذا عليه وعيدٌ 
شديد أنَّ الله يحتِبُ عنه يوم القيامة» فيّحرَمٌ من النظر إلى الله جل وعلا كما قال 
لى: يل ِنَم عَن بيهم يَوْمَيذٍ يِذ كُسْجووه )4 [المطففين] فيكوث مع هؤلاء والعياذ بان 
المحجوبين عن الله؛ وأيضاً يفضحخه الله يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين 
- نسأل الله العافية- عقويةٌ لهء لأنه حرم هذا المسكين من نسبه» وألحق به العارٌ وصار ش 


الناس يعيّرونه بأنه ليس له نسب وأنه ابن كذا وكذاء هذا من أعظم الكبائر عند الله 
بور نويه : 7 سا ؤانة ابن وق حيد” 


.)51١8( أبو داود (1177)» والنسائي 180-11/9/0» وابن ماجه (79/47)؛ واين حبان‎ )١( 
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1- وعن عمرّ ذه قال: 21 أيه طرة عن ليس ل ان يل 


أخر جه البيهقي» وهو حسن موقوف”" 


-٠‏ وعن أبِي هُرِيرَةَ د أنَّ رجلا قال: يا رسول الله إِنَّ امرأقي 
لدت غلاما أسوق قال: فهلْ لَك مِنْ إيل؟1 قالّ: نعمء قال: «ف ألوَاهَا؟) 
قال: غُمْرٌ قال: «مَلُ فيها مِنْ أَوْرَقَ؟2 قال: نَعَمْ قال: «قأَنََى ذلكَ؟» قال: 
لعلَّهتَرَعَهُ عِرْقٌ» قال : ملعل ابنَتَ هذا تَرَعَهُ عِرْقٌ2. متفق عليه" . 

وف رواية لمسلم: اوهو يُعَرّض بأن يَنْفِيَها وقال قٍ آخره: «ولم رض 
لهُ في الانتَِاء منه00) 
سبحانه وتعال ومن أشد الجرائم جناية» إنك تَحْرِمُ إنساناً من نسبه وتُبْعدُه عن نسبه» 
تحرمه من الإرث الذي جعله الله له» تحرمه من قبيلته ومن أ أسرته» ويصبح طريداً بين 
الناس» هذا ضرر عظيم» ولذلك يجازيه الله هذا الجزاءء أن الله يحتجبٌ منه يوم 
القيامة» هذا وعيد شديد على إنكار النسبء كما أن الأول فيه وعيد شديد على إدخخال 
إنسان في نسب ليس له. 

وقد جاء الحديث أيضاً في الرجل الذي ينتسب إلى غير مواليه وينتسب إلى غير 
أبيه» يتلاعبُ بالأنساب» لا رز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه» ولا يجوز للأن أن 
ينفي نسب ولده» ولا يجوز للأم أن تُدخل بالنسب من ليس من أهله. لأنَّ الأنساب 
أمانة عظيمة لا يجوز التلاعب ببا. 
)١(‏ البيهقي /7ا/ 411 -5171. 


(؟) البخاري »205١6(‏ ومسلم .)018()19٠-0(‏ 
(0) مسلم .)1903)15٠0(‏ 


- إذا اعترف الإنسان بِنَسَبٍ شخص أنه ابنّه ولو للظة» يعني ولو زمناً 
يسيراً ثم أراد أن ينكره بعد ذلك فإنه لا يُقَبَلُ منه ذلك» لقد تَبَبَ نسيّهء ولا يجوز 
نفيه» لأنه لا عَذْرَ لمن أقرّ؛ِ فالنسب يثبت بالفراش ويثبت أيضاً بالإقرار» فمن اعترف 
بسب شخص مجهولٍ النسب أن هذا ابه فإنه يُلْسَىُ بهه وإن أراد أن بى: مئه 
بعد ذلك 1 يعلُ منهء لأن الأنساب ليست سهلة ليْلاعب بها. ٠‏ 

- وهذا أيضاً حديث عظيم في المحافظة على الأنساب وأن الشُيه - 
والوساوس لا يُحَمَلٌ بها في نفس الأسباب. ٠‏ 

فهذا رجل جاء إلى النبيّ يكِةِ وقال له: إن امرأتّه جاءت بولد أسود. يعرّض أنه 
ليس منه» لأنه أسود فلم يقبل النبيّ يَكِةٌ منه هذاء أن النسب ثابت؛ ولايجوز أن 
يُنقَى بمسجرد هذه الشبهة الواهية» لكن الرسول كَل أراد أن يُقَيِمٌ الرجل إقناعاً تاماً 
حتى لا يبقى في نفسه حساسية» وهذا من كال خَلَقَه يل وما أعطاه الله من البيان 
العظيم؛ قال له: (هل لك من إيلٍ؟) قال: نعمء قال: (ما لوتها؟) قال: حمر قال: 
(هل فيها من أورق؟) والأورق: هو الأسود غير الخالصء يعني: هل فيها ما لوه 
تالف للونٍ الإبل؟ قال: نعم» فيها أورق» قال: ما السبب في هذا؟ قال: (لعلّه نزعه 
عِرْقٌّ) يعني: من أجداده» فصار أورق» فقال له النبنُ وَل (ولعل ابنّك هذا نزعه 
عرقٌ) يعني من أجداده. فهذ السواد ربا يكون في أجداده» وسرى إلى هذا الاين 
فهذا فيه إثبات الوراثة» وأن الألوان قد تسري في الذراري» وكذلك الصفات تسري ٠‏ 
في الذراري» وكذلك الطبائع تسري في الذراري» ولو كانت من أجداد بعيدين. 

فهذا فيه أنه لا يُعمل بالشكوك والشبهات في نفي النسبء وأن النسب شيء 
ثابت لا ينفى إِلّا بطريق واضح مثل ما سبق في اللعان وغير ذلك من الأمور اليقينية. 
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ْ ساب العدة والإخداد والاستبراء | 
-٠‏ عن المسوَرٍ بن خْرَمَة أن سِبَيْعَة الأسْلّميّةَ رضي الله عنها 
نُفْسَثُ بعد وفاة رو جها بِلَيالِ فجاءَتٍ النيّ يلل فَاستَدكيْهُ أَنْ تنكم » فَأَذِنَ 
اء فتَكحَتٌ. رواه البخاري”"© » وأصلّه في «الصحيحين)”". 


وفي لفظ: أنها وَضَعَتَ بعد وفاقٍ رّوْجها بِأَرْبعِينَ ليلة”" . 


جم اماه 


وقي لفظ لسلم: قال الزهري: ولا أَرَى بأسا أن تَرَوجَ وهي في دمهاء 
غَيْرَ نه لا يَقَرَجا زَوْجُها حتى تَطور9. 

(باب العِدّة والإِحْدّاد والاستيراء) هذه أحكام تا تتزتب على ل الشرقة بين الزوجين» 
فإذا افترق الزوجان فإنه يترتب على فرقتهم| هذه الأمور: 

(العدة): وهي التريْص والانتظار بعد الفراق مده محددةً شرعاً؛ حُرْمةٌ للتكاح 
الذي انتهى واستبراءً لرَجم المرأة المفارقة» بأن لا يكون فيها حملٌ؛ وإعطاء مهلةٍ 
للزوج ليراجع؛ إذا كان الطلاق رجعياًء وإظهاراً للحن على المتوقٌ إذا كانت الُرقة . 
بالوفاة. هذه من الِكّم التي شّرعت من أجلها العدة. 

و(الإحداد) تابع للعدة؛ وهو: تجنب المعتدة للزينة وما يرغّبٍ بنكاحهاء 
تجتب كل ما يرب بالنظر إليها ويرغُب بالزواج منهاء وذلك حمايةٌ للمعتدّة. فهو 
من تحريم الوسائل التي تُفضي إلى المحرّم. تجتنب المعتدة مده العدةٍ ما يرعّبٍ الرجال 
والشُطَّاب فيها مدةٌ العدة حاب للمعتدّة. 


.)0770( البخاري‎ )١( 

() البخاري (5591)) ومسلم .)١584(‏ 

() أخرجه البخاري (8 4 من حديث أم سلمة وأنه ترجه ابن حتبان (4796) من -حديث أبي سلمة. 
(4) مسلم .)١484(‏ 


بذهم 


واففاوة فو ووو م مو مور ةو فوم و ووو ا وو و م ووو ما وا ولمع انرق رهن 


وأما (الاستيراء): فهو استبراء الرحم من الحمل. فذلك يكون للإماء 
المملوكات» فإذا ملك أمةٌ بشراء أو بهبةٍ أو بقسنمةٍ من الغنيمة في. الجهاد أو بأي نوع 
من أنواع التملك؛ أو بإرث فإنه لا يحل له أن يطأها حتى يستبرئ رحمها لثلا تكن 
حاملاً قبل أن تصل إليه. والاستبراء هو نوع من العدة» إِلّا أنه خاصٌ بالإماء. 
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-١١ 5“‏ يعد : ولدت بعد وفاة زواجها. فسألت النبيّ وه هل تتزوج؟ فاذ 


لما كد وذلك أن لفاركة إما 


1 
ا 


ن تكون مطلَّقَةٌ وإما أن تكرن متوقٌ عنهاء والمطلّقة إما 
أن تكون حاملاً أو تكون غير حامل» وإما أن تكون ذات حيضء أو من لا يحضن» 
والمتوفى عنها كذلك» هذه أحوال للنساء المفارّقات» و كُُ نوع له حَكي: 
فأما المطلقة التى تحيض فعدتها ثلاث حِيّض» لقوله تعالى: #[والمطلقنت 
يض بِأَنفسهنَ تلد و4 [البقرة: 14؟] يعني ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار على 
الخلاف؛ وأما المطلقة التى لا تحيض لصغر أو لإياس فكما قال الله: (وألت بَيِسَنَ من 


1 و سل معا 


لْمَحِضٍ من ايك إن ريسم مدن تَلددهُ أَشْمْر وَالقي لَرَيحِضْن) [الطلاق: 4]. 


وأما المتوقٌ عنها زوجّها فإن كانت غير حامل فعدتها أربعةٌ أشهر وعشرة أيام 
لقوله تعال: (وَالدِنَ يتوَفرَتَ مد وَيَدَوودَ نويا يَوَسْنَ يوي أربَئَة أَدْمُرِ وَعَغْرَا 4 
[البقرة: 77*4] هذا إذا كانت غير حامل» أما إذا كانت حاملاً» يا في حديث سبيعة هذاء 
فإن عدتها في وضع الحمل عند جمهور أهل العلم» فإذا وضعت حملها بعد الوفاة 
انتهت عدتباء ولو ولدت بعد الوفاة بلحظة» لقوله تعالى: الي بيسن من الْمَرِضٍ مِن. 
ب15) [الطلاق: 4] هذا عام في المطلقة» وفي المتوفى عنهاء فالمطلقة إن كانت حاملاً 


عدتها وضع الحملء وكذا المتوى عنها عدتها وضع الحمل» لعموم الآية الكريمة 


0 


100 ولاعه 


يلت َتْ الدَّمَالٍ أجلن أي : من طلاق أو وفاة (أن يَصَسَنَ لمن 4 [الطلاق: 4]. 


مه 


وحديث شبيعة يدل على هذاء فإنها ولدت بعد وفاة زوجها سعد بن خولة طيه 


وولدت بعد وفاة زوجها في رواية بعد أربعين يوم وفي رواية (بليال) مطلقة» لم تين 
المدة» فأذنَ لها النبيّ يل أن تتزوج. هذا دليل على أن عدة المتوقٌ عنها وهي حامل 
وَضْعُ حملهاء فيكون ذلك مخصّصاً لقوله تعالى: (وَالَدِنَ يمَوَغَرَهَ منكُم وَيَدَرُونَ روما 
ريصن يِأَنفْسهِيَ أَرْيَمَةٌ أَكَمْرِ وَعَمْرا6 إلا أنها إذا كانت حاملاً فإن عدتها وضع الحمل؛ 
ولا تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام» هذا من باب التخصيص» تخصيص آية بآية 
وحديث» وهذا قول جمهور أهل العلم حتى إن أحد الرواة وهو الزهري قال: (لو 
تزوجث في دمها - يعني وهي ينزل منها دم الولادة - صح زواجهاء لكن لا يطأها 
زوجها حتى ينتهي نفاسها) حتى ينقطع الدم, أما العقد فإنه يصحء ولو عقد عليها 
في اللحظة التي أعقبت الولادة. 


وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره إلى أن عدتبا أطول الأجلين؛ لأنا 


ا لتر مس رس و الاس مك ع وس جيم ع مداموع ب عباس موموء س 4150 2 >ورسدي 
تنازعتها آيتان: آية تقول: لوَالَذِنَ يُنودون منكم وَيَدَرونَ أزونا يتريصن يأنفسهن آ 


ربعةه 


جر وَكَشْرَا 4 وهذه عامة في ا حامل وفي غيرهاء وآبة تقول: (وَأوْدَتْ آلْشَمَالٍ لَلْهنَ أن 
يَضَعَنَّ لعن )6 وهذه عامة في المتوفى عنها زوجها وفي غيرها فتعارض عمومان, 
فقالوا: إذاً تكون عدتبا أطول الأجلين, إن كانت عدتها بأربعة أشهر وعشر أطول 
فهي تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام» وإن كان عدتها بوضع الحمل أطول فإنها تعتد 
بوضع الحمل» هذا قول ابن عباس خروجاً من عموم الآيتين» وتبعه جماعة على 
ذلك. ولكن الجمهور على القول الأول أن عدة المتوفى عنها وضع الحمل لعموم قوله 


سساح سا سو بعر ب 


ع مه مح هوم عر كود : 
تعالى: 9وَأوْلنت الال أجلن أن يصعن ملسن 6 وحديث سبيعة الأسلمية» ويكون 


املك 


شرح بلغ المرام  _‏ _ ل 700 200 كتاب الطلاق 


4- وعن عائشةً رضي ال عنياء 'قالك: أمرت يَرِيرَةٌ أن تَعبَدٌ 
بثَلاثِ حِيّض. رواه ابن ماجه؛ ورواته ثقات. لكنه معلول'" . 
ذلك مخصص لآية لوَاَلدِبنَ يصون سكم وَيَدُرُون دوجا يرد 0 يصن يهن أربمَةٌ أَفْمْرٍ 
مم4 الخاصة بغير الحامل وهذا هو الصحيح الراجح الذي عليه جمهور أهل 
العلم. [انظر: اللباب في شرح الكتاب 8/ »٠١‏ والهداية 0914/١‏ والأم 0717/0 والمغني 
4/ ١٠٠ء‏ ونيل الأوطار ا 4 6]. ش 
٠‏ 4- هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها: أن بريرة أَمِرَتْ أن تعتدٌ 
بثلاث حيض. فقصتها أنها كانت ملوكةً وتحت مملوك: فكائبها أهلّهاء يعني باعوا 
عليها نفسّها بهال تدفعٌه إليهم وتعتق. فتعهدت عائشةٌ رضي الله عنها أن تدفع هم 
هذا المال وأن يكون ولاؤها لماء فدفعت طم المال فعثقت بريرة» وصار ولاؤها 
لعائشة» فلا عتقت خيّرها النبي لله بين أن تبقى تحت زوجها المملوك وبين أن 
تفارقه؛ لأا أصبحت حرة تحت عبد مملوك فاختارت المفارقة. 

فقول عائشة: 0 مبني للمجهولء الآمر هو الرسول ككل لآن الصحابي 
إذا قال: «أُمرّنا بكذاء أو ثبينا عن كذا»» فهذا له حكم الرفع للرسول كَل لأنه لا 
يأمْرُ وينهى إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ذل هذا القديك »عل :أذ المستذةنداعمكع اللارة :مد بغلاك حيطي ألنذا م 


قولة اتغال: : (وَالْمطلقنت رصت ك بِأَنمْسهنَ لد َو © [البقرة: 174] وهذه مفسوخحة 
فسخت نفسّها فتأخذ كم المطلقة» تعتد بثلاث حيض؛ لأنها أصبحت حرق 


والعيرة في العدة بالمرأة لا بالرجل. 


.)1١1ط/ال( برقم‎ )١( 


كتاب الطلاق تمرح بلوغ المرام 

0- وعن الشّعبِيّ عن فَاطمة بنتِ قَِسٍ رضي الله عنهاء عن النبيّ 
في الُطلََّةٍ ثلاثاً: اليس طاسْكُتى» ولاتْفَقَةه. رواه مسلم”". ٠‏ 

6 - هذه قضية المطلقة ثلاثاً طلاقاً بائناً أو بطلاق على عوض. 

ااام ال دن الزونحها علبي رعية والبينونة نكر يون كبرئ» 
وتكون بينونةٌ صغرى» فالبائن ليس لها نفقة على زوجها وليس لها سكنى» بدليل 
حديث فاطمة بنت قيس؛ لأن زوجها طلّقها طلاقاً بات فجاءت إلى النبيّ وَل تطلُبُ 
منه النفقة» أن يحكم لا بالنفقة على مطلّقِهاء فييّن لا وَل أنه ليس ها عليه سُكنى» 
وليس الإنعانة لقة توق :24نم عام باللطلعة الرسكية فال كارن اااي 


إِذَا 
لكا لبه فلك اياعر ولق 11 4 . إل قوله تعالى: ( أَسْكوض من حَيْتُ 
سكسم من فَجَدِكُْ4 [الطلاق: ] فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكبى لأنها زوجة ما 
دامت في العدة» ولزوجها أن يُراجعها ما دامت في العدة, أما المطلقة اليائن فليس 
لزوبتها رجعة عليهاء وليس لها نفقة عليه» وليس لها سكنى عليه» وهذا أسحد أقوالٍ 
ثلاثةٍ لأهل العلم: أنه ليس لها سكنى ولا نفقة. 

والقول الثاني: أن لما السكنى والنفقة» وهو قول أب حنيفة» أخذاً بقوله تعالى: 
ل ومن حَيث سكت 4. 

والقول الثالث: أنه ليس ها نفقة ولكن ها السّكنى. 

أصيح هذه الأقوال هو القول الأول أنه ليس لما سكنى ولا نفقة» لأنه ليس 
لزوجها عليها رجعة فليس لا عليه إذن نفقة ولا سكنى. [انظر: التمهيد 4/ 230١41‏ 


وبدائع الصنائع 787/7 وشرح الد.روي على صحيح مسلم ٠‏ 46/1 والمبسوط /7 


.)١5/80( برقم‎ )١( 


1 اعوط ا عطي رضي اله تعالى عنهاء أن رسول الله كلق قال: د دلا 
م امرأةٌ على مِّتٍ فوقٌ ثلاثء إلا عَلَ زوج أزبعة أشهُرِ وعَشْرأَء ولا تلبس 
0 الحكرك ووو كور ولا عَسٌ طِيْبأء إلا إذا طَهْرَتْء 
َه من قِسْطٍ أو أَظْمَارٍ) 0 متفق عليه» وهذا لفِظُ مسلم, ولأبي داود والنّسائيّ 
من الزيادة: «ولا تَحْتَضِبُ» وللنسائي: ا(ولا عَتَضِْط90 , 
والمدونة الكبرى 8/7» والأم 87/0 والعدة شرح العمدة 41١/١‏ والإنصاف 559/9 
ومجموع الفتاوى ١148/14‏ ؛ ونيل الأوطار 9/ 17]. 

وحديث فاطمة بنت قيس هذا صريح في. المسألة» ونص في المسألة» وهي 
صاحبة قضية وجاءت تطلب النفقة» فأخبرها النبيّ كَل أنها ليس لها نفقة ولا 
سكنى. فهذا هو الصحيخ من أقوال أهل العلم. 

7- هذا الحديث برواياته في موضوع الإحداد, والإحداد من أحكام 
العدة والإحداد: مأخوذ من الَدٌ وهو المنع» أي: اللي ومن 
التطيّب» ومن أله خروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه. 

فالمعتدّة من الوفاة يجب عليها الإحداد. ويتشخص في أربعة أشياء أو خمسنة أشياء: 

الأول: أنما تجتنبُ الزينة في بدنها من الأصباغ والكّسْل والألوان التي تترين بها 
النساء» والمساحيق والخضاب وغير ذلك؛ فلا جمّل بدنها بشىء من ذلك» وكذلك 
لا تتزين بِالنٌ فلا تلبس الح في يديها كالخاتم والأسْورّة أو في عنقها كالقلادة» , 
وكذلك تتجنب الزينة في الثياب» فلا تلبس الثياب المصبوغة للزينة» وإنها تلبس ثيا 
عاديةٌ ليس فيها زينة» سواء كانت زينتها بالصبغ أو كانت زينتها بالنقوش. 


.5 077/8 وأبو داود (7707)) والنسائي‎ »»١441( البمخاري (0751)) ومسلم بإثز الحديث‎ )١( 
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كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 

(إلا ثوب عصب) وثوب العصب: نوع من الثياب اليمنية يععصب غزهاء أي: 
يجمع ويشد» ثم يصبغ» وينسج فيأتي موشياًء لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه 
صبغ» وقيل: هي البرود المخططة فيها بياض وسواد وهذا تلبسه لأنه ليس من 
كاب الزيتة وماعداة لذ تابدن لي ثوب فيه زيئة سواء زينة صبغ أو زينة تشجير 
وتطريز ونقش وغير ذلك» وكذلك تتجنب الطّيب بجميع أنواعه؛ فلا تتطيّب في 
ثيابها ولا تتطيب في بدنها بأي نوع من أنواع الطيب» ولا تغتسل بالطيب» فتتجنب 
الأشياء ل الي يبقى لما رائة» مثل الصابون المطيّب أو المحاليل المطيبة؛ 
وتتنظف بشيء ليس فيه طيب كالسَّدْرٍ والصابون والشامبو الذي ليس فيه طيب» 
تستعمله في الغسيل لا بأس بذلكء أما ما كان طِيباً أو كان مطيّباً فإنها تتجنبه مدة 
العدة إِلّا أنها إذا اغتسلت من الحيضس» فإنها تأخذ قطعة من غود (القسط) وهو 
نوع من البخور المندي ويستعمل للدواء؛ ويتطيب به ويتداوَى به مثل الكافور» 
وهناك عود الألوة وهو البخور المعروف عند الناس كلاهما ممنوعة منه لأنه من 
الطيب» إِلّا أنها إذا اغتسلت من الحيض تأخذ من عود القسط نبذة مسحوقة 
وتضدعها في. ترج اليض» لأجل إزالة الرائيحة الخبيثة من فرجها (أو أظفار): نوع 
من الطيب» يُسحقٌ تتبخر به فإنه تأخذ نبذة من عود القسط أو من الأظفار فتطيب 
بها مخرج الحيضص؛؟ لأجل إزالة الرائحة الكريهة. هذا يُباح للمعتدة من الوفاة أن 
تستعمله عند الاغتسال من الحيض فقط. 

وكذلك من أحكام الإحداد: أنها تبقى في البيت الذي توفي زوها وهي فيه 
حتى تُكمل العدة, لقوله يَهِ: «امكني في بيتك حتى يلم الكتابُ أجَلّه) [سيأتي برتم 
»])11١(‏ تبقى في البيت ولا تخرج إِلَّا لحاجتها في النهار فقط وترجم في الليل» 

#8 


شرح باو المرام كتابالطلاق 


وتبيت في المنزل. هذا ما يلزم المحدة» أما أنها تكلّم الناسّ وتتكلّم با هاتف أو تردٌ 
السلام أو يدخل عليها الرجال وهي متحجبةٌ إذا كانوا غير محارم؛ فهذا لا مانع منهء 
تتكلّمْ ويكلّمها الرجال» وسواء مشافهةً أو بال هاتف» ولا مانم أن تخرج إلى ساحة 
المنزل» وتصعد إلى السطح» وتستقبل الناس إذا جاؤوا؛ فمثل هذا ليس فيه مانع. 
(وعن أمّ عطيةٌ رضي الله عنهاء أن رسول الله يَكهِ قال: لا تحد امرأةٌ على ميتٍ 
فوق ثلاث إِلَا على زوج أربعةً أشهر وعشراً) هذا هو الإحداد» وهو يشرع للزوجة 
ويب عليهاء أما غير الزؤ جة من قريبات الميت. فلا تحد عليه إِلّا ثلاثةَ أيام فقطء 
يباح لها ثلاثة أيام ققطء لقوله 1 لايل لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تحدٌ 
عل ميتٍ فوف ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً) [أخرجه البخاري (0٠8؟١),‏ 
ومسلم )١487(‏ من حديث أم حبيبة] فالإحداد على الميت بالنسبة إلى قريباته يباح ثلاثة 
أيام فقطء يتجنيّنَ الزينة ويتجنين العلّيب ويتجنبن ما تتجتبه المحدة ثلاثة أيام من 
باب الاباحة وإلَا ترك أحسن» لكن ليّا كان يغلب على الطُباع التأثْر والحزنٌ أبيح 
هن أن يحدُدْنَ على أقاربين ثلاثةَ أيام فقطء من أجل أن يذهب ما في نفوسهن من 


الحزن والفراق» وأما الزوجة فيجب عليها الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام إِلَّا إذ 


كانت حاملاً فإنها تحد مدةٌ الحمل» فإذا وضعت انتهى الإحداد في حقها. 

المطلقة البائن هل تَحَد؟ المطلقة البائن؛ يباح لما أن تحد مدّة المدةء إباحةٌ وليس 
واجباً عليها. يُباح الإحداد لقريبة المتوفى ثلاثة أيام فقط» ويباح للبائن من التي مدة 
العدَّة ويجب على المتوقٌ عنها مده العدة. 

وإذا مضت العدةٌ ولم تحدّ إما لأمبا جاهلة ما علمت بوفاة زوجها إِلّا بعد مُفيٌ 
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كتاب الطلاق 3 . 1 شرح يلوغالمرام 


وعن أم سا لم رضي الله عنها قال > عَلْتُ على يني صر 
بعد أن تُوْقّ أبو م سَلَمَةَه فقال رسولٌ الله يل «إنَّه يشب الوجة فلا تَجْعَليه إلا 
باللّيل وانزعِيّه بالنّهان ولا مَتَشْطِي بالطّيب» ولا بالنَاءِ فإِلّه خضَابٌ» 
قلت: بأى شىءٍ متش قال: «بِالسّدْر». رواه أبو داود والنسائي وإسناده 
ل" 


أربعة أشهر وعشرة أيام» فتكون قد خرجت من العدة وقَاتّها الإحدادٌ» وليس عليها 
شيء وإمًا أنها تركئه وهي عالمةٌ بوجوبه عليها فإنها تأنّمُ وعليها الاستغفار والتوبة 
إلى اللهء وانتهى وقنّه فلا تحدٌ بعد العدة. 

(وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تختضب) ولا تختضب 
بالحناء أو غيره من أنواع المخضاب: لا في يديهاء ولا في سائر جسمها لأن هذا زيئة. 

(وللنسائي: ولا قتشط) ولا تمتشط يعني بالطيب» وإن| تمشط شعرها بالسدرء 
أو بشيءٍ أو من المنظفات ليس فيه طيبٌ. 

-١ 7‏ هذا أيضاً يبين ما تتجنبه المحدة؛ فإنها تتجنب الكحل في العينين وما 
مل العينين» لأن أم سلمة رضي الله عنها (وضَعَتْ في عينيها صبراً)» والصبٌ: نرع 

من الصمغ مر المذاق يُتداوى به فوضعته في عينيهاء فلما كان يجمّل العينين (ويُشِبَ 
الوجه) يعني: يمبعله كلون الشابة» يعني: يزيّن لون الوجى أمرها أن (تنرَعَةُ في النهار 
وتستعملّه في الليل) فدل على أن المرأة إذا احتاجت إلى التداوي في عينيها بالصبر أو 
بالتوتيا أو من الكحل غير الإثْمِدٍ فإنها تفعله بالليل» فإذا جاء النهار فإنها تغسله» 


00 ع 3 2 8 2 3 
وإذا أرادت أن تغتسل وتنظف رأسهاء فإها تنظفة بالسّدرء ولا تنظفه بالطيب أو 


.7١ 5/5 أبو داود (1700)» والنسائى‎ )١( 
536 


شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 
- وعنها رضي الله تعالى عنها: أَنْ امْرأة قالت: يا رَسول الله إن 
بتي مات عَنْها زوججهاء وقد اشَْكَتْ عَيْتَهاء أَفََكْحُلُها؟ قال: «لا». ميفق 
عليه" . 
الل -٠‏ وعن جابر 5 ذه قال: طُلَقَتْ خَالَتِي فأرادثْ أن تَجدَّ تَخْلّهاء 


2 


َرّجَرّها رجل أن تَرّجَء فأنَتِ النبيّ كل فقال: «بل جَدَّي تَخْلَّكِء فَإنّنْ 
عَسَى أَنْ د تَصَدَّتِي» أو تَفْيَل مَعْرُوذا) ٠رؤاأه‏ مسلم”". 

الثيء المطيب من أنواع الصابون أو أنواع المنظفات» كأنواع السوائل التي ينظّف بها ظ 
الشعرٌء إن ما كان فيه طيبٌ يَظهَرٌ ويبقى ريه تتتجنبه» وما ليس فيه ريح وهو ينظف 
الشعرٌ فلا بأس أن تستعمله من سائر أنواع المنظّفات المعروفة. 

- وهذا أيضاً مثل حديث أم سلمة» فيه (أن امرأةٌ توفي زوجها فَأُصِيَتْ 
عيّها بالوجع» فجاءت أمّها إلى الرسول يك تستأذثه» هل تكتجل با يُرِيلٌ عنها الألم 
فقال: لا)» إن الكحل نوع جمالء فدل على أن المرأة المحدة لا تستعمل الكحلٌ لأن 
فيه تجملاًء ولا مانع أنها تُداوي عينيها بالثيء الذي ليس فيه تجمّل ويكون بالليل 
وتنزعه في النهار. 

89- هذا في المطلّقة» امرأة طلقت وكان لها نخل (فأرادت أن تمدَّه) يعني: 
أن تمد الثمر الذي فيه؛ لأنه وقت الجداد فنهاها رجل عن ذلك ظناً منه أن هذا له 
يجوز طا؛ لأخها معتدة» والمعتدة لا تخرج من البيت» فالنبيّ وك أذْنَ لهاء فليست هي 
كالمتوقٌ عنهاء وسبق أن المطلّقة يباح لها الإحداد ولا يجب عليهاء بل لا يستتحب لماء 


.)١48/( البخاري (20775) ومسلم‎ )١( 
.)١541( (؟) برقم‎ 
15 


كتاب الطلاق ٠ش‏ / شرح يلوخ المرام 


:أذ زوجها وج في لب أي غيل لَه 
توم قال: نسألتُ رسوق اله 95 أن ازجع أعلى» فد زوجي مي لي 
مَسْكَناً يَمْلِكُ ولا تَمْقَهَ فقال: 3 نعماء فلا كُنتٌ في الحُجْرَةِ ناداني» فقال: 
أمكثي ف تيك ص ْم الكناث أَجَلَك قالت: فاعتَدَدْتٌ فيه أربعة شه 
وعَشْرا قالت: فى يه بعد ذلك عُتمان. أخرجه أمد والأربعة» وصحّحه 


نا 
الرعني ولد رانو خياة والناكم و وغير هرا 


ولكن يباح لها إباحةٌ فالمطاقة 50 لا تخرج من البيت» بل تخرج لكن 
مع التزام اللبيجاب والتزام تجنب وسائل الفتنة ترج لحاجتهاء تجدَّ النخل وتشتَفلٌ 
. بأمورها التي تحتاج إليها خارج البيت ولا مانع من ذلك ثم إن النبيّ ل رغّبها في 
الصدظة وفط الل حوفةا للك عل قعل لفن برقل افعو النقل ار 
حَصَّدَ الزرع» فإنه ينبغي له أن يتصدق منه كما قال تعالى: (# وَعْوَ أل ىأنكآجتو) 
[الأنعام: 1141 فمن حصل على رزق من ثمرة ده أو زرع يحصدٌّه أو دراه 
-حصلت له من ميراث أو غير ذلك» فإنه يستحب له أن يتصدق عند قبضه لقوله 
تحالى: لود حَصَرَ الْهَسعَةَأولوأ لمق وَالسَى وَالمَسسصكين تأررذوهم عَنْهُ ولوأ طبر مو 
كَمَرُون )0 [التساءة ل 

(لعلّك أن تتصدّقي) يعني: : إذا جَذَّذْتِ النخل؛ فدل على أن م مل ب 


رزق له فإنه ينبغي له أن يتصدق عند حصوله عليه. 


6- (فريعة بنت مالك) بن سنان» أ حت أبي سعيد اللُذري 5 5 (أن زوجها 


222 أجد 06000 وأبو داود 0 0 وابن مجه ا والترمذي 56 والنسائي 
5 واين حبان (4741) والحاكم 508/7. 
34 


بام ا ااا عت ...كناب الطلدق 


2711117 وعن فَاطمةٌ بن قيس قالت: تا قلتٌ:‎ -١ 
40 لقي ثلاناء وأخافٌ أن يفْتَحم حل قال افأمؤها عدر ات رو اسيك‎ 
شئل) قتله عبيده؛ فبجاءت تسأل النيّ يكل أثة لم يترك لها بيتاً ولم:يترك لها نفقة أفلا‎ 
تتحول إلى أهلها فرَخَصٌ لاء ثم لما ذهبت قريباً منه ناداهاء قبل أن تغاوِرٌ المكان‎ 
ناداها وقال لها: «امكّثِي في البيت حي الكتاث أَجَلّه) فدل على أن من أأحكام‎ 
الإحداد ملازمة امعد تدَةٍ المتوفى عنها للبيت الذي توفي زوجُها وهي فيه» أن تبقى فيه‎ 
أربعةً أشهر وعشرةً أيام.‎ 

-١‏ سبق أن المطلقة البائن ليمن لها سكنى» ولكن إذا كانت في مسكن لماء 
وخشيت على نفسها أن يقتحم عليها الفساق» فإنه يجوز لها أن تتحوّلٌ من هذا البيت 
الذى انآ فيه امل نفيها إل كان تأمن فد عل لنسهة هذا بال عل أن قل 
لدعم وفاة أو نين بطر نون لفق إل كناف طن اندها قد ألا لير 
درل لكان دآمن فنده! «متتسياج وكذلك لوكان اليف سا جر رايت مدق 
ا 
البيت ولا يلزمهم أن يُبقوها فيه» لكن من المستحب» ومن الأفضل ومن الوفاء 
لميتهم أن يتركوها فيه» لكن لو أنهم ما أرادوا ذلك» أو دعتهم حاجة إلى تفريغه فإنها 
09 
الزوجية مدة العدة من الوفاء مشروط با إذا لى يترتب عليه ضرر لا عليها ولا عل 


غيزهاء أما إذا قرفب كدرو من بقائها'فنه عليها أزعل غيرها فزن حول فنه. 


.)1485( يرقم‎ )١( 
5 


كتاب الطلاق شرح يلوغ المرام 


7< وعن عمرو بن العاص 5ه قال: لا تَليِسُوا علينا ب سن نييناء عِدَةٌ 


م الوَلّدِ إذا تُوق عنها سَيّدُها: أربَعةٌ أشهرٍوَعَدْرٌ. رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجهء وص شحه الحاكم: وأعله الدارقطني بالانقطاع”"". 

5- (لا تَلْبِسوا علينا) يعني: لا تَمْلِطواء اللبس: هو خلط الجق بالباطل 
(سَنَة نبينا) كل (عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة أيام) أم 
الولد: هي المملوكة التي وطئها سيدها فحملت منه ووضعتء تكون مملوكةٌ له مدة 
الحياة» فإذا توفي فإنها تعتق ولا تُورّثْ عنه» وبعض العلماء يرى أنها تبقى في ملكه 
. وهو حي لكن لا يبيعهاء وبعض العلماء - وهو الصحيح - يجيز له بيعها؛ لأنها ما 
زالت مملوكة. لكن إذا مات وهي في ملكه؛ فإنها تعقٌ. 

ولكن كم تكون عدتها؟ هل تعتدٌ عدءً أمة نصف عدة الحرة شهرين ولخمسة 
أيام» أو أنها تعتد عدة الجرة؟ حديث عمرو هذا يدل على أنها تعتد عدة الحرة؛ لأنها 


بموت سيدها أصببحت حرة فتعتد عدة الحرة . ومن الحلاء من يقول: تمتل عهدة 


3 
الأمة؛ لأنها توفي زوجها وهي ما تزال ملوكة» فتعتد عدة الأمة» وهذا هو الراجح 

فحديث عمرو بن العاص هذا فيه مقال أنه منقطع, والمنقطع: هو ما سقط منه 

راو من وسط السند» وهذا الراوي هو الراوي عن عمرو بن العاصء لم جتمع به وم 
يأخذ عنه وإنما رواه بالواسطة عن عمروء وهذه الواسطة مجهولة بينه وبين عمرو. 

فالمتقطع: هو ما سقط منه راو في وسط السند. وما سقط منه راوٍ في أول السند 


فإنه يقال له: المعلّق» وما سقط منه راو في آخر السند وهو ما سقط منه الصحابي فإنه 


)١(‏ أجد 78:2 )١‏ وأبو داود (7578)) واين ماجه ))19١87(‏ والنا 0ق وأعلّه الدارقط: 
وابواداو راس 
1 


-١ ١‏ وعن عائشةً رض الله تعالى عنها قالتُ: إِنَّا الأَكْراءٌ الأَطْهارٌ. 
أخرجه مالك في قصة بسند صحيح”" . 
يقال له: السَلء وما سقط منه راويان من وسط السند يقال له: امُعضّلء هذه علل في 
السند والعلة التي عندنا الآن هي الانقظاع بين عمرو بن العاص وبين من روى عنه؛ 
فالحديث منقطع ويبقى الأمر على الأصلء وهي أن غير الثرة تعد نصف عدة الحرة. 

. (عن عائشة رضي الله عنها قالت: الأقراء: الأطهار). وذلك في قصة‎ -١1 
جَرَتَ بينها وبين بعض الصحابة» قد حصل بين عائشة وبين بعض الصحابة‎ 
اختلافٌ في تفسير المَرْءء الله جل وعلا يقول: لوَالْمطلَعدَتُ يتب بشن لَه‎ 
قروو 4 [البقرة: 178] والقروء: جمع قُرْء أو قّرءء والقرء في اللغة له معنيان:‎ 

المعنى الأول: أن المراد به الحتيض. 

المعنى الثاني: المر اديه الطذّهر 

فهو من الأضداد» يعني يطلق على هذا وعلى هذاء والآية مجملة؛ لأن لفظ القرء 
مجمل» هل هو الطهر أو اليضص؟ وهذا يسمونه اللفظ المشترك بين معنيين. بناءً على 
هذا الاشتراك اتختلف العلماء في المراد به. 

فمنهم من فسره بأنه الطذّهر كما قالت عائشة رضي الله عنهاء وهو مذهب الإمام | 
مالك والشافعي وجماعة من العلماء. ش 

. والقول الثاني: أن المراد به الخيضش» وهذا مذهب أحد وأبي -حنيفة وجماعة كثيرة 

من أهل العلم» وكل قول له أدلة. ظ 


)١(‏ مالك في «الموطأ» 1/ 077ء وابن أبن شيبة 15 *؛» والطحاوي في (شر-م معاني الآثار؛ ؟/71. 
١‏ يه 


كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 

5 - وعن ابن حُمرٌ رضي الله تعالى عنهم| قال: طلاقٌ الأمَة 
تَطْلِمَئَانَه وعدّمّها حيْضَتَانَ. رواه الدارقطني» وأخرجه مرفوعاًء وضعفه" 
| وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة») وصححه 
الحاكم؛ وخالفوه» واتفقوا على تضعيفه"' 

فالذين ذهبوا إلى أنه الطّهر كعائشة رضي الله عنها: استدلوا على ذلك بأن الله 
معالى قال: كم أل ملقم الس مهن ونموسَ) [الطلاق: ]١‏ وقد فشر النبي 

يكل الآية بأ بأن المراد أن تطلّق طاهرةٌ من غير مسيس» فدل على أن القرء ء هو الطهر. 

والذين ذهبوا إلى أنه الجيض: استدلوا بقوله تعالى: (وَالت بِسَنِّنَ لض ون 
نايك إن أنْبَّصْدٌ معدَّعهنَ لَه أذ شْمُرٍ ولي لَر يض [الطلاق: 4] جعل الله الأشْهر 
بدل الحتّضس» فدل على أن المراد بالقرء الحيض»؛ فإن أيسثْ منها لصغر أو كبر فإنها 
تعتد بدطا بالأشهرء أيضاً الحديث التالي أن عدَّة الأمة حيضتان» قوله وك في السبايا: 
الا بو طأحائلٌ حتى تَحِيضٌ حيضةٌ ولا حامل حتى تَضَّعَا [سيأتي (برقم 411171 هذا 
دليل أيضاً على أن غير الحامل عدتها بالميض: حتى تحيض حيضة. 

فالذي يظهر - والله أعلم- رجا القول الثاني: أن المراد بالقروء: الجيتض» 
هذه الأدلة أن الله جعل الأشهر بدل الحيض فدل على أن الأصل هو الحيض (والق 
يتن ين لض ين يتل إن ازتتثز تدمح تََدهُ نهر وال لد يَطْنْ) لصخرهن 


مثلاً أو لعدم نزول الحيغى عليهن؛ وكذلك يعتددن ثلاثة أشهر» فدل على أن الأصل 


)١(‏ الدارقطني 78/5 - 4 موقوفاً ومرفوعاً» ورجح وقفه» وأعل المرفرع بأن في إسناده عطية العرفي 
وعمروبن شبيب» وكلاضا ضعيف. 
(؟) أبو داود (5189)» والترمذي »)2١141(‏ وابن ماجه (* م 9 والتاكم 7/ 0 .١‏ وفي إستاد الجميع 
مظاهر بن أسلم» وهو مجهول. 
0 


شرع يل ارام ااال ا كتاب الطلاق 


7- وعن ريع بن ثابتٍ ده عن ابي قال: لايل لاخر 
يؤْمِن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماءة زَيْعَ غَيْرو). أخرجه أبوداود 
والترمذي» وضحّحه ابن حبان» وحسنه البزار”". 
في العدة هو الحيض. وهو مذهب الحنابلة أن المراد بالقزوء اليضء فإن لم تكن 
تحيض فإنبا تعتد بالأشهر بدل كل حيضةٍ شهراً ثلاث أشهر كما قال تعالى. [انظر: 
التمهيذ /١١‏ 285 وفتح الباري 111/١‏ و750317/4و477» وشرح النووي على صحيح مسلم 
٠‏ 2©», وبدائع الصنائع */ ٠0‏ وبداية المجتهد 2415/1١‏ والأم 6/ ”, والمهذب ا 
6/7 اء والمغني 5/ 28١‏ والإقناع 4/ ١11ء‏ ونيل الأوطار /07/9]. 

6 - وهذا الحديث من أدلة القول الثاني» أن المراد بالقروء الخيض» 
لأنه يَكلِةِ قال: (وعدتها حيضتان» هذا الحديث وإن كان ضعيفاً بالاتفاق كما قال المصنف» 
إلا أنه يعضده ما مر من الآية الكريمة: ( ولت بَِسَنَ سن من ألْمْحيضٍ من نابي إن بسر 
َدَعنَ لَه شمر وما يأني [برقم ]1١١‏ من قوله يَل: «لا توطأ حامل حتى تضع 
ولاغير حامل حتى تحيض حيضة». لأن الحيضة دليل على براءة الرحم من الحمل. 

5- لايل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءة رَرْعَ غيرة) هذا 
كناية عن تحريم وطء الحامل» فالحامل إذا ملكها رجل إما بغنيمة جهادٍ. يعني وقعت 
في سَهْمِهِ من الغنيمة فملكهاء أو اشتراها أو وُهِبّتْ له وهي حامل» فلا يجوز له أن 
يطأها حتى تضع حَمَلَها؛ لأنه إذا وَطِنَّها وهي حامل فقد سقى زَرْعَ غيره؛ لأن لحمل 
زرِعٌ لغيره» والحمل يتأثر بالوطء ويحصل اختلاط في النسبء فلا يجوز لمن يؤمن بالله 


)١(‏ أبو داود (519)» والترمذي »)١1171(‏ وابن حبان )188٠0(‏ والبزار (57715). وانظر تمام تخريجه 
في لمسند أجد» (1149-0). 
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كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 


واليوم الآخر أن يطأ حامادً إذا وقعت في ملكه حتى تضع ولدهاء ولا يقول: هذا 
مِلّكُ يمينٍ أنا ملكتهاء ولكن لا يحل لك وطؤها وهي حاملٌ حتى تضع خملها فإذا 
وضعت حملها جاز لك أن تطأهاء. ش 

ويدل أيضاً على أنه لا يجوز يكاح المعتدَّة من الطلاق» لأن ذلك يُقضِي إل أن 
يسقي ماءّه زرح غيره) أن المعتدة قد تكون املا فإذا تزوجها فهذا مظنة أنه 
يطوهاء ولذلك يحرم العقد ولا يصعح على المعتدة» قال الله سبحانه وتعالى: وَل جَنَاحَ 
شمر د شيك 6 يعلى | المعتدات لإْعَلمَ 
اد تي سك 200110 جُنَّ رلك لَافاودُوهُ َّسِنًا| 200 وكا و رمو عقدة 
ليسكا ع يب لكب أَجَاق) [البقرة: م أي ي: تنتهي العدة» فيحرّم التصرييح 
بخطبة المعتدة» فكيف بالعقد؛ لأن المخطبة وسيلة إلى العقد» والعقد وسيلة إلى الوطء 
فتحرم الخطبة ويجرم العقد وقت اليد حتى تنتهي» لثلا تكون حامل من الع أو 
من اميت إن كانت معتدة من وفاة. . ٠‏ 

وأما الكناية عن الخطبة من غير تصريحء كأن يقول: أنا أريد أن أتزوج» أنا 
أرغب في زوجة مثلك» أو كذاء يعرض طا تعريضاً (وَلا جح عَلِتَكُمْ ماعَط 
التعريض لا بأس» لكن التصريح فهو حرام ولا يجوزء والعقد من باب أولى وهي 
معتدة ولا يصحء فلو عقد عليها فالعقد باطل. ش 

وهذا الحديث يشمل المعتدة من طلاق أو وفاة» والأصل أنه في الأمة» لكن 
يشمل أيضاً الحرة المعتدة» فلا عبوز له أن مخطبها وله أن يعقد عليها حتى تنتهي 
عدتبا لثلا تكون حاملاٌ والعدة إنها جعلت من أجل براءة الرّحم من الَْمْل» وهذا 
فيه حففظ للأنساب اعلا تختلط» وفيه -حرمة للزوج الأول المطلّق أيضاً. 

وف 
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5 4 01 2 . 3 ممه 2 3 0م 
7- وعن عمرٌ » في امرأةٍ المفقودٍ: ترص أرْبَعَ سنن ثم تَعْتَد 
أرْبَعةَ أَشْهُر وعَشْراً. أخرجه مالك والشافعي”". 


7- (المفقود) هو: الذي حَفِيَ بره فلا تُعلّمُّ له حياة ولا موت. 

وقعت هذه الحادثة في خلافة عمزء فُقِدَ رجلٌ في خلافة عمر» اختطفته الحرةُ 
وخفي خببرُه وم يُعلَمْ أين يذهبء فشكت امرأته إلى عمر له فأمرها أن تنتظر أريمَ 
سنين» ثم إذا مضت أربع سنين تعتدٌ عدَّةٌ الوفاق لأنه إذا مضت أربع سنين ولم يأت 
له خبر هذا يغلب على الظن أنه غير موجود؛ لأنه لو كان حياً لجاء يه أو جاء هو 
فإذا مضت هذه المدة - التي ضَرّبها عمر الخليفة الراشد - ولم يتبين له الخبر ول أت . 
هذا ديل على أنه يغلب على الظن أنه ليس على قيد الحياة» فتعتدٌ أربعة أشهر وعشرة 
أيام عدةً الوفاة ثم تتزوج. ش 

والعلاء مختلفون في هذه القضية» لأن. الأصل بقاء التكاح» والأصل حياة 
الزوج» ولا مْرَجٌ عن هذا الأصل إلا بِيقِينِء فالعلاءٌ اختلفوا في هذا على قولين: 

القول الأول: وهو مذهب الإمام أحمد أن امفقود له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يغلِبَ على غيبته الهلاك» كمن ققد بين الصمّين في القتال» أو 
رج من بيتِه ولم يرجعء أو راح يصلي ولم يرجعء هذا الغالب عليه الحلاك» لأنه لو 
كان سليياً لأتى» أو كان الوقتٌ وقتّ وباءٍ كالطاعون وتحرف هذا يغلب عليه الملاك ' 
أنه أصيب بالموت» قالوا: فهذا يَضَرَبٌ له أر بع سنين كيا فعل عمر كك احتياطياً فإذا 
مضت ول يتبين ختبره فإنه يحَكُمُ القاضي بموته بناءً على عَلَة ال وغلبةٌ الظان تنزل 
منزلة اليقين في كثير من الأحكام» وى! فعل عمر في هذا الحديث. 


. 4 +1/ /9/ مالك في «الموطأ» ؟/ 0ل0؛ والشاقعي في «الأم»‎ )١( 
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وامافر ف وو ةورم مهمو مرو مويو يعارل 


الحالة الثانية: أن يكون الغالبَ عليه السلامةٌ كمن ترج لتجارةٍ أو ذهب 
لسياحة يغلب عليه السلامةٌ» فهذا يُنتَظَرٌ إلى تام تسعينَ سنةٌ من حين وُلدء لأن هذا 
منتهى العمرء فإذا مضى تسعون سنةٌ عليه منذ ولد فإنه يُحَكُمٌ بموتهء لأن الغالب أنه 
لا يعيش بعد التسعين» ثم تعتل زوجته» وتُورّعٌ تَرِكتّه على قسمة ميراث المفقودء كي 
هو موجود في الفرائض. 

القول الثاني: إنه يربع فيه إلى اجتهاد الحاكم» فالحاكم يجتهد بدون تفصيل» 
سواء غالية السلامة أو غالبه الملاك» لأن هذ! ليس فيه نصء وما دام أنه ليس فيه 
نص يرجم فيه إلى اجتهاد الحاكم». الحاكم يجتهد والأوقات تختلف. مثلاً في عصرنا 
تقاربت الدنياء فتيسرت وسائلٌ النقل ووسائل الإعلام؛ وصار يُدْرَى عن الإنسان 
ولو كان في أقصى الدنياء مثلاً سؤال السفراء في الدول» والاتصال بالدول بسرعة» 
والبحث عنه» فوقتنا هذا يختلف عن الأوقات السابقة» الأوقات السابقة ليس فيها 
وسائل اتصال سريعة ولا وسائل نقل سريعة» الأقطار متباعدة» فهذا يرجم م إل 
اجتهاد الحاكم في كل وقت بحسبه» فيجتهد ويضرب مده وتعلنّ المحكمة وينشَّدٌُ 
الإعلان هل فلان موجود أو لاء إلى آخره؛ فإذا مضت مدة يعيئها الحاكم ول يُعَلَمْ له 
خبر فيحكُّمٌ الحاكم بموته» وتعتد زوجته؛ وإذا انتهت عدّمها تتزوج وتُقْسَمْ تركته. 

وهذا هو القول الراجح؛ لأن الأوقات تختلف ويختلف الاجتهاد في كل وقت 
بحسبه» ولأنه لإ دليل على تقسيمنا هذا التقسيم» ما غالبه سلامة وما غالبه هلاكُ 
فيرجع إلى اجتهاد الحاكم. 

لكن لو حَكَمَ الحاكم بموته وتزوجتٍ امرأته وقيدمَ ماله ثم جاء, فإنه مير إن 
شاء أَحَدٌ الصّداقٌ الذي دفعه لهاء وتبقى مع زوجها الثاني؛ وإن شاء استرجَعها 

5/ 
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4- وعن الّْغيرةِ بن شُعبةً ‏ قال: قال زسول الله يكله: «امرأةٌ 
المفْقُودٍ امرَأنه حبّى يأنّها البَيَانُ». أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف2".. 
بالعقد الأول. ويُردٌ إليه مالّه..[انظر: المبسوط 5/ 15» والمذونة الكبرى 55/7: وبداية 
المجتهد 0١‏ والأم 9/ 0غ 3 ومغني المبحتاج “97/7 والمغني 2171/4 والروض المربع 
/١‏ 500 والعدة شرح العمدة ١4 /١‏ 5» وفتح الياري ١/6‏ 45]. 

- هذأيدل على خلاف الحديث الذي قبله. 

(امرأة المفقود امرأته) يعني: باقية على نكاحه, لأنه هو الأصل (ختى يأتيها 
البيانُ) إما بموته وإما بحياته. فدلّ هذا على أنه يُتتر ولو طال الوقتء حتى يأتي 
البيان ما لم تطالب هي برفع الضرر عنهاء فإذا طالبت برفع الضرر عنها فإن الحاكم 
يفسخ عقد نكاحها دفعاً للضرر عنهاء أما إذا لم تطالب بدفع الضرر عنها فإنها تبقى 
وتنتظر ولو طالت المدةٌ. هذا ظاهر هذا الحديث. ش ش 

لكن الراجح ما حررناء قرياً أن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمامء لأن هذا الحديث 
ضعيف كيا قال المصنف» لا يعرّل عليه. 

يتين لنا من خلال ما مر من هذا الياب أن المعتدات ست أنواع» وكلٌ نوع له 
عذدة: 

الأولى: المطلّقة الحزة التي تحيض» فهذه عدتبا ثلاثة قروء» سواء فسرنا القروء' 
بالأطهار أو فسرناها بالحيضن. 


الثانية: الحرة المطلقة التى ليست ذات حيضص مثل الصغيرة أو الآيسة أو التى لا 


)١(‏ الدارقطنى 317/9 وفي إسناده محمد بن شر حبيل وسوار بن مصسحبا )ا وتما متروكان» ومحمد بن 


الفضل بن جابر وصالح بن مالك» وهما مجهولات. 
23> 


كتاب الطلاق شرح ينوع المرام 


65- وعن جابر 45 قال: قال رسولٌ لله وكِ: «لا يبيئّنّ رجلٌ عند 
امأ إلا أن يَكونّ تَاكِحأء أو ذًا عَخْرَم). أخرجه مسلم'". 

6- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء غن النبي وَل قال: دلا 
لون جل بائرأةٍ إلامع ذِي عَثرّم. أخرجه البخاري*". - 
يأنيها الميض أصادٌه فهذه عدتها ثلاثهُ أشهر. لقوله تعالى: (وَألقى بدن ألْمحِضٍ 


1 ا 


من شيك إن نيصر دعن تَلنّهُ أَشْهْرٍ وال لَرَعوِضْنَ ) [الطلاق: 4]. 
الثالئة: امرة الحامل» هذه عدتها بوضع الحمل» سواء من الوفاةٍ أو من الطلاق 
رعق لم م ع مم ال ع رمع 8 0075 
لقوله تعالى: (وَالَق بِسَنَّ مِنَ الْمَحِضٍ من شيك فلو ولدت بعد الطلاق أو بعد 
الؤفاة بلخظلة خرجت من العدة. 


الرابعة: المتوق عنها زوجهاء وهي غية حامل» هذه علتها أربعة أشهر وعشرة 
2 : رمك ع ومودومع مع وه جه كمي موده م م 1 ل كم ك2 أ 
أيام» لقوله تعالى: لوَاأذِنَ يُتوهون نكم ويدّروت أزواجا يرصن يأنفسهنَ أريمة أشه 
5 


هه 


وَكَهْمَا 6 [البقرة: غ71]. 


ب ركد ماله 
اخامسة الا 3: يعنى المملوكة؛ هدة عنذتها داى) يآاق - حيضتان إن كانت 


تحيضصي») وإبِ لم تكن تحيض فعدتها شهران» أن الشهر بذل حيضة» فعدتها حيضتان 
لأنها على النصف من الحرة» والخخرة عدتبا ثلاث حيضء فكان المفروض أن يكون 
عليها حيضة ونصف» لكن ايض أيه يتبكض» فيتجعل عليها حيضتان جيرا للكسر. 

السادسة: امرأةٌ اللفقود» وهي التي مرّت قريبا» وقد بينا حكمها واقلاف فيها. 


1١1706‏ هذا الحديتان جحي مان عََلْوَةَ الرجل بامرأة لا تحل له فلا يحل 


(1) يرقم (1/ا11). 
(0) برقم (2011/5. 
يف 
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--0١‏ وعن أبي سَعيدٍ كك أ أن النبيّ يي قال في سبايا أؤطاس: دلا 
ُوطأ حايلٌ حنَّى تَضَعَ» ولا غيذ ذاتٍ عل حبَّى نض عيضة». أخرجه 
أبو داود»؛ وصحّحه الحاكه”". 


د شام عن بن علس في الدارقطني. 


لرجل أن يبيت مع امرأة وهو غير ناكح» يعني يعني: غير زوج أو عَحرَم تحرُمُ عليه بِنَسَبٍ 
كأخيها وابنها وعمها وخااء أو بسبب مباح كالإصهار» كأن يكون زوجاً لأمهاء أو 
تكون بنتا لزوجته» أو تكون زوجةً لابنه أو ابنٍ ابنه حلائل أبنائكمء أو بالرضاع كأن 
تكون أخمّه من الرضاع» أو أ من الرضاع أو بنتّه من الرضاع أو ربِيبتّه. فلا يحل له 
أن يبيتٌ عندها وهو غيرٌ حَحْرَمِء لأن ذلك وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة, قال 46: 
«لايخلونَ رجل بامرأة إلا كان ثالثهها الشيطان» [أخرجه الترمذي (2170)» والنسائي في 
الالكبرى» كا في «التحفة» 8/ ١6‏ من حديث عمر بن الخطاب. وانظر تمام تخريجه في اصحيح أين 
حبان» (16!/7)]. وقال عليه الصلاة والسلام: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا 
رسول الله: أرأيت الحمو - وهو قريب الزوج-» قال: «الحمو الموت6. [أخرجه 
البخاري (0777): ومسلم (111717) من حديث عقبة بن عامر]. ا 

والحديث عام في كل زمانٍ ومكانٍ» كلام الرسول الذي لا ينطنٌ عن الموى 
عليه الصلاة والسلام؛ وهو عام لكل مكانٍ ولكلٌ مسلم ومسلمة إلى أن تقوم 
الساعة؛ فلا تجوز خخلوة رجل مع امرأة لا تمل له أو لب يس هو عرماً | مهيا كانت . 
الظروف أو مهما كانت الأحوال. 


.)1177( وانظر تام تخريجه في (مسند أحمد)»‎ .١46 أبو داود (7161): واللحاكم ؟/‎ )١( 
.7 01 / (؟) الدارقطتي‎ 
مب‎ 


كتاب الطلاق 


-١177‏ وعن أن هُريرة ه؛ عن النبىّ كيه قال: «الوَلَد للفرّاش» 
وللعاهر الْحَجَرٌ). متفق عليه من حديثه'". ش 

64-- من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة”" . 

60 - وعن ابن مسعودٍ عند النسائي» وعن عثمان عند أبي 
داود”". 

705 - هذا في الاستبراء ومعناه: طلبٌ براءةٍ الرّحمء وهذا يكون في 


الإماء ملك اليمين» فمن ملك أَمَةٌ فإن الله أباح له أن يتسرّى بهاء وملك اليمين أقتوى 


اح عه مل 


فملك اليمين يبيبح وطء المالك لمملوكته أقوى مما يبيح عقذٌ التكاس؛ لأن هذا 


000 


بإرث» فإنه يتجنب وطأها حتى يستيرئهاء إن كانت حاملاً يتركها حتى تَضّعٌ الحمل» 


#2 3 


وإن كانت غير حامل حتى يض حيضة. 

و(أوطاس) هي: الغزوة المشهورة بغزوة حنين» لما غزا رسولٌ الله كك هَوَازِنَ 
والتقوافي خُنِينَ» وحصل القتال وانتصّر المسلمون وسَبّوا سبايا وقِمَْتٌ هذه السبايا 
على المسلمين» عند ذلك قال النبيّ يلِ: «لا توطأ حاملٌ حتى تضع» ولا خيد ذاتٍ 
حمل حتى يض حيضة» وقيل: أوطاس هو حنين» وقيل: هو واد غير واد مدنين بين 


.)١468( الببخاري (11/60)) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (71/54)) ومسلم (/15019). 

(7) النسائي 24٠/5‏ وأير داود (1719/0؟). 
78+ 
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مكة والطائف وهو مع هوازن» لأن هذه مساكن هوازن» والغزوة حصلت على 
هوازن» فنصر الله المسلمين وعَيِموا منهم» ومن جملة ما غئموا: سباياء ووزّعها النببنّ 
يه على العا وأعطاهم هذا الإرشاد. 

-1١175 1156 01174 11‏ (الولد للفِراش وللعاهر الحجر) هذا له 
قصة» وهو أن سعد بن أبي وقاص ه اختّصّمَ هو وعبد بن زمعةً اختصها في مولوده 
ولدته أَمَةٌ لرَمْحَة والد عبد بن زمعة» زمعةٌ أبوسَودةٌ أم المؤمنين كانت له ملوكة» . 
وتوفي» وولدت مولوداء وكان عتبةٌ بن أبي وقاص قد أوصى أخاه سعداً 4 بأنَّ هذا 
الولد له» وأوصاه به فسعدٌ يدّعي أن أخاه أوصاه به وأن الشَّبّه َه أخيه. وعبدٌ ب 
زمعةٌ يقول: هذا ولد أَمَةٍ أي» وَلِدَّ على فراشه» فهو أخي. يدّعي أنه أخوه وهذا 
يدعي أنه ابن أخيه؛ النبيّ كَل قال: «الولدٌ للفراش». 

إذن حكم به لَعَبدِ بن زمعة» لأن الفراش لزمعة والنِ عبد بن زمعةٌ وهذه من 
جوامع الكلمء قاعدة في أن الولدَ يتبع الفراش» يعني يتبع الزوج» فإذا كانت امرأةً في 
عِضُْمة رجل وولدت مولوداً فإنه يلحق به لأن هذا هو الأصل. ش 

والفراش معناه: المرأة» فقد سُّميت المرأةٌ فراشاً لازوج؛ فمن يفترشها يلحق به 
ولذهاء هذا هو الأصل» وهذه قاعدة عظيمة حتى ولو كان الولد فيه شبه من 
:شخص فلا يلحق به بمجرد الشبهء إذا تنازع الشبه واافراش فالذي يغلب هو , 
الفراش. ش 

قال: (وللعاهر الحجر) العاهر: يعني الزاني» من العهر» ويطلق العاهر على 
الرجل ويطلق على امرأة» (التجر) قيل: الحعجر يعني الرجمء لأن الزاني المحصّن 


000 


وفرع ة ة ةر ة ةو وت ةرور را ةيمره وريه ةم و مر ةبر و لم ءء ررم و م ريف ء ةو ف مامد در م مب مرجم ب 05090006 


يُرجمء وقيل المر اد بالحجر: الكيبة والخسارة وليس له ولدء الزاني لا يلحقٌ به أولاد. 
إننا يلح ولد الزنى بأمهِ قط ولا يلحق بالزاني الزنى لا يوجبٌ تُسَباً وإنما يوجب 
الحد بالجلد أو الرجم. ش 

لكن الرسول ول قال لسودة: «احتّجبِي منه يا سَودةٌ) كيف يُلحِقُه بأبيها 


ويقول: للاحتعجبى عد قالو!: هذا من باب الاسحتراطع قال: (احتجبي مزه 5 


سودةٌ)؛ نظراً للشبه» فهذا من باب الاحتياط» ففيه العمل بالاحتياط في الشريعة» 


) ااء ” ملالكهء >5 +١‏ اك |1 مالاي ملق) [أن سه إل مذ ام 
يقول النبي علد 3ه ما يريباك إى مالا يَرييك١‏ [ أخرجه الترمذي (ماه؟), وابن عبان 


(19/) من حديث امسن بن علي. وانظر تمام تخريجه في (مسند أمد» (؟7١)].‏ ويقول عَلِ: 
0 3 
«فمن اتقى الشبهات فقد استيرًا لدينه وعرّضهة. [أخرجه البخاري (201» ومسلم 


.] من حديث النعمان بن بشير‎ )١1549( 


ذم 


شرح بلوغ امرام كتاب الطلاق 
باب الرضاع 


(باب الرضاع) الرضاع: هو مص اللبن من الثدي» أو ما في حكم المص من 
شربهِ أو نحو ذلك مما يوصلّه إلى الجوف» ويتغذى به المولود. 

رقدعلن الكنيفاه دوق ال للب و الاش رحد" لجس فشني ارو مك 
الولادة؛ لأنه لا يستطيع أكل الطعام ولا يناسيه الطعام» لدقة أمعائه» فجعل الله هذا ٠‏ 
اللبن يقومٌ مقام الغذاء إلى أن يقوى المولود ويستطيمٌ أكل الطعام» فهذا من حكمة 
الله سبحانه وتغالى. ا ا 

والرّضاع يكون من الأمء وهذا هو الأصلء وهذا هو الأفضل» ويكون من 
غيرهاء لعذر من الأعذار» فإذا كان من غير الأم صار له أحكام تتعلق به» وقد بينها 
الثران وبيعيا الس ركيحها اهل العلم في كتب الفقه وشروح الحديث وتفسير 
الآيات. 

فأحكام الرضاع ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلمء أما الكتاب في قوله 
تعال: عرست ءَإتَحت] أكوسدكم وَبَنَاككْْ وَمَرْصكُمْ وَعَسقكُة) [الساء: 311] بلا 
ذكر المحرّمات» في النكاح ذكر من جملتهن الأمهاتٍ من الرضاع والأخوات من 
الرضاع. ظ ظ 

وأما السنة ففي أحاديث كثيرة منها أحاديث هذا الباب مثل قوله وَل يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب» [الآتي برقم ]1١17‏ تحرّم الرضاعةٌ ما تحرّم الولادة 
وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على أحكام الرضاع في الجملة وإن انختلفوا في 


بعضهاء لكن هم تجمعون على أحكام الرضاع في الجملة. 
م 


كتاب الطلاق شمرح بلوغ المرام 
07- عن عائشةً رضى الله تعالى عنها قالتْ: قالّ رسولٌ الله ول «له 

م نو دج يي 2 3 1 1 

تحرّمُ احص ولا المصَّتانِ». أخرجه مسله”". 


وهذا الباب؛ باب منهم جدّاً يحصل فيه اشتباهات» ويحصل فيه أغلاط لمن 1 
يتقنه ويدقّق النظرٌ في مسائلة» فقد كٍُ أسكلة فيستعجل المسؤول ويُفتي ويكون 
جوايه خطأ لأنه لم يتصور المسألة» أو أنه لم يتقن فقه الرضاعء فلا بد من إتقانه 
ومعرفة أحكامه وأدلتو» ثم لا بد أيضاً من التدقيق في السؤال وتطبيقه على أحكام 
الرضاعء وأن لا يستعجل الإنسان في الإجابة لثلا يقح خلط وخطأء ويترتبّ عليه 
تحليل حرام أو تحريجٌ حلال. | 00 | 

07- أصل الرضاع في القرآنء قال الله تعالى: حرست عَلَتَصكُمَ أكسددم: 
وَيَنَاكُكُم وَأَحَوافصكمَ وَحَمَفَكُمْ) [النساء: 77] ولكن الآيات مجملة» جاءت الأحاديث 
عن النبيّ يل ففصَّلَتْ؛ ووضعت شروطاً للرضاعة المحرّمة وحدوداً لا بد من 
مراعاتهاء القرآن فيه تحريم الأمّ من الرضاعة والأنحتٍ من الرضاعة:؛ ول تبين الخالةً 
من الرضاعة والعمةٌ من الرضاعة والبنتٌ من الرضاعة إلى آخخر ما بينته الي وإننا 
جاءت بنموذجين فقط: الأمومة» والأخوة. 

السنة جاءت بزيادة أوحاها الله جل وعلا إلى رسوله يك ينها للناس» ومن 
ذلك هذه الأحاديث التي في الباب» قوله يكلِِ: ١لا‏ تحرّم الَضَّةٌ ولا اللصّتان؛ وفي 
رواية: «لا رُم الإملاجةٌ ولا الإملاجَتَان) [أخرجه مسلم (1401) من حديث آم 
الفغيل]؟ فدل على أن الرضاع له نصاب معتبر من الرضعات» وأن مطلق الورّضاع لا 
يحرم حتى يستكمل النصاب من الرضعات» والحديث فيه: ١لا‏ ترم المصة) يعني: 


.)1100( برقم‎ )١( 
بار‎ 


.شرح بلوغ المرام كتاب العطلاق 
الرضعة الواحدة (ولا المصتان)» ومفهومه: أن ما زاد على المصتين يحرّمء بينما يأتي 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيا أنزل على رسول الله وَله: عشم رضعاتٍ 
معلومات يرّمُنَ ثم نسح ذلك بخمس رضعاتٍ معلومات يحرّمُْنٌ فتوفي لبوك 
الله يك والأمرٌ على ذلك [سيأتي برقم (1171)]. وبناء على ذلك اتختلف العلماء رحمهم 
الله في عدد الرضاع المحرّّم على أقوالٍ كثيرة» لكن أشهرها ثلا نه أقوال: 

اقول الأول: أن مطلق لض بم وثو كان مرق ولو كا مصةً لسموم قوله. 


0 وس 5 آَّ كح سر سيت فس 4 
م ف 


نكم وعملتكمة فإذا رضع 


رد ملاس اس 


تعالى: #حرمت عَيِنِكمْ هكم 8 
الطفل من المرأة فإن 800 وذهب إلى هذا جمع من 
أهل العلم. 

القول الثاني: أن عدد الرضعات المحرّمة ثلاث» لمفهوم هذا الحديث: الا تحرم 
المصةٌ ولا المصتان» فمفهومه أن ما زاد عن المصتين يحرم وهو الثلاث فأكثرء وقال 
بهذا جمع من الأئمة والعلماء رمهم الله من الأئمة الأربعة وغيرهم. 7 

والقول الثالث: أنه لا يحرّم من الرضاع إِلَّا ما كان غس رضعات» لحديث 
عائشة» وأنه من آخر شيءء وتوفي النبيّ َكل وهو باق لم يُنسَمْء وهو قولها رضي الله 
عنها: (كان فيا أنزل) يعني في القرآن» (عشرٌ رضعات معلومات يجحرمن» ثم تُسخ 
ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن» فتوني رسول الله َل والأمرٌ على ذلك). 
والحديث صحيع؛ وهذا دليل واضيح على أن النصاب المحرّم هو حمس رضعات» 
وما كان دون الثم س فإنه لا يحرم» وهذا هو المعتّمد عند كثير من أهل العلمء وعليه 
الفتوى في هذه البلاد» أن النصاب حمس رضعات معلومات يمحرمن» وأما مطلق 


64 


القرآن فقد بينته السنةٌ [انظر: المبسوط 74/4 وبدائع الصنائع "/ »5٠0‏ وبداية المجتهد 
١‏ الا والأم ه/ لالاء والمهذب 2141/7 ومغني المحتاج ”/ ١5‏ 4» والمغني 4/ 21417 ونيل 
الأوطار /19/ 594]. ٠‏ 

لكن ما حد الرضعة؟ الرضعةٌ: هي الَصَّةُ فإذا مص الطفلٌ الندي ثم تركه 
بتنفْس أو لتقل من ثدي إلى ثدي حتى يكمل نمس رضعات» سواء في مجلس واحد 
أو عدة مجالس» هذا حد الرضعة المحرّمة. 

وَالرّضَاعَ مث التسب يرم أشياء: يحرم التكاح, فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج 
من المرضعة أو من تحارمها أو من محارم الزوج الذي له اللبن» يحرّم النكاح وبيج 
الخلوة بين الرضيع ومن أرضعته ومحارمها ومحارم زوجهاء يبيعح له أن يخلو بالنساء 
أخواته من الرضاعة» وعماته من الرضاعة» وخالاته من الرضاعة؛ وجَدَاِهِ من 
الرضاعة إلى آخره» ويُبيح النظرٌ أيضاًء فلا تحتجب منه المرضعة ولا بناثها ولا 
. أخواتها ولا عماتما إلى آخره. 

وكذلك يكون الرضيع عَحْرّماً في السفر لأمه من الرضاعة وأخيه من الرضاعة 
وعمته من الرضاعة وخالته وجدته من الرضاعة؛ يكون مَحْرّماً لها كرا في النسب. 

أما الميراث فلاء الرضاع لا يبت الميراث» ولا يُثبت القرابة. 

وأما أقارب الرضيع فلا يتعلق بهم ولا ينتشر عليهم حكم الرضاع لا أخوة 
الرضيع ولا أخواتٌ الرضيع ولا أمٌّ الرضيع إِلّا أولاده» أولاد الرضيع ينتَشْرٌ عليهم 


شرح يكوغ الموام كتاب الطلاق 
- وعنها - رضي الله عنها - قالت: قال رسولٌ الله يكله: «انظرنَ 
مَن إخوائكُنَ؟ فإنّ) الرّضاعةٌ مِنّ اللَجَاعةَ). متفق عليه”". 

6- وعتها قالت: جاءث سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْلِء فقالت: يارسول اللى 
إن سالاً مول أب ديف معنا في بيتنء وقد بَلَمَ ما َع الرجال» فقال: 
(أرضعيه كَرْمِي عليه». رواه مسلم”". 

4- هذا الحديث يثبت شرطأ ثانياً من شروط الرّضاعة» فيشترط في 
الرّضاع أن يكون في الحولين (يكون في المجاعة) يعني: في وقت لا يتناول الطفلٌ فيه 
. الطعام» وإنيأ يتغذى باللين من المجاعة» مجاعة الأمعاء بأن لا يكون فيها شيء من . 
الطعام إلا اللبن» هذه هي الفترة التي مُحرّم فيها الرضاع؛ أما إذا كان الرضاع بعد أن 
استغنى الطفل بالطعام هذا لا يُرّم كما يأتي بيانه إن شاء الله. 

وسبب الحديث: أن النبيّ كله دَحَلَ على عائشة وعندها رجلٌ» فالنبئ كله 
استغربٌ وجودً هذا الرجل عند عائشة فقالت: إنه أخي من الرّضاعة؛ فقال النبيّ 
كله «انظرنَ من إخوانكن. فإنّا الرضاعة من الجاعة) معنى (انظرن): تَتبَنَ من 
الأمره فهل هذه الرضاعة ينطبق عليها شروط الرَضاع المحرّم أو لا؟ هذا يفيد 


و ع 2 2 


بل من ثبوت الرضاعة وتبوت شروطها. هذ! يدل عل خطورة هذا الأمر. 
وهذا أفادنا حكمين: 
الحكم الأول: التثيت ومعرفة جدود الرّضاعة وشروطً الرضاعة. 


() البخاري (571419)): ومسلم .)1١505(‏ 
ار 


فمماية فوم فر وو ةو وم م مو مه ةم مم وم يه يمه ووو فوم ره ييه مور وه ور وهر وو ررم مهرد مر رةه وو وال نون م امم لمر 


والحكم الثا ي: أن من شروط الرضاعة أن يكون الرضاعٌ قبل الفطام ويكون 
وقتّ المجاعة حين لا يتغذى الطفلٌ إِلّا باللبن. 

١84‏ - جاءت سهلةٌ بنت سُهِيلٍ بن عمرو رضي الله عنها وعن أبيهاء جاءت 
تستفتي الرسول كَل وهي زوجة أبي حذيفة بنٍ عتبة بن ربيعة» وكلاهما من 
المهاجرين أبوحذيفة وزوجته سهلة رضي الله عنهماء وعندهما سالم» وهو مولى يعني: 
عَتِيقَ» وكان مولى لامرأةٍ من الأنصارء أعتقته امرأة من الأنصار ثم صار عند أبي 
....حذيفة» ولارّمٌ أبا حذيفة_وتبنَاه أبوحذيفة يوم أن كان التبني جائزاً قبل أن يُنسَخْ» 
تناه وزوّجه ابنةَ أخيهء فصار داخلاً فيهم أو ملتح] بهم تماماًء وهو مول لأبي حذيفة 
بِالُوالاة لا بالولاء وهو العِيّْق؛ لأن التي أعتقنه امرأةٌ من الأنصار» فصار هذا الرجل 
ملتحباً ببيت أبي حذيفة» وكير الرجل وكان من أفاضل الصحابة 5ه» ومن القراء 
المشهورين» استشهد في وقعة اليرامة وهو يحمل الراية. 

وجاءت سهلةٌ تستفتي رسول الله كله في شأنه؛ لأنه يدخل عليها ويراها 
ويخالطهم» فقال النبي َه (أرضعيه تحرمي عليه) وعرفنا أن من شروط الرضاع أن 
يكون من المجاعة» وأن يكون في الحولين كما يأتي» لكن هذا الحديث فيه إرضاع 
الكبير» وأنه يحرم هذا مشكل» فهاذا نصنع به وهو حديث صحيحم؟ 

الجمهور قالوا: هذه واقعة عين نخاصةٌ بسهلةً ولا يقاس عليها غيثها. واقمة 
العين معناها: لا عموم لحاء خاصة بمّن صدرتٌ في حقه» ويبقى القول بأن الرضاع 
لا بد أن يكون في الحولين ومن المجاعة» يبقى على دليله وعلى عمومه؛ وهذا الحديث 
لاعموم له» وإنما هو واقعة عين خاصة بسهلة بنت سهيل فقط هذا قول الجمهور» 


الأابار 


شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 


115 وعنها ١‏ أن فلح خا أبي القَحِيسِ جاع يستأذِن عليها بعل 
الحجّاب» قالث: فََبَيْتٌ أن آذَنَ له فلا جا رسولٌ الله وله أخبَرثُة بالذئ 


أذ 


صََعْتُ» فَأَمَرَنى أَنْ آذَّنَ ل وقال: (إنّهِ عَدّكَ». متفق عليه”". 


ولايحرّم رَضاعٌ الكبير لأن الأدلة تدل على أن الرضاع إنها يكون من المجاعة ويكون 
في الحولين كما يأتي. 

القول الثاني: ذهب طائفة إلى أن هذا الحديث عام وليس واقعة عين» وأنه كا . 
جاز لسهلةً أن ترضع الكبير ويكون عحرّما لماه فكذلك لغيرها أن يفعل ذلك» وممن 
قال هذا القول: عائشةٌ أمّ المؤمنين وغيدها من فضلاء الصحابة» أخذاً هذا الحديثِ 
وأنهم يرون أنه رخصة لسهلة ولغيرها. 

القول الثالث: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عند الضرورة يلجأ إلى هذه 
الرخصة, أما عند غير الضرورة فلاء فهذه حالة خاصة عند الضرورة فقطء إذاً من 
كانت حالته مثل حالة سهلة - للضرورة - فلا بأس أن ترضعه. 

ولكن الراجح هو القول الأولء لعموم الأحاديث وكثر رتم أنها تحدد الرضاعة 
في المجاعة وفي وقت الحولين» فيبقى هذا الحديث لا عموم له يبقى واقعة من 
واقعات الأعيان [انظر: بدائع الصنائع “9/ »5٠٠‏ والأم 80/0» والمغني 50 والعدة 
شرح العمدة .]5719/1١‏ 

- قوله يَلِ: «إنه عمّك من الرّضاعة» ذلك أن عائشة رضي ألله عنها 


كانت قد رضعت من زوجة أبي القعيس» فصار أبو القعيس أباً لها من الرضاعة» 


خم 


كتاب الطلاق شرح بلوغ المرام 

- وعنها - رضي الله عنها - قالث: كان فيا ِل من القُرآ 
عَشّْرٌ رَضَعَاتِ معلوماتٍ رن ثم نيم همس معلومات» ُوقٌ رسول 
لله يك وهي فيم| يقرأ + من القرآن . رواه مسلم'". 
وهذا أخوه أفلح: فيكون عمّها من الرضاعة؛ فيجوز له أن يدحُلٌ عليهاء فدل هذا 
الحديث على مسألتين: 

المسألة الأولى: أن حكم الرضاع يشمل الزوج وأقارب الزوج؛ وهو ما سلف 
في القاعدة: أن الرضاع ينتشر على المرضعة وحارمهاء وينتشر على الزوج وخارمه 
وأقاربه» هذا دليل هذه المسألة وهو ما يُسمى بمسألة لَبّن الفخل: وهو أن اللبن 
يكون للقَّحْل كا يكون لزوجته؛ لأن اللبن متكوّنٌ من الاثنين من وطء الرجل ومن 
در المرأة» ويكون اللبن من الزوج والزوجة؛ لأن الوطء يؤثر في اللبن ويزيده» 
فالرضاع يشمل الزوج ويشمل أقارب الزوج. 

المسألة الثانية: أن أقارب الزوج - وهو الفحل - يكونون حارماً للمرتضع» 
فإن أخا أبي القعيس أَفلّصَ صار عأ لعائشة من الرضاعء فدل على أن محارم زوج 
المرضعة يشملهم حكم الرضاعء فيكونون محارماً للمرتضع» فيكون أفلح غرماً 
لعائشة؛ لأنه عمها من الرضاع وأخو أبيها من الرضاع. 


-١1١١‏ كان تصابى الرضاع عَشّْرَ رضعات» ثم نسلام ذلك» 9 والنسخ 8 : إزالةٌ 
لمكم الشرعي الثابتٍ بدليل آخرٌ متراخ عنه. ْ 
والنسخم جائز قْ الشرع» ب بل جائز قُ الشرائع السماوية» أن الله سبحانه وتعال 


(1) برقم (14517). 
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ا ا ا ا ل ا ا ا 0 


بحكم آخر؛ لأن حاجتهم تدعو إليه؛ والله جل وعلا يشرع للناس ما يصلحهم وما 
يناسبهم في كل وقتء فهو سبحانه وتعالى يفعلٌ ما يشاء ويشبّع ما يشاء ويعلم 
مصالم عباده؛ فالنسخ واقع في القرآن كما أنه واقع في الشرائع السابقة» وإنها أنكره 
اليهودٌ من أجل أن ينكروا رسالة محمد يكِ التي تَسَحَتٌ ما قبلها من الشرائع» 


فأنكروا النسخ ليتوصلوا به إلى إبطال رسالة النبيّ حمد ولك بل إبطال رسالة المسيح 


- ل 
ل مت غر ل سل سمس 2 


لأن المسيح قال: (وَلِدُحِنَّ لحكْم بَنْصَ الى حرم عَلِتَحكُمْ) [آل عمران: 50] هذا 


ا ا ا 0 ا 
سراء يل عول دصيب4ء ين قبل ان 


ودر ورا 


تَنزل التوَرَة 6 [آل عمران: *4] هذا دليل على النسخ. 

ومن ذلك هذه القضية أنه كان في أول الأمر عشرٌ رضعاتٍ معلومات يحرّمن» 
فنٌسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرّمن؛ فيكون العمل بالناسخ دون 
المنسوخ. إِذْ لا يجوز العمل بالمنسوخ؛ ومن تمسك بالمنسويح وترك الناسخ فإنه يكون 
كافراً؛ لأنه معارضٌ لحكم الله سبحانه وتعالى؛ كيا تخت القبلة» حيث كانت إلى 
بيت المقدس ثم نسخت وحُوّلت إلى الكعبة المشرفة» لفل ين الْمَشْرِقُ وَاَلْمَعْرِبٌ يجْدِى 
َن َك ِل ول مُسَتَقِي و4 [البقرة: ]١417‏ 0# لس لين أن تلوأ وجو ف قبَلَ الْمَسْرِقٍ والْمَعْرِبٍِ 
َلك آل من امن باه وَالَْوْوِ الأحز وَالْمَلقِكة وَالكتب) [البقرة: 11717] فالمؤمن يدور 
مع أحكام الله ومع تشريع الله ولا يعترضء النسخ أمرّه عظيم ولا ينكرّه إلا ضالٌء 
وأجمع المسلمون عليه إلا أبا مسلم الأصفهاني فإنه لا يرى النسخ» لكن هذا رأي 
شاد فإجماع المسلمين على وقوع النسخ. 

وقولها: (فيا أنزل) العشر والخمس فيا أنزل (ثم تُسخ) أها العشر فتُسخت لفظاً 
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كتاب الطلاق 1 شرح بلوغ المرام 
-١5‏ وعن ابنٍ عباس رضي الله تعالى عنهماء» أن النبيّ بك أَرِيدَ على 


ابنة 3 حمر ذقال: دما ا كَل لي ما ابه أي من الرَضاعَقَ وححْرمٌ من من 
الرَضَاعةٍ ما يحْرُمٌ من التسَب». متفق عليه”". 


وحكباًء وأما امس فتُسخت لفظاً وبقيت كي فهي لا تل في القرآن وم ُكتب 
في المصحف لأنه تُسخ لفظهاء لكن بقي حكمهاء لأن النسخ على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يُسخ اللفظاً والحكمٌ كا في عشر الرضعات. 

القسم الثاني: أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم» ىا في الخمس رضعات» وكما في 
قوله تعالى: «والشيخ والشيخة فارجموهما البتة تكالاً من الله والله عليم حكيم؛ هذه 
كانت في سورة الأحزاب ثم تُسخ لفظها وبقي حُكمها. 

القسم الثالث: العكس أن : ينسح الحكمٌ ويبقى اللفظ يُتل» وذلك مثل قوله 
تعالى: ادي يوعوت مِنكمّ وَيِدرونَ روما و وَصديّةٌ روجهم مَتَلمًا إلى الْسَولِ)6 
[البقرة: ]74٠‏ كانت عدة المتوفى عنها سنةٌ» ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرة أيام في 
الآية التي قبلها: (وَالَدِيَ يُتومرَ سكم وَيَدَرُودَ وا يَريسْنَ بأنسِهيّ يمه أدْمْر) 
الآية الأخيرة تُسخ حكمها وبقي لفظها يتلى في القرآن. 

وأما قولما: (توفي رسولٌ الله كل والأمرٌ على ذلك) يعني: وهر فيها يُتى؛ لأنهم 
م يبلُغهم نسح فكانوا يتلونها بقاءً على الأصل؛ فلم| بلغهم النسحٌ حذفوها من 
الفا وصارت اال واكن كمه اياق وهو اشن 


ابن عبدااطلب مسد الشهداء طم فقال ل : (إنها لا تمل ل ل جا ابن ا خي من 


.)١5437( البخاري (75745))» ومسلم‎ )١( 
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117- وعن أم َلَمةَ رضي الله تعال عنها قالث: قال رسولٌ الل كلة: 
اللا حرم من الرّضاع إِلّا ما فتن الأمعاء» وكانٌ قَبلَ الفطام» .رواه الترمذي 
وصحّحه هو والحاكه”". 

5- وعن ابن عباس رفي الله تعالى عنهما قال: لا رَضَاعَ إلا في 
الْحولَدْنِ. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاء ورجحا الموقوف”". 
الرضاعة) لأن حمزة بن عبدالمطلب عم الرسول وَل كان أخاً له من الرضاعة: لأنه رَضعٌ 
هو وحمزةٌ من نُويبةَ جارية عمه أبي لهب» فصارا أخوين من الرّضاعة» هو عمُّه من النسب 
. وأخوومن الرضاعة؛ ومادام أنه أخوه من الرّضاعة» فإنه يكون عا لابنته من الرضاعة. 

فهذا فيه دليل على أن الرضاع ينتشر على الفروع؛ لأن ابنةَ حمزة فرِعٌ لحمزة» 
ومزة أَخّ للرسول وك نيكون عباً لها من الرضاعة. 

-١‏ هذا سبق الكلام عليه» أن وقت الرضاع المحرّم هو ما كان قبل 
الفطام؛ فاختلف العلماء رحمهم الله هل ما كان قبل الفطام ولو زاد على الحولّين يحرم 
أو أنه يشترط أن يكونٌ قبل الفطام وفي أ: ثناء اللدولّين؟ على قولين: ١!‏ لراجحٌ والمشهور 
أنبم ينحمرٌ في الحولين فقطء فا زاد عن الحولين فإنه لا يحرّم: لقوله تعالى: 
(# وَالولِدات رُعنِسسَ أوَكَدَهنّ وان مين لمن أنا ديع اليا [البقرة : 78] فمجعل 
تمام الرضاعة إلى الحولين» لأن الطفل بعد الحولين يتناول الطعامَ ولا يحتاج إلى اللبن. 

وقوله: «فتق الأمعاء» يعني: دخلها وعَذَّاهاء بخلاف اللبن الذي لا يصل إلى 
الأمعاء ولا يتخذى به الطفل» هذا لا يُعتر عرّماً. 

)١(‏ الترمذي ))١١157(‏ وابن حبان (41714). وليس هو في الحاكم. 


(؟) الدارقطني 4/ 2007/4 وابن عدي في «الكامل) لا 1١7‏ (01014). 
إن 


كتاب الطلاق شرح يلوغ المرام 


0 - وعن ابن مسعودٍ #5 قال: ل رسول اله :الا ضَاعَ إلا 
ما أنْشَّرَ العَظمء وأنْبتَ اللّحما . أخرجه أبو داود"'. 

١16‏ وعن عقبةً بن الحارث: أنه ترَوّجَ م نحيى بنتّ أي إهابء 
فيجاءت امرأة فقالت: 36 أَرمَ و 3 فسألّ النبئّ 2 فقال: «كيفٌ؟ وَقَدَ 
قيل»)2 ففَارَقَها عقبة ونَكحَت زوجاً غَيرَة. أخخر جه البخاري”") 

5 - هذا يؤيد القولٌ الأول أنه لا يحرّم إِلّا ما كان في الحولين. 


- وهذا أيضاً يدخل في أن الرضاع الذي يحرّم ما تغذى به الطفل 


٠0-0 -‏ واستغنيم بدعن الطعام (أَنشّرٌ العظم) يعتي: سََدَّه وقواه: 


(وأنْبَتَ اللحم) بمعنى: أن لحم الطفل ينبت على هذا الرضاع ويتغذى به. فإذا 
كان الرضاع كذلك شد العظام وقرّاها وأنبت اللحمء فإنه يحرّمء وهذا لا يكون إِلَّا 
في الحولين؛ ولا يكون إِلّا قبل أن يتناول الطفلٌ العلعام» فإذا تناول الطعامٌ فإن الذي 
ينبت لْحمّه ويقوي عظمّه هو الطعام لا اللبن. 

وهذا أيضاً يمنع رضاع الكبير» ويدل على أن قصة سالم مولى أبي حذيفةً خاصةٌ 
لا عموم طا. 

-١ 5‏ هذا الحديث يدل على مسألتين: 

المسألة الأولى: ما يثبت به الرضاع؟ يثبت الرضاع بالبينة» البينة شهادة؛ 
ونصاب الشهادة في الرّضاع؟ امرأةٌ واحدة؛ هذا الحديث يدل على أن الشهادة في 
الرضاع بامرأة واحدة تكفي. 


ش )١(‏ أيو داود .)275١50(‏ وانظر تمام تخريجه في #مسند أحمد» (4115). 
(0) برقم (838). 


شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 

-١1/‏ وعن زياد السَهْحِيٌ قال: تَبَى رسولٌ الله عل أن تُسْرْضَعْ 
الْحَمْقَى. أخرجه أبوداود» وهو مرسل وليست لزياد صحبة ابن 

المسألة الثانية: أنه إذا ثبت الرّضاع بين الزوجين فلا بد من التفريق بينهماء 
ويكون ما سبق معذورّين فيه للجهالة» ويلحق به الأولاد لشبهة العقد وللعذر 
بالجهل» وأما بعد ثبوت الرضاعء فلا يجوز استمرار الزوجية بل يفرّق بينهما؛ لأن 
هذا الرجل فارق زوجته وتزوجت غيره. 

-١ 7‏ هذا من فروع الرضاعء وهو ينبغي أن يرضع الطفل من المرأة الطيبة» 
طيبة الملّق. وطيبة. الْملّق» طيبة الخلّق: لا يكون فيها مَرَمّْنء من يَرَص أو ججذام أو 
مرض مُّمْدِ. وطيبة الملّق: لا تكون عَنْقّى وهي: ناقصة العقلء الُمْق خفة العقل» 
لأن ذلك يؤثّر على الطفل» فيرث منها الحمق» لأن الرضاع يوْثّر؛ لأنه يُتبتٌ به 
اللحم, وَينْشِرٌ العَظْمَ 

كذلك لا يرضعٌ من الفاسقة أو من الكافرة؛ لأن هذا له تأثير على الطفل» 
فيُخْتارٌ لرضاعة الطفل الطيبةٌ في دينها وخاقها وفي جسمها أيضاء لأن هذا من تربية 
الطفل والعناية به؛ ولكن الآن» صارت الأمهات لا تُرضعء وإنما يُعطى الطفل من 
لبن البهائم» لبن البقر ولبن الأغنام ولبن الجواميس» فلا شك أن في هذا ضرراً على 
الأطفال؛ والأطباء يقولون: لا عوض ولا بديل عن لبن الأم. ش 

فهذا الحديث يدل على العناية باللبن الذي يرضّعه الطفل» وأن يكون من امرأة . 


.)519( أبو داود في #المراسيل»‎ )١( 
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0 


باب النفقات 


و عو وم 


-١ 8‏ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة 
امرأةٌ أبي سُفِيانَء على رسول لله ككل فقالت: يا رسولٌ الل إنَّ أبا سُفيان 
رجل شحيح لا يُعطيني ون الل ما يكؤيني» ويكفي ب: بنِيّ إلا ما أخذتٌ 


. ةْ الا ا 2 م٠‏ م 
من ماله بغير عِلْمِوِه فَهَل عل في ذلك مِنْ جُناح؟ فقال: «خذي م عالة 


با مغروني ما يَكْفِيكِء وَمَا يَكْفِي بَنِيكِ). متفق عليه”". 


> 


| اأ.ده! 


(ياب النفقات؟ النفقات: : جمع نتفقةق ؛ مأخوذة من النفق. تمق الشيء: إذا خرج» 
وأنفق: إذا أخرج الشىء؛ ومنه التاق لأنه خخروج من الدّين» وأيضاً يقال: نفقت 
الدابةٌ: إذا حرجت روحُهاء فالإنفاق في اللغة: الإخراج» إخراج الشيء. 

وأما النفقة شرعاً: فهى كفايةٌ مَن لا يَمُونُ؛ أو إخراح نفقةٍ مَن يَمونُه قُوتاً 
وسَكنا وكِسوة. 

سميت نفقة: لأنها إخراج من المال» ففيها المعنى اللغوي, وجَمَمَ التفقة هناء 
قال: (باب النفقات) لآن النفقات أنواع: نفقةٌ الزوجة» وتفقةٌ الأقارب» ونفقةٌ 
الاللك» وكلها نفقات تجب عل الإنسان» فلذلك سميت بالنفقاتث» وسيأز 

يذو و . 0 : وسياني 
تفص يلها من خلال أحاديث الباب إن شاء الله تعالى. 

- هذا -حديث عائشة رضى الله عنها: أن هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية 

زوجة أبي سفيان بن حرب وأم معاوية وإخوانه دخلت على النبيٌ كَل فقالت: ميا 


رسول الله إن أبا سفيان) تعني: زوجهاء أبا سفيان بن حرب (رجل شحيح) الشح: 


.)11١5( البخاري (01575)) ومسلم‎ )١( 


شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 


هو البخل مع الحرص؛ أما البخل بدون حرص فلا يسمى شحاًء والشّحّ ع من 
البخلء لأن الشح قد:'يكون بالمال» وقد يكون بالجاه أو غير ذلك من الأمور التي 
يُفْرَعٌ بذفًا للمحتاجين» خلاف البخل فإنه لا يكون إِلّا بالمال. 

وهذا حديث عظيم يفيد أحكاماً كثيرة: 

أولاً: يؤخل من الحديث أنه لا بأسٌ بالغيبة عند الحاكم من أجل الوصول إلى . 
الحقّ» الغيبة محرمة» ووصفها لأبي سفيان #ه وهو غائب بالشح فهذا غيبة» لكنها 
جازت من أجل رفع الظلم عنهاء فيجوز للمظلوم أن ينظلم عند الحاكم ويقول: إن 
فلاناً ظلمني؛ فلان فعل كذا وكذا من المظالم» فلان مماطل أو كذاب أو غير ذلك» 
فتجوز الغِيبة في مثل هذاء فهي غيبة جائزة للضرورة» لأها لا تتوصل إلى حقها إلا 
بذلك» وليس القصد منها التفكه في عرض الغائبء وإنما قصدّها طلب حقها. 

المسألة الثانية - وهي التي ساق المصنف الحديت من أجلها - وجوبٌ نفقة 
الزوجة والأولاد. لأن قولما: (لا يعطيني ما يكفيني وولدي) هذا دليل على وجوب 
نفقة الزوجة ونفقة الأولاد» وهذا ممع عليه بين أهل العلم» ودل عليه الكتابٌ 
والسنة والإجماع» ولأن الزوجة محبوسةٌ على زوجهاء فيجب عليه أن ينفق عليها ولو 
كانت ذاتٌ مالء فإنه يجب على زوجها أن ينفق عليها في مقابل انحياسها عنده 
ومقايل استمتاعه مباء وتجب عليه أيضاً نفقة الأولاد» كما في قوله تعالى: (وَعَلَ الْولُودٍ 
م ينهم وَكسْوَمُنَ موف [البقرة: 17] دل عل وجوب نفقة الولد على والده. 

المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أَنَّ من كان له حق عند شخص ماطل أو 
متنع من بذله وظَمَرَ بباله أنه يأحدُ حقّهء وهذه ما يسميها العلماء بمسألة الظَّمّ فإذا 
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كتاب الطلاق شرح ينوع المرام 

١9‏ - وعن طارق الّحاربي د قال: قَِمْنا انين فإذا رسولٌ الله يكل 
قائمٌ على ابر يْطّبُ الناس ويقول: ايد المْطِي العُلْيا وابدأ بِمَنْ تَعولُ» 
أَكَكَ وأباك, وأَختَكَ وأخاك ثم أذتالك تأدثالة ا روه الاق وميه تن 
حبان والدارقطني”". 
كان لشخص حق عند شخص ماطِلٍ أو متمردٍ وعَجَرٌ عن أخذ حقه منه» ووجد له 
كال قله أن رافك ددر سن لقوله يَةِ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» بدون 
رضا أبي سفيان أو حضور أبي سفيان؛ لأن هذا حق ثابت عليه. 

المسألة- الرابعة: ف الحديث دليل في الكم .على الغائب» قد اختلفب العلماء هل 
قولُ الرسول كلِةِ: (خذي ما يكفيك) هل هو من باب الفتوى أو من باب الحكم؟ 
على قولين: 

والفرق بين الفتوى والحكم: أن الفتوى بان الحكم من غير إلزام؛ وأما الحكمُ 
فهو بيان الحكم مع الإلزام به» فقول الرسول كَل «حذي ما يكفيك» الظاهر أنه من 
باب الفتوى؛ لأنه لو كان من باب الحتكم لطلب منها البينة» وطلب حضورٌ أبي 
سفيان؛ لأنه.هو الطرف الثاني في الدعوى» ولا سيما وأبو سفيان حاضر في البلده 
فالذي يترجح والله أعلم أن هذا من ياب الفتوى. 

المسألة الخامسة: في الحديث دليل على أنه لا تقديرٌ للنفقة بحدٌّ معيّن» وإنا 
يُرجَعُ في هذا إلى العُرف المتعارف عند الناس» وهذا يختلف باختلاف الأحوال 


واختلاف البلدان؛ والله جل وعلا يقول: ظبِأَلْمرُوفي)4» قال في النفقة: بالمسروف» 


. 40 -4 6 /“ وابن حبان (71751)) والدارقطني‎ .1١/0 النسائي‎ )١( 
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وهنا يقول الرسول جَللةٌ: لخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ولم يحدد لهاء وإنما 
أحالها على العٌرف» فدل على أن العرف معتير في الأحكام الشرعية. 

-١ 4‏ قوله يييِ: «اليدٌ العليا» هذا فيه بيان للحديث الآني [برقم ]١١45‏ وهو 
قوله يكِ: «اليدُ العليا خيرٌ من اليد السّفل) قاليد العليا: هي الدافعة وَالْفِقة» واليد 
السفلى: هي الآخدّة والسائلة» فدل على فضل الإنفاق» سواء كان الإنفاق واجباً أو 
سعما فإن فيه فضلاً عظي). والحديث أيضاً فيه بيان وجرب نفقة الوالدين ونفقة - 
الأقارب الأدنى فالأدنى. 

(وابدأً بمن تعول) أي: بمن تجب نفقته عليك» يعني: يبدأ الإنسان بالنفقة 
الواجبة أولأ» ثم بعد ذلك» النفقة المستحبة» فلا يليق بالإنسان أن ينفق النفقة 
المستحبة ويترك النفقة الواجبة» وهذه قاعدة في كل الطاعات» يقدَّم الفرض على 
السنة. ١‏ 

(أمك 
(كيا ولس 


اوسن 1 


باك) فيه دليل على وجوب نفقة الوالدين» والله جلا وعلا يقول: 


007 2111 


مك وأ 
صسَانًا 2 [البقرة: 41 لووضنًا إن يلد ديه خُتن 4 [العدكبوت: م4 لووَضينًا 


لاضن 


ع 


أعظط. م الإحسان الإنماق عليههما. 


22 


َيه دك [الأحقاف: :]ومن 
(وأختك وأخالة) أول ما يجب على الإنسان: النفقةٌ على نفسه ثم النفقةٌ على ' 
زوجيه لأمها محبوسة علي ثم النفقةً على أولادو لأنهم فَرْعُف ثم النفقةٌ على والْدَيُه 
ثم الفقةٌ على إحوته وأخواتهء ثم النفقةٌ على بقية الأقارب» الأقرب فالأقرب» أبناء 
الأخوة؛ الأعمام؛ وأبناء الأعمام إلى آخره. 
(ثم أدناكَ فأدناك) يعني الأقرب فالأقرب إليك. 


م58 


كتاب الطلاق شرح بلئ عم مر راغ 


ا 0 

0- وعن حَكيم بن مُعاوية الصشَّريٌ» عن أببه * قال: قلتٌ: يا 
0000 اق ماحل ؤوحة أحرتا علي قال «أن تطييها إذا طشك 
وتكسوها إذا اكتَسَيْتَء ولا تَهْرِبٍ الوّجَْة ولا 5 تقَبّم) الحديث. . وتقدّم في 


اونا اد اكور تعن ]لعن الركيية الملراه الوك قيعي ل سين أن 
ينفق عليه ما يكفيه بالمعروف» لأنه محبوس عليه ونفعه له. 

(للمملوك طعامه): وهو ما يغذَّيهِ من الجوع» و(كسوته)» وكذلك مسكنه 
وكل هذا ما يجب له وإذا احتاج إلى الزواج وخيف عليه من الوقوع في الزنى فإنه 
رجه (وأكعا لقنت يك لصحن بن باو كم 4 [النور: 1]. 

00 ل إلا ما يُطيق» لا يجوز اسييةه أن عق عليه بل لذ كله 
إلا ما يطيق» لأن دين الإسلام دين اليسر ودين الرحمة» ولا يجوز أن يتعسف السيد 
ويكلف مملوكه عابط عليه مقو قذرية لذن هذا من 0" 5107 
على حسب استطاعتة. 

01- (حكيم بن معاوية) ابن حَيْدَةَ القشيري ضه: معاوية بن حيدة صحابي؛ 
وحكيم ابنّه تابعي» روى عن أبية هذا الحديث. 


وهذا الحديث 18 عل وجوب إطعام الزوجة» ووجوب كسوتها عليه بي| يناسب 


.)15531( يرقم‎ )١( 
44 


ا ا . كتاب الطلاق 


-١ ١145‏ وعن جابر فك من د يه سيد لحجح بطوله. قال في 
ذكْر النساء: : كن عليكُم رِرْقهُنَ وكِسْوَمينَ بالمعروفي» . أخرجه مسله”". 

1١41‏ وعن عبدٍ الله بن عَمرو رضي الله تعالى عنهم|: قال: قال رسولٌ 
لله كِ: ١كمَى‏ بالمرء إن) أن يُضَيّمَ مَنْ يَقُوثٌ». رواه النسائي”". 

وهو عند مسلم بلفظ «أن يحبسلٌ عمّنْ يَمْلِكُ قُوته0". 


جر اح لدي لجع م 


ين ع6 


2 


العرفٌ الجاري في البلد» وكذلك المسكن لأسمكنوض مِنْ حَيْثُ 
[الطلاق: 5]. 
| 5 هذا ال ا رو ذَكّر النساء. 
وقال: من حقّهن عليكم عرقي ورور كين بالمعروفء ذَكّر النساء وأوصى بن خيراً 
وبيّن أنه تجب نفقة الزوجة على زوجها من طعام وكسوة (ولهن عليكم رزقهن) 
رزقهن يعني: النفقة؛ وكسوتهن بالمعروف. فدل على مسألتين: 
الأولى: وجوب نفقة الزوجة وكسوتها. 
والسآلة الناتية: إن :للك بالمعروف ولي لون عند ال ربفرن بون عار دلي 
باختلاف الأحوالٍ والأزمان؛ فيكون بالمعروف المتعارّفٍ عليه عند المجتمع» وهذا 
من مرونة الإسلام وصلاحيت» لكل زمان ومكان» وجعل رزقٌ المرأة ونفقئّها 
وكسوتها بالمعروف. 


١١11‏ - رواية مسلم تفسر أصل العديث (بضيّع) معناه: يحبس عنه قوته. فدل 
)١(‏ برقم (1514). 
(؟) النسائي في «الكبرى» (5179), وكذلك أخرجه أبو داود .)١595(‏ وانظر تهام تخريجه في امسند 
أحجد) (51496). 


0 مسلم (5953). 


كداب الطلاق . <. شرح بلوع ؛ وام 


4 وعد جابر يرفعه - في الحايل التو عنها زويجها - قال: «لا 
َمَقَةَ لها». أخرجه البيهقي. ورجاله ثقات» لكن قال: المحفوظٌ وققه*". 
وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنتٍ قيس رضي الله تعالى عنهاء | تقدم» 
رواه مسلو”". ش 


الحديث علل وجوب. التفقة للزوجة والأقارب والماليك» كل هؤلاء تجب تفقتهم 


(من يقوت» يشمل هؤلاء: ويشمل أيضاً البهائم» حتى البهائم التي قلكها يهب 
عليك الإنفاق عليهاء فإذا حبست عنها عَلَقَها وشرابها فقد ضيعتّهاء لأن هذا ظلحٌ 

للناس ومنعٌ لحقّهم؛ وحقوق المخلوقين مبنيةٌ على المشاحّة لا تسقط إِلَّا بمساعتهم. 

4- المطلقة الرجعية لها النفقة والكسوة ة ولها ما للزوجة» حتى تنتهي 
عدتها؛ لأنبا مادامت في العدة فهي زوجة: فإذا تمت العدة ولم يراجعها بانت منه. 

والمطلقة البائن التي ليس له عليها رجعة ليس ا نفقة» ى| يدل عليه حديث 
فاطمة بنتٍِ قيس» فإنها طُلّقت طلاقاً بائنا وطالبت بالنفقق فقال لها النبئ كل: 
اليس لَك شيةٌ) كبا سبق في كتاب الطلاق. 

والمتوقٌ عنها المعتدة من وفاة ليس لها نفقة» لآن النكاح انتهى بالموت» فليس لها 
نفقة» وإنيا تنفق على نفسها من إرثها إن كان لا ميراث» وهذا ما يدل عليه هذا 
الحديث أن المتوق عنها تنتهي نفقتّها بالوفاة وتنَفقٌ على نفسها من ميراثها إن كان لما 
ميراث؛ أو من مالما. 

(وعن جابر يرفعه» في الحامل المتوقٌ عنها زوججها قال: لا نفقةً لها) يعني إذا 
كانت الحامل ليس الها نفقة فخي الحامل من باب أولى. 


.471/19/ البيهقى‎ )١( 


1٠١1 


شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 
0 وعن أن رةه قال قال سول ال يلِ: «اليَدُ العُليا خيك 
من اليد السّفل» ويبدأ أحدُكُم بِمَنْ مَنْ يَعُولُ» تقول المرأةٌ: أطومني أو طَلَفْنِي). 
رواه الدارقطني» وإسناده صحيح”". 
17- وعن سعيدٍ بن المسيّب - في الرَّجُل لا يجدُ ما يُِفِنُ على أهلى 
قال: يفرّق بيتهها. أخرجه سعيد بن منصورهء عن سفيان» عن أب الرَّنَاد عنه 


قلت ١‏ 20 200 .عم 000 
٠.‏ قلت لسعيدٍ بن المسيّب: فقال: سنة. وهذا مرسل قوي ٠.‏ 


417- (اليد العليا خيٌ من اليد السفلق) هذه فسرها الحديث السابق يرقم 
(©) أن اليد العليا هي يد المعطي» واليد السفلى هى يد الآخذ. 


(ويبدأ أحذكم بِمَن يعغول) أي: بمن تَِبٌ نفقته عليه» بالترتيب الذى سلف 


2 


قريبا. 

(تقول المرأة: أطعمني أو طلّقَني). هذا يدل على أنه إذاحبس النفقةٌ عن الزوجة 
ولم تتوصل إلى حقها أن لها حقّ المطالبة بالطلاق دفعاً للضهرر عنهاء وهذا يأتي في 
الحديث الذي بعذه. 

-١١40 |‏ (المسيّب) هذا هو الصحيح أنه بالكسرة» وهو رحمه الله لا يرضى أن 

يقال المسيّب. 000 

وقوله: (سنة) ) إذا قال الصحابي: : من السّنة كذاء أو هذا سن يمل على سُنة سَنَة 
الرسول ع5 ولكن متعيك سْ السيب هذا تابعيي ى من كبار التابعين د وروايته عكر 


لرسول وك تكون مرسلةٌ: وهذا هذا الحديث مرسز» ولكنه من مراسيل سيد يل 


.)١١19/86( الدارقطني 191//9. وهو في #مسند أحمد‎ )١( 
,670117( سعيذ بن منصور في لاسننه)‎ )1( 


تحال 


كتاب الطلاق شرح يلو المرام 


و 0 


-١ ١‏ وعن عمرٌ طك نه كَتَبَّ إلى أَمرَاءٍ الأجناد» في رجال غابوا عن 
نسائهم: أن يأَحَذُوهم بأن يُنفْقُواء أو يُطلّقَواء فإن طلّقوا يَعَنُوا بِتَقَقَة ما 
يه حَيْسُوا . أخرجه الشافعي : ثم البيهقي بإسناد حسن”" 
المسيب» ومراسيلٌ سعيد بن المسيب عند العلماء أجودٌ المراسيل؛ لأنه لا يُرسل إِلّا 
عن ثُمَةٍ؛ فهذا المرسل قوي لأنه من مراسيل سعيد» ومراسيل سعيد لحا ميزة. 

(ورواه سعيد بن منصور في سننه) سنن سعيد بن منصور) معروفة ومطبوعة 
الآن والحمد لله تجمع بين الأحاديث والأحكام وفتاوى العلماء. 

(يفرّق بينههما) هذا يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله؛ أن المرأة تقول: أنَفى. 
أو طلّنُء وهذا مثله يقول: إذا عجر الرجُل عن الإنفاق على زوجته يفرّق بينهما؛ لأن 
في بقائها بدون نفقة ضرراً عليهاء وقد قال النبيّ َلِ: ١لا‏ صَرّرَ ولا ضِرَارَ) [أخرجه 
اين ماجه (740؟) من حديث عبادة بن الصامت» و(1251؟) من حديث ابن عباس]ء سواء 
كان غنياً وامتنع عن الإنفاق أو كان فقيراً لا يجد نفقةً» فإنها لا تضار بالبقاء بدون 
نفقة إِلّا إذا رضيث فلا بأس» ولكن إذا طالبث فإنه يُرالُ عنها الضرر ويفرّق بينها 
وبين زوجها الذي لا ينفق عليهاء ولأن النفقة في مقابل الاستمتاع» فإذا تعذرت 
النفقة فإنه لا يجوز أن تبقى معه قهراً إِلّا باختيارها. 

-١ 14‏ وهذا أيضاً قضاءٌ عمرّ 5ه وكتايه يدل ء على التفريق بين الزوجين إذا 1 
ينفقوا على زوجاتهم 

(أمراء الأجناد): أمراء الجيوش الذين خرجوا في الغزو وتخلفوا عن نسائهم» 


تضررت نساؤهم يعدم النفقة» فأمر أمراء الأجناد أن حضررا هؤلاء الأزواج 


لسسع مويه لبس ديدم 


.579 7/1 الشافعى في «مسنده» 7/ 195» ومن طريقه البيهقي‎ )١( 
١١ 


شرع بلغ ارام 000 كتاب الطلاق 

48 - وعن أبي هُريرةَ 6 قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيّ يل فقال: يا رسولٌ 
الله عندِي دِينانٌ؟ قال: «أَنفِقَهُ على تَفُسك»»'قال: عندي آحَرٌُ؟ قال: «أَنفِقَهُ على 
وَلَدِكَ قال: عندي آحَرُ قال: «أنفِمّه على أهلكٌ» قال: عندي آحَرُ؟ قال: 
«أنفقه على خادمك»»؛ قال: عندي آخرٌ؟ قال: «أنتَ أعلَّمُ» أخرجه الشافعي 
وأبو داود» واللفظ لهء وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد'". 
ويسخيّروهم بين الإنفاق وبين الطلاق» وذلك لدفع الضرر عن زوجاتهم أن بسن 
بلا نفقة. 

(وإذا طلقوا أن يَبِعثوا بنفقة .ما بحبّسوا) فهذا فيه دليل على أن النفقة لا.تسقط 
بمضي 'الوقت» لأنها حق ثبت عليهم لغيرهم» فلا يسقط بمضي وقته؛ فيطالبون بم 
مضى إذا طلّقَواء وإذالم يطلّقوا فإنهم يقومون بالنفقة بمؤجب الزوجية. 

فدل علق أنه لا يجوز للإنسان أن يَغِيبَ عن زوجته ويتركها وملهاء فإن فعل 
ذلك فإنه يطالّب بالنفقة. 

إذا كان هذا في غَيبةَ الجهاد في سبيل الله» فكيف بالذي يغيب إما للنزهة وإما 
لأمور قد لا تكون مباحة» ويبمل أولاده. هذا لا يجوز له لأن فيه ظلماً لن يعول. 

48- الدينار: هو النقد المصنوع من الذهب في عهد النبيّ يله ومقداره 
متقالٌ - ٠‏ 

قال: (أنفقه عل نفسك) فيه دليل على أن الإنسان يبدأ بنفسه في التفقة» فإن 
فضل شيء عن نفسه ينفق عبلى من بقي. 
)١(‏ الشافعي في المسئدهة 5/ 71- 254 وأبو داود :)١591(‏ والنسائي 57/0, والحاكم .4195/١‏ 


وانظر تمام تخريجه في (مسند أحمد» (419). 
1١ :‏ 


كتاب الطلاق شرح يلوغ المرام 

-١6«‏ وعن بي بنٍ كيم عن أبي عن بده رضي الله عنهمء قال: 
قلتٌ:يا سول لله من أب قال: «أمَكَ» قلت نم تن ٠؟‏ قال: «أََكَ» قلتٌ: 
نم مَنْ مَنْ؟ قال: «أمَكَ» قلتٌ: َك مَنْ؟ قال: «أَبَاكَ ؟ ثم الأقرَبَ فالأفرَبَ» 
أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه” 00 

. (قال: عندي آخرُ قال: أنفقه على ولدك) والرواية الأخرى تقديم الزوجة؛ لأن 

الزوجة محبوسة عليه فتكون نفقتها بعد نفقته على نفسه؛ ثم بعدها الولد. 

(قال: عندي آخرء قال: أنفقه على أهلِكٌ) يعني على زوجتكء دليل على 
وجوب نفقة الزوجة ى)| مضى. ا 

(قال: عندي آخر, قال: أنفقه على خادمك) فيه دليل على أن الخادم يأتي بعد 
الزوجة وبعد الأولاد؛ لأنه محبوسٌ على سيده. ا 

(قال عندي آخرء قال: أنت أعلمٌ) ما زاد عن هؤلاء فإنه يضعه فيرما يرى فيه 
خيراء أو يتصرف فيه لأنه أصبمٌ فاضلاً عن كفايته وكفاية من يمونه. 

١5‏ - (بهز بن حكيم) بن معاوية بن حيدة مَرّ في الحديث الذي في أول الباب. 

هذا الحديث فيه دليل على تأكّد حقٌّ الأم أكثر من الأب» لأن النبيّ 6 أمَرَ 
باليرٌ مها ثلاث مراتء وأمر بير الأب في المرة الرابعة» فدل على تأكد حق الأم» والله 


هس م م مد اق 2006 مه 


تعالى يقول اووسَينا لسن لديو م مه أمة ومن ماعل ون ن وفصدله ف عَامَيِن4 [لقيان: 
١‏ لَِلَمْهُ نك كُرْصَاوَوَضَعَتَهُ كما [الأحقاف: ]١١‏ هذا تنبيه من الله على تأكّد حمق 
الأم يا ثلاقيه من لحمل والولادة والرّضاعة» فحقها آكَد من حق الأب» وإن كان 
حق الأب أيضياً واجبأء لكن حقٌّ الأم آكد منه» فيقدمها في النفقة ويقدمها باليرٌ 


.))5 ١١ أبو داود 1 والترمذي (/1861). وانظر تمام تخريجه في المسند أحمد» (8؟‎ )١( 


1١6 


شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 
باب الحضائة 


(باب الحضانة) الحّضانة - بفتح الحاء وكسرها - المراد بها: حفظٌ صغيرٍ 
ونحوه ما يضرٌهء وحَمَلُ ما ينفعُه بتربيته وملاحظيه» وذلك أن دين الإسلام دِينُ 
الرحمة والإحسان» فلم تمل الصغارَ الذين يحصل بين آبائهم الفراقٌ» إما بموت 
وإما بللاق» فإذا افترق الأبوان وعندهها طقل فإن الإسلام يعتني بهذا الطفل» 
ويُوجب حقّه على, الحاضن» فالحضانة حق للمحضون لثلا يضيع. وجاءت 
الأحاديث تين من تكون له الحضانة» وهذا مما يدل على كبال هذا الدين وعلى ‏ 
رعايته للأطفال والعناية بهم وهذا شيء امتاز به الإسلام» وأما الكفار فإنهم جعلون 
دوراً للأطفال يُلْقَونَ فيها ولا يُعمنّى بهم يُسمونها دار الحضانة أو دور الرعاية.. 

فالأطفال في الإسلام ثروة عظيمة لا يجوز التفريط بها وإهمافّاء أو أن تُولَّ مَنْ 
لا يعتني بها ولا يقوم بحقهاء ولكن مع الأسف المسلمون صاروا يقلّدونَ الغرب 
ويقلدون الكفار» فصاروا يتهاونون بشأن الأطفال ويُلقُون بعهدتهم إلى من لا 
يرحمهم» ولا علاقة له + بهمء فكما أن الطفل يجب أن يطعم ويُسقى » لكن الأهم من 
ذلك تربيته على الخير» وتربيئه على الأخلاق الكريمة» وعلى الصيانة والعفاف» هذا . 
أهم من الطعام والشراب. ولا خرجت اارأةٌ عن مسؤوليتها وصارت تتولّ 
الوظائف وتتولى الأعيال وثُّلقِي بأولادها إما إلى خادمة أو مربية حَصَلٌ الضررٌ 
العظيم على الأطفال في أخلاتهم وني تربيتهم؛ بل حصلت مفاسدٌ ووقائحُ شنيعةٌ من 
توي المربيات والخادمات لأطفال المسلمين» فهذا شيء يجب التنبّه له ويجب التراجم 


عن هذه الحالة السيئة ة التي آلث إ! ليها أطفالٌ كثير من المسلمين» صار يتولى تربية 
ا 


كتاب الطلاق ل ل 5 شرح بلوغ المرام 


-١‏ عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: أن امرأةً قالت: يا 
رسول الله إن ابي هذاء كان بَطْنِى لَهُ وعاءً؛ وتَّذْبي له سقاء» وحجري له 
7 ا 9 عورا ع ره سمس 2 05 و امت 0 
جوائ» وإن أباه طلقني؛ وأرادَ أن يَنْزِعَهُ مني» فقال رسول الله كله «انتٍ 


أَحَقٌ به مالم تَنَكحِي َنُكِحِي) رواه أحمد وأبو داود وصحّححه الحاكم''". 


الأطفال مَن لا يرحمُهم ولا يعطفُ عليهم؛ بل قد ينحرف بهم ويِلقَنْهم الأخلاق 
الفاسدة والديانة الباطلةٌ وقد وقع أشياءٌ من هذا كثيرة بسبب ترك هذا الواجب 
العظيم وهو العناية بالأطفال وتربيتهم ومن يتولاها ومن يقوم بها. 

الوالدان هما المكلّفان بباء قال تعالى: (:4 وَمَصَى ريك ألا يدوأ لك موا لوكي - 
عسدئاً) إلى قوله تعالى: وَكل رب رب أَنْسَهُمَا مآ رساي صَهْرًا 47 [الأسراء: الا 18] 
فتربية الولد على الوالدين في حالة الصغرء ثم إذا كر الوالدان واحتاجا إليه يُرذْ هذا 
الجميل ويكون في خدمتهها والإحسان إِليهما كما خدماه في صغره وأبحسّنا إليه 
وربياه» ولكن إذا كان الأبوان مضيّين للطفل ومهوكين له وأياء غيرهما يمن يسيم 
إليه ويسيء تربيتّه» فهاذا تكون العاقبة؟ عَقٌ الأولاد آباءةهم وأساؤوا إليهم ليهم عقوبةٌ لهم 
لتضييعهم أولادّهم في حال الصغرء فيا يحدث العقوق إلا بسبب هذا الإهمال وهذه 
التربية السيكة. 

0- هذا ا-لحديث من أصول الحضانة. 

(كان بطني له وعاء) آي: كان ظرفاً له يحفظه يوم الحمل» (وكان ثدبي له سقاءً) ' 
تسقيه اللبن وترضمٌّه مثلّ السقاء الذي يكون فيه الماء (وكان حجري) يعني: حضنها 
(له حواء) أي: مكان راحة ومكان نوم له» وجلوس له في حجرهاء فذكرت ما كانت 
(1) أحمد (/اء لاك وأبو داود (57177؟), والحاكم .7١1//7‏ 

١ /اء‎ 


وامرم فور و واي ةفر هور وو م م فور وو رورم و و فر وما نوي وو ون تموم ووه ووه ورور نرم ووو ف فو ورور عار مله 


تقوم به نحو هذا الطفل من حمله ورضاعهه. وتربيته؛ ثم إن زوجها طلقها وحصل 
الفراق بينهماء فأراذ الأبُ أن ينزع الطفل من أمه المطلّقة؛ فجاءت تشتكي إلى النبيّ 
كه فالنبيّ يكل حكم لما بالحضانة» وقال: (أنتِ أحقٌ به) أي: بحضانته (ما لم 
تكحي) أي: مالم تتزوجي. 

فهذا الحديث فيه مسألتآن من مسائل الحضانة: 

المسألة الأولى: أن الأحق بحضانة الطفل أَمّه المطلّقةء لأن الأم أحنٌ عليه من 
الأب» وأشمَّقٌ عليه من الأب» وأعرفٌ بمصالحه وتنظيفه وتنزييه وتدفئته والعناية 
به» فلذلك أعطاها الشارع حقٌّ الحضانة وقدَّمها على الأب» فدل على أن النساء 
مقدَّماتٌ على الرجال في الحضانة؛ فالأحقٌ بها الأمء ثم أمهائباء ثم الخالاثُ؛ لمن 
بمنزلة الأم ثم بعد ذلك النساء من جهة الأب كالحدة أمّ الأب» والأخوات» وبناتٍ 
الأخوة» والعمات. ثم بقية العَصّبة من الرجالء إذا لم يوجد نساءء أي: لم يوجد من 
نساء الأم أحد» ولم يوجد من نساء الأب أحد, فإن الحضانة تنتقلٌ للعصّبة من 
الرجال الأقرب فالأقرب» والعاصِبٌ يعهد به إلى امرأة تحصن إليه إما زوجته أو 
غيرها ويُشرف عليه. 

هذا ترتيب الحضانة في الإسلام: نساء الأم أولآء ثم نساء الأبء ثم العَصَبَةٌ من: 
الرجال الأقرب فالأقرب» والرجل لا يرن الطفل ويحضئه لكن يعهد به إلى امرأة 
يق مها ويشرف عليه ؤيراعيه. 

المسألة الغانية: في الحديث أن أم الطفل إذا تزوجت تسقط حضانتها وتنتقل إلى 
مَنْ بعدهاء لأنها إذا تزوجت صارت منافمي ا للزوي» فلا تشتغل عن منافع الزوج 


١ ذم‎ 


كتاب الطلاق شرح يلوخ المرام 
يشي 1 2 21559559959112 جح ع- 


- وعن أب هُرِيرةَ #5 أن امرأةٌ قالت: يا رسول الله إن ردجي 
و عع رةه همه د اماس م ع 2 1 
يُرِيدُ أن يَذْمَبَ بابنى» وقد تَفَعَنِيه وسَقَانٍ من بثر أي عِنْبَه فجاء زوجهاء 
10 020000 8 005 1 5 2 دن 5 
فقال النييٌ يكل ديا غلامٌ» هذا أبوكَء وهذه أَمّكَء فد بيد أمّمها شئتَ) فاحل 


0 ان م م 
بيد أمّه فانطلقت به. رواه أحمد والاربعة» وصححه الترمذي”" 


بمناقع الطفلء إلا إذا أَذِنَ الزوج لما بحضانة الطفل فإن الحق يبقَى لماء وإنما مُيِعت 
منه مراعاةً لحن الزوجء فإذا أذن الزوج بأن ترعى زوجتّه طِفلّها من غيره» قإن الحق 
يعود ها لزوال المانع. 

16- وهذا أيضاً حديث في الحضانة» فيا إذا بلغ, الطفلٌ يسن التمييز: 
لحديثُ الذي قله في الطفل الذي م لغ من التميز وأن يكون عند أن ١‏ إلا إذا 
تزوجت» وهذا الحديث في الطفل الذي يَلَعْ سن التمييز» يعني: بلغ سبع 
وها ل فو ل جامت إل ال 1 قلت فإ ني عن 
كان يُسقِيني من بثر أبي عِربة» وينفعزي وإن أباه أراد أن ينزعه مني) تنازع الأب 
والأم في هذا الطفل الممّرء فماذا يكون الحكم؟ خيّره النبي َه بين أبيه وأمه؛ لأنه 
صار يعرف الذي يناسبه» صار عنده معرفة با يلائمة» وما يصلح ل فيختار» فإذا 


0 
|] 


اختار أباه صار معهء وإذا اختار أمّه صار مع أمه خيّره النبيٌ كك فاختار أَمَّهُ 
فاتطلقت يه. 
فهذا دليل على أن الطفل المميّر إذا تنازع في حضانته الأبّوانٍ المتفارقان» فإنه يخي 


بينهماء فإن اختار أحدهما ذهب به لأن الحق صار له وهو أدرى بها بلائمه. 


دق أحد زفك 3681 وأبو داود 35606699 وابن ماجه 1 والترمذدي (لراه ال والنسائي 
18 
04 


شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 
7- وعن رافع بن سنانٍ 5د: أنه أَسلَمَ وأبتِ امرأثة أن تُسْلِم 
فأَقَعَدَ َعَدَ النبيّ كه الم ناحيةٌ والأب ناحيةٌ» وَأَقعَدَ قَعَدَ الصبيّ بيتهماء فال إلى أ 
ذْتَا ل: «اللهم أهذو)ا» فَالّ إلى أبيه فأحَدَة. أخير جه أبوداود والنسائي» 
وصشحه الحاكم'". 


8 
مه 
2 


ولكن إذا لم يخترْ أحداً فإنه يُقَرَعٌّ بين الأبوين» فمن ظهرت له القرعةٌ ذهب به؛ 
لأن القرعة يُعمل بها في الشرع ا عمل بها بنو إسراثيل لمأ اختصموا أعهم يكمل 
مريم» لأنا ميم صخيرة يتيمة وأبوها شيخ ني إسراثبل» توفيه فاختصموا فيها أم ا 
1 يكفل مريم» فظهرت القرعة: يه بت أفلمهم) يعني : : يقترعون أيهم يكفل مريم» . 
فظهرت القرعة لزكريا الف وكان تمه تمه خالتهاء فصارت حضاتثها ١‏ لزكريا. 

نذا شي اغلام وم يخ فإنه مَل لقرعة بين الوالتين مَنْ ظهرث له القع 
صار له الحنٌ في الحضانة. 

١‏ - وهذا أيضاً في موضوع المخُصومة في الحضانة عند النبيّ يل بين أبوين» 
أحدها مسلم وهو الأب. والثاني كافرٌ وهي الأم» اختصعا عند النبيّ يك والنبي 
ل خيّر الطفلٌ بين الأبوين» فاختار الأم وهي كافرة» والطفلٌ مسليٌء لأن الطفل 
يتبع خير أبوّيه في الدين» فالطفل مسلم لكنه اخختار حضانة الكافرة» فالنبيّ ل قال: 
«اللهم أهيوا أي: 8ك على الصواب» فاستجاب الله دعوةً نبيه فاختار الأبت. 

وبعضٌ العلماء يقول: لا يُعطّى للكافِر الحضانةٌ» لقوله تعال: إوَآن جْمَلَ أنه . 
للحفْرسَ عَل ألَوْمينَ سا4 [النساء: ]١4١‏ قالوا: وهذه المرأة كانت في أول الأمر كافرة» 


20 


(1) أبوداود (115)» والنسائي في «المجتبى» 5/ 2180 وفي «الكيرى» (1186)» والحاكم 701/1 
؟. وانظر تام تخريجه في (مسند أحجده (/1010/09). 
16 


كتاب الطلاق شرح يلوغ المرام 
04 - وعن الباء بن عازب رضي لله عنهاء أن لني وى في 
ابنة حمزة هَ لخالتهاء وقال: «الخالةٌ بمنزلة الأَم) أخرجه البخاري”". 
06- وأخرجه أحمد من حديث عل طه ذه فقال: «والجاريةٌ عند خالتها 
فإنَّ الخالةَ والدةٌ) © . 


و 
9 


. وفي النهاية أسلمِيث» لأنها من أبناء الأنصارء ولم يبق في نساء الأنصار 
وأسلمت. 

0085 - وهذه واقعة حصلت أيضاً في عهد النبيّ وَل في خصومة في 
حضانة» في حضانة بنتٍ حمزةً بن عبدالمطلب » سبيدٍ الشهداء, الذي استشهد في 
وقعة أحدء كان له ابنةٌ صغيرة في مكة» فلم| فتح النبيٌ يل مك ظهرتٍ البنتٌ تطلبُ 
أعرامهاء وهم: علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب ابنا عمهاء وزيد بن حارثة 
مولى رسول الله وله أخو أبيهاء أحو حمزةً في المؤاخاة في الإسلام؛ لأن النبي وك عَقَدَ 
المواخاةً بين حمزةً وبين زيد , بن حارثة لما هاجر إلى المدينة» فهذا يقول: هذه بنت 
عمي» وهذا يقول: هذه بنت عميء وهذا يقول: هذه بنتٌ أخي في الإسلام» فترجم 
جعفرٌ #5 لأن خالتها أسماء بنتَ عميس تحت جعفر بن أبي طالب» فقمَى 
بحضائيَها لخالتهاء وقال: (الخالة بمنزلة الأم). 


(1) برقم (01149. 
(؟) أحمد في «المسند) (٠/ال9).‏ 
زهوة البخاري زلامه يق" ومسلم فر 06 


شرح بلوغ المرام كتاب الطلاق 

-١١1/‏ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي َيه قال: 
«عُذَبَتِ امرأةٌ في هِرّة سَجَئَنْها حتى مانت فَدَخَلَتٍِ النارّ فيهاء لا هيّ 
أَطْعَمَنْها وسَمَنْهاء إذ هي حَبَسَنْهاء ولا هي تَرَكَنْها تأكل مِنْ شاش الأرض» 
متفق عليه”". 

فدّل هذا الحديث على أن الخالة تنزل منزلةً الأم في الحضانة» فقضى بها رسولٌ 
الله يك خالتها وهي تحت جعفر بن أبي طالب. 

17- هذا في حسن المعاشرة» وتقدم أن النبيّ ول قال: «إخوالكم حَوَلُكمء 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان-أخوه تحت يده. فَليْطْحِمْةُ ما يَطْعَمُ ويُلِْسُْه مما 
يَلْبَسُء ولا يكلّنُه من العَمَل إِلّا ما يُطيق» هذا سبق [برقم »]١114 ٠‏ وهذا واجبٌ على 
السيد أنه يقوم بنفقة مملوكه» ولكن هذا الحديث فيه زيادة على ذلك؛ وهو أن المملوك 
إذا أصلّحَ طعاماً لسيده» فمن اذّْروءةٍ وحُسن المعاملة» أن سيده يُطعمُه من هذا 
الطعام» ولا يحرٌّمٌه منه وقد تعب فيه» وقد أصلحه وأحضره: فلا يليق بالمروءة 
والكرم وحس المعاملة أن هذا المملوك الذي تعب في إعداد هذا الطعام أنه لا 


3 5 . م 2 
يذوقه» بل يعطيه منه ما مب نفسّه ويرد تطلعه. 


11- كذلك هذا من الإحسان إلى البهائم ومن كانت عنده مبيمةٌ» الهرة 
وغيرها فإنه يحسنٌ إليهاء فإن حبسها عن طا.ء الرزق وجب عليه أن يُتفق عليهاء 
ولا يتركها تموت» إذا حبس حيواناً من الحيوانات الأليفة أو غير الأليفة كالذئاب أو 
الأسودٍ أو السباع» إذا حيسه عن طلبه للرزق والتماسه لاقوت»ء فإنه لا يجوز له أن 


.)1555( البخاري (5156), ومسلم‎ )١( 
١47 


ورفقة ب ةريره م نوم يو م رو رةه وقوه ف ةو مفو و و مر فاه نوراف فاه رماي مفو رة ومم م فق م قوف ة فم ين مان عله مين ف من م تانر رن 


يقطع عنه الطعامٌ والشرابَ» بل يجب عليه حيتئلٍ أن يقوم بمُؤنته وكفايته» وإلَا فإنه 
يُطْلقّه يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. 

فهذه المرأة أخبر عنها النبي ل أنها دخلت النار - والعياذ بالله -» السبب في 
دولا النار أنبا حبست هذه الهرة» لهي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض تطلب الرزق لنفسها. 

فدل هذا الحديث: 

أولاً: على جواز ح, حيس اللحيوانات والطيور». والقطط يجوز حبمّهاء لكن بشرط 
أن يقوم بكفايتها طعاماً وشراباًء وإن لم يقم بكفايتها فإنه يجب عليه إطلاقهاء لتأكل 
ش من شاش الأرضء فإن لم يقم بكفايتها ومات هذا الحيوان فإنه متوعَدٌ بالنار عقوبةٌ 
له على ما صنع. 

ثانياً: يدل على فضل الإسلام ورحمته وشفقته بالمخلوقات حتى الحيوانات التي 
لا تؤكل ولا ُسْسَخْدم إذا حبست فإنه يجب على مَن حبسها أن يقوم بكفايتهاء 


كالكلاب والقطط والنمور والسباع والذكاب والأسود وغير ذلك. 
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مزلرواتاق_ سعط ير 
يه 3 9 ماه 
جك طن (زوديس كتاب الجنايات 


عنا| ابن مسعود كه قال: قال رَسولٌ الله كيد «لاجلُ دم امرئ 
مُسلم يشهد أن لا إلة إلا الله ون رسولٌ أللّه إل بإحدى ثلاث: 0 
الآ زأني» » والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارقٌ للجراعة». متفق عليه0". 
قال رحمه الله: (كتاب الجنانات) الجنايات: جمع جناية» وهي الاعتداء على نفس 
. أو مال أو عرضء والراد هنا الترع الأو ل: وهو الاعتداء على النفس أو ما دونباء 
بالقتل أو ما دونه بالجراح؛ أو بقطع الأطرافء أو إزالة المنافم. فا! لراد بهذا الباب هو 
النوع الأول أي: الاعتداء على النفوس. أما الاعتداء على الأموال فيأتي في باب حد 
السرقة وحد الحرابة» والاعتداء على الأعراض يأ في باب حد القذفء فالاعتداء 
على الأموال والأعراض يأتيان في الحدود. وأما الاعتداء على الأنفس فهذا يأتي في 
الجنايات في هذا الباب. 
هذا الحديث فيه أن النبيّ ولك قال: (لايحل دم امرئ مسلم)» فدل على 
حرمة الدماء» والمراد هنا قتل النفس» قتل المسلم. (لا يحل دم امرئع) أي: قتله. 
(مسلم) هو المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإذا 
شهد أن لا إله إِلّا الله وأن محمداً رسولٌ لله حُكِم بإسلامه» لقوله وكلة: اأُمرثٌ أن 
أقاتل الناسّ حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إِلَا 


بحقه وحسسابه على الله) [أخرجه البخاري ))١7949(‏ ومسلم (1)75] فمن شهد أن لا إله 


.)١11/7( البخاري (54174)) ومسلم‎ )١( 
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فوووه ووه م مو م ةم ةفاي ةر وو فر مم مره فون ووو ور و مايوه نم ووه ور مرو و مهو وو نم ومو وومةه م ررم ءاره مم مقن 


إِلّا الله وأن محمداً رسول الله حْكِمَ بإسلامه مالم يظهر منه ما يناقض الشهادتين» فإن 
ظهر منه ما يناقض الشهادتين» فإنه يحكم بردته وخروجه من الإسلام. 

أما من لم يظهر منه شيء. فإنه يحكم بإسلامه. ولا نفتش عما في قلبه» فالقلوب 
أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قَبلَ النيّ كَل إسلام المنافقين» قَبلَ إسلامهم 
وهم منافقون» ووَكّلَ سرائرهم إلى الله سبحانه وتعاى» فنحن فيس لنا إِلَّا الظاهرء 
وأما القلوب فحكمها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ظهر لنا ما يناقضض الإسلام من 
أنواع | الردة حك كمنا بأن هذا الشخص مرتد عن دين الإسلام أما مالم يظهر منه شيع 
فإنه يحكم بإسلامه. (لا يحل دم امرئ مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأز ني رسولٌ الله) 
هذا هو المسلم؛ فدل على أن الإسلام يَعصِمٌ الدماء وحُحرّم الدماء. قال تعالى: (ومَن 
يَفْشُْلْ مُؤّمِكَا متَعيّدا فَعَرَاؤْه جهنم حَللِدًا نبا وعضسج اله عَِيْهِ وَلَمَنَهُ 
لم عَدَابًا عَظِيمًا ]4 [النسا عا فحرّم الله دماء المسلمين وتوعد عليها بأشد 
الوعيد» والوعيد المنوّع أيضماً والعياذ بالله» ى! في قوله تعال: #وَعكيسب الَّهُ عَلِيّهِ 


وَلَمنَه َك وَأَعَدَّ لد حَذَابًا عَظِيمًا 6 [النساء: '9]. 


كَأَعَدَّ 0 


هذا يدل على حرمة دماء المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ولم يظهر منهم ما يخالف الشهادتين من نواقض لجسا إن لا بإاحدى 
ثلاث؛ لايحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: 

الأولى: (النفس بالنفس)» وهذا هو القصاصء فإذا قتل المسلم مسلا عمْداً 
عدواناً فإنه حينئذ يكون لول المقتول الخيار بين العفو أو القصاص أو أخز الديّة فإذا 
اختار القصاص فإن القاتل يقتل» ولو كان مسلماًء لأن هذا يكون من باب الخدود. 
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ولا يقال: إنه كافر. يقال: إنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذئوب عليها حد من الخدود 
وهو القصاص. فيقام عليه حقناً للدماء. قال تعالى: [كَآما أبن “امو كيب عَفكمْ 
لْقِصََاصُ فى َيِل [البقرة: »]١0/4‏ ثم قال سبحانه: لولم ف الْقِصَاصٍ حير يول 
لْدَلبْبِ لَمَلّصكُم تَحفُو تعفد 07 [البقرة]. 

فيقتل القاتل وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهو مسلمء 
يقتل قصاصاً لا ردم ولذلك يُغسل ويكمّن ويصل عليه؛ ويدفن في مقابر المسلمين» 
لأنه مسلمء لكنه أقيم عليه القصاص عقوبة له وحقناً لدماء المسلمين. 

والثاني: (التَيْبُ الزاني) الثيب يعني المتزوجء المسلم المتزوج الذي وَطِنَ زوجتّه 
بتكاح صحيم وليه كذلك» التي وُطِكَتْ بتكاح صحيح. فهذا الثيب إذا زنى فإنه 
يقتل رجماً حتى يموت» يرجم بالحجارة حتى يموت» وإن كان يشهد أن لا إله إِلّا 
الله وأن محمداً رسول الله» فهو مسلمء ولكن لا يمنع هذا إقامة الحد عليه. فيقتل 
رجماء ويعامل معاملة جنائز المسلمين: يغسل ويكفن ويصل عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين؛ لأنه مسلم دود أقيم عليه الحد. 

وأما الزاني البكرٌ الذي لم يسبق أن وَطِىءً في نكاح صحيح فهذا تُجلد مئة جلدة 
ويَُرّتُ سن يعني: يُطرَدُ من البلد إلى بلد آخر مدة سنة» يخرج من هذا المجتمع 
الذي حصلت فيه الجريمة إلى مجتمع آخر عقوبة له» قال تعالى: #أَلرَايَهُ وان كَأجَِدوا 
عن ور يَنيَا ياه لد [النور: ؟] وفي الحديث: (يغرَّبٌ سنة» [أخرجه البخاري 
(1410) و(18548) و(71471) و(5815): ومسلم )١11919(‏ و(198١)].‏ وقد ثبت رجم 


المحصن بدليل القرآن والسنة والإجماع» فهو في القرآن في الآية التي نسخت تلاوتهًا 
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وبقي حكمّهاء وهي قوله تعالى: ١والشيخ‏ والشيخة» يعني الثيب (إذا زنيا فارجموهما 
البَّهَ تكالاً من الله والله عزيرٌ حكيم؛ [أخرجه أحمد (11043) وأصله عند البخاري 
(015 و(3859)] وقد كانت هذه الآية 5 سورة الأحزاب» نسخت تلاوتبها وبقي 
حكمها. وثبت الرجم كذلك في سنة الرسول المتواترة» رجم الزاني إذا كان محصناً 
وأجمع المسلمون على ذلك. فالرجم ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. 

ومن أنكر الرجم فإنه يكون كافرأ» من أنكر الرجم وقال: هذه وحشية» مثلم 
يقول أعداء الإسلام أو المنتسبون إلى الإسلامء فهذا ردة عن دين الإسلام» لأن هذا 
تكذيب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على حدٌ من حدود الله سبحانه وتعالى. 

الثالث: (التارك لدينه) وهو المرتد عن دين الإسلام, إذا ارتكب ناقضاً من 
نواقض الإسلام فإنه يرتد عن الدين» قال الله سبحانه: «وص يَرْكَدِدْ مِنَكُمّ عن ديزو 
يْيَحْتٌ وَهْوٌ كاز تََوليكَ حَبطت مم1 لمم في ألدّنا وَا لجرو د وَأَوْلقِكَ سحب حَنب آلثَارَ هج 
فيا حَدإِدُورت) [البقرة: 117] وقال النبيٌ يلِ: «من بَذَّلَ ديئّه فاقتلوه» [أخرجه 
البخاري (0017]. وفي هذا الحديث (التارلكٌ لدينه) يعني يحل دمُه ويُقتل مرتداً عن 
دين الإسلام. ونواقض الإسلام كثيرة» أشدها الشرك بالله عز وجل» والدعاء لغير 
الله والاستهزاء بالدين؛ والاستهزاء بالله أو بالرسول يَلِلَِه والاستهزاء بسنة الرسول 
لو وترك الصلاة متعمداً والسبحر وادعاء علم الغيب» والحكم بغير ما أَنَزلٌ الله إل ظ 
غير ذلك من أنواع الردة ونواقض الإسلام» وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتد. 

فمن ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام فإنه تحكم بردّته ويُقتل» لكن لا بد أن 
يُستتاب ثلاثة أيام» فإن تاب وإلا أقيم عليه حد الرّدَّة وهناك أنواع من المرتدين 
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اختلف العلماء هل يستتابون قبل إقامة الحد أم لا؟ مثل الساحرء [المغني ]117/٠١‏ 
والصحيح أنه لا يستتاب بل يقتل» وكذلك من استهزأً بالله أو بالرسول أو بالقرآن 
أو بالسنة» فهذا لا يستتاب. وكذلك من تكررت ردتّهء قال تعالى: (إِنَّ أَلَذِنَ عَامَنُوا 
ند ديشر انأش كتريوأ شر اموا كلئرا ل وك أله غير ل َلا يي ميلا 47 
[النساء] فمن تكررت ردته فإنه يقتل بكل حال ولا يستتاب. 
ظ (المفارق للجماعة) هي جماعة المسلمين» لأن من ترك دينه فقد فارق جماعة 
المسلمين. 
فهذا الحديث فيه إثبات حد الردة الذي يقول عنه بعض المهزومين من 
المسلمين: ليس في الإسلام أن يُقتل المرتدء لأن هذا حَجْرٌ على العقول ومُصادرة 
للأفكار والعقائد» وإكراه على الإسلام؛ فلا يقتل المرتد عندهم؛ مالِفين بذلك سنة 
الرسول وإجماع المسلمين. 
وليس قتَلٌ المرتد من باب الإكراه على الإسلام» وإنما هو من باب منع التلاعب 
بالدين» فالمرء يدخخل في الإسلام ويعرف الحق من الباطل» ويعرف الكفر ويتركه 
ويدخل في الإسلام فإن خرج من الإسلام بعد ذلك. فهذا تلاعب بالدين بعد ما 
عرفه واقتنع به. 


ثم إن في ذلك دعرة لأن يقتدي به غيره» ولهذا أراد اليهود ذلك في عهد النبيّ 


3 لي ص ١‏ ال سس ل ىس 2ح ع ساسا سس ره مير 4 عار مم ررصيرء سوسم 
كك قال تعالى: «إومَاات طايمّة من أهل الكتني امنا اذى أَنيْلَ عَلَ الدب امنأ وبجَهَ 


فويس مصخ لوس ل رسع مس عرس له سر 5 0 ّ 
لتَهَارٍ وأكفروا اضرم لَمَلَّهُمْ يَتْجِعُون 2 [آل عمران] فيتخذ هذا سلما لهدم الإسلام, 
فيسلم نام خديعة ثم يرتدون من أجل أن يقتدي مم غيرهم» ويقولون: هؤلاء 
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8- وعن عائشةً - رضي الله تعالى عنها - عن رسول الله وَكهْ قال: 
الاي قتلّ مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محص فبُرجم؛ ورجل 
يتل مسلا متعمداً فيقتل» ورجل ترح من الإسلام فيحارب الله ورسولّه, 
فقتل أو يصلبُ أو يُنفى من الأرض» رواه أبو داود والنسائي» وصحّحه 
الحاكو'". 
أعرفٌ مناء لو وجدوا في الإسلام منفعةً أو وجدوا فيه خيراً ما ارتدواء وهم أهل ش 
كتاب وأهل معرفة. فالإسلام منع من هذا وحسم الباب. 

ظ إن دين الله ليس لعبأء يسلم الإنسان يوماً ويرتد يوماًء فمن اعترف أن الإسلام 
هو الحق وأن ما عداه كفر» ودخل في الإسلام بطواعيته» ثم رجع وارتده فهذا لآ 
يصلح للبقاء» لأنه أصبح إنساناً فاسداً يُفسد المجتمعات» فيجب قتله وبَترُه من 
جسم الأمة للا يُفسد عليها دينهاء فقتل المرتد حماية للدين» وماذا يبقى عند 
المسلمين إذا تُلوعب بدينهم وهو أعز شيء عندهم؟ أعز من الدماء وأعز من 
الأموال؛ ولا يبيز الإسلام ولا يقر أن يكون هذا الدين ألعوبة للمرتدين. 

484 ١-هذا‏ الحديث شرح للحديث الذي قبله. 

وقوله: (أو يصلب أو ينفى من الأرض) هذا في حد المحارب» وهو قاطع 
الطريق» وهذا سيأتي إن شاء الله في باب قطاع الطريق في كتاب التدود. 


وأخرسجه أبو داود (*47707)؛ والنسائي 341/7 والحاكم 5201//4. 
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- وعن عبدالله بن مسعوج 5 قال: قال رسولٌ الله عَكللِ: «َوَلٌ ما 


يِقَقَى بن الناس يوم القيامة ف الدماء). متفق علبه. 


- قال رحمه الله: (عن عبدالله بن مسعود #ه: أن النبيّ يكدِ قال: أول ما 
يُقَضى بين الناس يوم القيامة في الدماء) هذا الحديث فيه تعظيمٌ دماء المسلمين 
وتعظيم الاعتداء عليها بالقتل بغير حق» وأن من فعل ذلك فإنه يكون معرضاً 
لتوعيد الذي ذكره الله في قوله: ومن يَفَثَلْ مَوَّمِنّا 2 مِثَامُتَعَيَدًا فحَرَاَؤه جَهَتَمٌ 
حَكنِدًا ذا رعسب أل عليه وَلَسَمَه وَأَعَدَّ لَك حَذَابًا عَظِيمًا 47 [النساء]. 

وأوجب الله على القاتل القصاص في الدنياء وفي يوم القيامة يخاصمٌ المقتول 
.قاتله عند الله سبحانه وتعالى: فِيمَ قتله؟ فقد جاء أن القتيل يأ يحملٌ رأسه يوم 
القيامة نمسكاً بقاتله عند رب العالمين فيقول: يا رب سل هذا: فيم قتلني؟ [أخرجه 
أحمد )١1151(‏ والنسائى ا/ 80]. 

وكون الدماء أولّ ما يقضى بها من النصومات عند الله يدل على أهمية دماء 
على أهميتها عند الله واحترامهاء وأنه يجب الممحافظة عل دماء المسلمين وعدم 
الاعتداء علرياء وأنها لا تَضيمء بل إنه سيوافي القتيل قاتله يوم القيامة عند ا 
ونحضر عند الله عز وجل. 

فهذا وجه إيراد الحديث في هذا الباب: أن فيه دليلاً على تعذ تعظيم دماء المسلمين 
واحترامهاء وأنها تقدم يوم القيامة في القضاء عند الله سبحانه وتعالى بين القاتل 
والمقعول» وأنها لا تذهب هدراً ولا تذهب سُدى. 


(1) أخرجه الببخاري (/30179) ومسلم (1717/4). 
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65- وعن سَمُرَةَ 5 قال: قال رسول الله وَكِ: «من قَتَلّ عبده قَتَلْنَاه 
ومن جَدَعَ عَبْدَّه جَدَعْناه». رواه أحمدٌ والأربعة» وحسّنه الترمذي. وهو من 
رواية الحسن البصري عن سَمْرَة وقد اختلف في سماعه منه. 

وفي رواية أبي داود والنسائي: «ومن خصى عبدّه خصّيناه). وصحّح 
الحاكم هذه الزيادة"". 

وقد استُشْكِلٌ هذا الحديث مع حديث: «أولُ ما يحاسَبُ عنه العبد يوم القيامة 
صلاته» [أخرجه الترمذي (417)» والنسائي /١‏ ؟17» وابن ماجه .])١475(‏ ولا إشكال 
.والجمد لله والحواب عن هذا من ذاحيتين: 

الناحية الأولى: أن قرله يك «أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء» هذا في 
حقوق المخلوقين» وأما قوله كله «أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته) 
فهذا في حقوق الخالق سبحانه وتعالى» فالعبد يكون عليه حقوق للمخلوقين ويكون 
عليه حقوق للخالق» وكلها سيُسأل عنها يوم القيامة. فأول ما يقغفى به من حقوق 
المخلوقين الدماء ثم الأموال» وأول ما يقضى به يوم القيامة من حقوق الخالق 
الصلاة» وهذا يدل على أهمية الصلاة. ش 

والجواب الثاني: أن حديث «أول ما يقضى..؟ هذا في القضاء وأما قوله: «أول 
ما يحاسب عنه العبد» فهذا في الحساب» والحساب غير القضاء. فلا إشكال بين 


الحديثين. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١١5(‏ وأبو داود (4515))» والترمذي ))١51١5(‏ والنسائى // 5١-6‏ و3756 
وابن ماجه (5757)» والحاكم 518-15717/5. وهو ضعيف» فإن الحسن البصري لم يثبت سماعه 
من سمرة بن جندب غير -حديث واحد في العقيقة. ونص الإمام أحمد في «المسند؛ على أنه لم يسمع 


1١؟‎ : 


كتاب الجنايات شرح بلغ المرام 

والحديث الثاني يدل على أهمية الصلاة» وأنها أول ما تحاسب عنه العبد يوم 
القيامةق فإن قُبِلَثْ قبل سائر عمل وإن ردت رَدَّ سائرٌ عمله. 

-0١‏ هذا الحديث فيه دليلٌ على وجوب القصاص في الأتفس وفي 
الأطراف. 

في الأنفس: (من قتل عبده قتلناه) هذا قصاص في النفسء (ومن جَدَعَ عبده 
جَدَعْناه) هذا في الأطراف. لأن الجدع معناه قطع الطَرّف» من أذنٍ أو يد أو أنة 
فالحديث فيه دليل على وجوب القصاص في الأنفس وفي الأطراف» .كما في قر 


22م 


تعالى: لوَكنَا عَلَِمَ فيب أن ألسَفْسَ با لتَفْيس وَالْمَيَت يِالْسَيْنٍ 6 [المائدة: 48]. 


اخ 


وكذلك الخصاءً وهو قطع الخصيّة» وهي العضو المعروف» فمن اعتدى وقطع 
خصيةً شخص فإنه يجب القصاصٌ بأن تُقطع خصيةٌ الجاني قصاصاء لأن الخصية 
عضو من أعضاء الإنسان؛ ولا وظائف سان عظيمة. 

وكذلك الحديث يدل على القصاص بين الخر والعبدء وهذا ما يدل عليه 
الحديث بظاهره؛ ولكن الذي عليه جماهيرٌُ أهل العلم أنه لا قصاص بين حر وعبد 
لعدم المكافأة [المغني 244/4 والكاني في فقه أهل المدينة ؟/ 87] وفي الحديث: ١من‏ 
الست ألا يُقتَلٌّ حر يَعَبدِا [أخرجه الدارقطني "/ 13 - 2174 والبيهقي 54/8 وهو 
ضعيف] كما أن حديث علي الآتي يدل على ترك القصاص عند عدم المكافأة. 

والقصاص معناه المساواة» وقتل الحر بالعبد ليس فيه مساواة» بل فيه ظلم» لأن 

مس 


الحر ليس مثل العبد» العبد أنقسء دا جل دعا يقول: يها اَن امَو كيب 


لتم الِصَاصٌ في لصي 241 الو وَالْمَبْدُ يلعب [البقرة: 10]. 
1١5‏ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 

57- وعن عمرٌ بن الخطاب #5 قال: سمعت رسول الله يقول: «لا 
يُقاد الوالدٌ بالولد». رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وصحّحه ابن المتارود 
والبيهقي؛ وقال الترمذي: إنه مضطرب”". 

فقوله: «كَلرُ ,441 يفيد الحصرء أن الحر لا يقتل إِلَّا بالحر؛ فإن تعريف 
الطرفين في الجملة يدل على الحصرء فلا يقتل الحر بالعبد للآية. وحديثنا هذا فيه 
مقال» أنه من رواية الحسن البصري عن سَمْرة والحسن لم يسمعه من سَمْرة» ففيه . 
انقطاع؛ ولا ينتهض لمعارضة الآبة لير بألر). 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل الحر بالعبد» [المغتي 49/4 واللباب شرح 
الكتاب / 544]. كما في هذا الحديث» ولكن الجمهور يقولون: لاء لعدم المكافأة 
وعدم المساواة. 

65- هذا الحديث يدل على أنه لا قصاص بين الوالد وولده؛ وهذا قول 
ْ جاهير أهل العلم: أنه لا يقتل الوالد بولده؛ لهذا الحديث [المغني 250/4 واللباب 
*/ 444] وذهب بعض العلاء إلى أنه يقتل الوالد بولده لعموم قوله تعالى: (وَكننًا 
عَلِمَ فيا أن آلنّفْسَ يالتقين4 [المائده: 40]. وقوله: «كللد بِلّ4 [البقرة: 174]» 
فالعمومات تقتضي أن يقتل الوالد بولده. 

والجواب عن ذلك أن العمومات تُخصّصء وهذا الحديث خصّص لاء ولا 
تَعارْضٌٍ بين عام وخاص. ولآن شفقة الوالد على ولده تمنعه من قتلهء والقصاص إنها ' 


يراد به الزجر عن القتل وحفظ الأنفس والدماءء» والأبوة كافية في المنع» فلا يُقدِم 


)١(‏ أخرجه أحمد (48)» والترمذي (* 5 » وابن ماجه(5153117), والبيهقي 158/8. وه واحديث 
حسن. وأخرجه ابن الجارود (/074) وفيه قصة. 
؟ 


كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 
-١37‏ وعن أبي ججحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوّحي 
غير القرآن؟ قال: لاء والذي فَلَقَ الحبّة وبرَأً النَسمَة سم إلا فهمٌ يُعطِيه الله تعالى 
رجلاً في القرآن» وما في هذه الصّحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: 
العَقْلُء وفَكَاكُ الأسير وأن لا يُقْتَلَ مسلجٌ يكافر. رواه الببخاري”"' 
الوالد على قتل ولده إِلّا في حالة نادرة يكون الولد قد أساء إلى والده إساءة عظيمة» 
وإِلّا فالغالبٌ أن الوالدَ لا يقتل ولده لما فيه من الرحمة والشفقة» فليس بحاجة إلى 
رادع يردعه عن قتل ولدهء ولأن الوالد أصل والولد فرع؛ فلا يُقتل أصل بفرع. 
وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا قتل الوالدٌ ولدّه بصفةٍ لا تحتمل إِلّا 
العمد فإنه يُقتصٌ منه» كما لو ذبحه بسكين أو أضجعه وقطع حلقه. هذا لا يحتمل إِلَّا 
بعد العمد فيقتص منه [الكاني ؟/ 7”87]. ولكن مذهب الجمهور أن الوالد لا يقتل 
بولده مطلقاً لهذا الحديث. 
وأما العكس - وهو قتل الولد بالوالد - فإنه يُقتل الولَدٌ إذا جنى على والده» 
فإنه مثل غيره يجب عليه القصاص لدخوله في العمومات الدالة على قتل النفس 
بالنفس» وقد قال يك: «لا يِلٌ دم امرئ مسلم إِلّا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ( 
سلف في أول هذا الكتاب برقم (1104)]» وهذا نص عامء فإذا قتل الولدٌ والدّه فإنه 
يجب عليه القصاص لدخوله في هذا العادّ» وعدم المخصّص له. ٠‏ 
- هذا الحديث عن أبي جحيفة 5ه أنه سأل أَمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب ه: هل خصهم الرسول يك - يعني أهل البيت - بعلم لم يخير به بقية الأمة؟ 
وذلك كما تقوله الشيعة» يزعمُون أن الرسول خصٌ أهل البيت بعلم لم يُعلم به الأمةه 


وددل 


شرح لوغ المرام كتاب الجنايات 


وفرء م مة م ةن فء يو مروف ةي ف ووو و مه روف و ةر م رارم فا و هم فيه يوم فون موف هون و فور نومار وه م ءام مره ممم قن 


وأنه أعطى علياً علا لم يطلع عليه بقية الأمة» وأعطاه الجَفْره وهو كتاب مكتوب فيه 
5 العلم» ويقولون: إن الرسولٌ د قال: «أنا مدينةٌ العلم وعلي بابها» [الطبراني في 
«الكبير؛ »)1١1١51(‏ والحاكم «/1117-117» .وهو موضوع]» وغير ذلك من الأكاذيب 
التي افترّوها. فهذا الحديث صريح في إبطال هذه الدّعوى وتكذيبهاء فإن إمام أهل 
البييت وأفضل أهل البيت وهو علي كه حلف بالله أ. 
دون الأمة» وأنه كسائر الأمة فبطلت دعوى الشيعية وفريتها وكذيها على الله ورسوله 
وعلى أهل البيت» وبر الله أهلّ البيت من هذه الفرية القبيحة. 

قول علي 5: (لا والذي فَلَقَ الحبّة وبرأ النسمة) قَلَنَ الحبة يعني شّقّها بالنبات: 
خص عل هذا لَيُدلّ على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى على أن الحبة اليابسة يشقها 
بالنبات» قال تعالى: (#2 إذَّ ألَهَ اق لَب وَالتوَىَتَ 6 [الأنعام: 48]. 

و(برأ) يعني حَلَقَ (النّسمة) هي النفس الحية. وهذا أيضاً من عظيم قدرة الله 
عز وجل» فحلف 5 بربه بأعظم صفاته وأعظم قدرته» وهو صادق لولم يحلف 5 
ولكن هذا من زيادة النفي وتأكيد النفي. 

(إلا فهم) بالرفع» قالوا: إنه يَدَل من «ثيء؟ (هل عندكم شيء) وأما رواية (إلا 
فهباً) فهي واضحة, لأن كلمة «فه]» منصوبة على الاستثناء» وهي أوضح من رواية: 
الرفع» وهي تتمشى مع قواعد الإعراب» لأن المستثنى يُنصب. لكن مُخرّج قوله: (إلا 
فهم) بالرفع على أنه بدل من كلمة (شيء) وهي في محل الرفع» وبدل المرفوع مرفوع. 

(فهم) يعني الفقهء الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله يكوه والناس 
يتفاوتون في هذاء فمنهم من يفقه كثيراً من النصوص» ومنهم من يفقه قليلاً ومنهم 
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فلو م ةقف ف ةن ةو م من وك فو وم مه ممه ف هه ةيه مم فم وروا ةا فاه ءارو ءار وو مر فو ورم مث 66 55006969066 


من لا يفقه شيئاً. هذا الفقه من الله سبحانه وتعالى» والنبيّ يك يقول: (رُبٍّ حاملٍ 
فقهِ ليس بفقيه؛ [أخرجه أبوداود »)37٠(‏ والترمذي (5265)» وابن ماجه (1)510» 
ويقول: ارب مُبلّ أوعى من سامع» [أخرجه البخاري (11751) ضمن حديث مطول]. 
الناس يتفاوتون» ومن الناس من يحفظ ولا يفهم؛ ومنهم من يحفظ ويفهم» وهذا 
فضل الله يؤتيه من يشاءء وقد شبّه النبيّ كك الناس مع ما بعثه الله به بطوائف من 
الأرض: «طائفة قَبلَت الما وأنبتت الكلاً» وهؤلاء هم الحفاظ الفقهاءء «وطائفة 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس» وهؤلاء هم الحفاظ الذين ليس عندهم فهم وفقه. 
«وطائفة إن هي قِيعانٌ لا سك ماءً ولا نبت كل [البخاري (07/9؛ ومسلم م 
ظ وهؤلاء هم الذين لا يلتفتٌون إلى ما جاء به الرسول يَكٍ ولا يعبؤون به والعياذ بالله. 

والحخاصل أن الناس يختلفون في فهم كتاب الله وسنة رسوله يلل والله جل 
وعلا يقول: يق الْحِححمَة من يعد وَمَن يُوْتَ الْحِححَمَة مكَدْ وق حرا كَيْراً) 
[البقرة: 719]. والحكمة هي الفقه في كتاب الله وسنة رسو له وَكِة. 
ش (يعطيه الله رجلاً في القرآن) دَلَّ على أن الفقه والفهم مِنَهٌ من الله ومنحة من الله 
وفضلٌ من الله عز وجل» فمن وقَّقّه الله وَكَقَّ في دين الله فهذا دليل على أن الله أَرادَ به 
خيرا كا قال كَل: «مَن يُردِ الله به خيراً يُقَقَهدُ في الدين» [البخاري (071) ومسام 
٠١0‏ وليس المدار على كثرة الحفظ» وإنا المدار على الفقه والفهم ولو كان 
الحفظ قليلا. 

أما إذا اجتمع كثرة الحفظ وكثرة الفهم فهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء أما الحفظ 
بدون فَهم فهذا فيه خير ولكنه قليل الفائدة. 
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شرح يلوغ المرام كتاب الجنايات 
4١ح‏ وأخخرجه أحمدٌ وأبو داود والنّسائي من وجه آخر عن علي - له 
- وقال فيه: «المؤمنون تتكافاً دماوهم ويسعى بذِمّتهم أدناهم» وهم يد على 
مَن سواهم. ولا يُقيَلُ مؤمنٌ بكافر» ولا ذو عَهدٍ في عَمْدِهِا وصحّحه 
الجاكم'". 
(وما في هذه الصحيفة) وهي الورقة؛ ورقة كتب فيها علي 5 عن الرسول يَلةٍ. 
(قلت: ومافي هذه الصّحِيفة؟ قال: العَقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتلّ مسلمٌ 
بكافر) الثلاث مسائل في الصحيفة التي مع علي 2# رواها عن الرسول ككله: 
العقل: وهو الدّية دية القتيل سميت عقلا لأن الأصل فيها أنها من الإبل 
التي تُعمّل في فناء المقتول. وقيل: سميت الدية عقلاً لأنها تَعقِلُ من الاعتداى فإذا 
أعطي أولياء القتيل الدية فإنهم يَكفُون عن القتل» فهي تعقلهم وتحبسهم من 


الاعتداء. والعاقلة: هم أقارب القاتل الذين يدفعون الدية. ويأتي إن شاء الله بيان 


الدية وأنواعها في آخر الباب. 

ْ والمسألة الثانية: فكاك الأسير: يعني المسلم الذي أَسَرَه الكفار» فيجب على 

المسلمين أن يفكُوه وأن يفتدوه حتى يطلقه الكفاره وهو من مصارف الزكاة» قال 

تعالى: وف ألرْدَايِ» [التوبة: »]3٠‏ يعني من مصارف الزكاة في الرقاب» وهي عتاق 

الأرقّاء وفكاك الأسرىء فكاك الأسرى هذا من فك الرقبة من الكفار» فلا يجوز ” 
للمسلمين أن يتركوا الأسير المسلم بأيدي الكفار» بل يجب عليهم فداؤه وتخليصه 

من يد الكفار. 

111/1 أخرجه أحمد في «المستد» (404), وأبو داود (5570)» والنسائي 19/4؛ والحاكم‎ )١( 


وقوله َل: ايسعى بذمتهم أدناهم»» ورد في رواية البخاري (11706) و (7800). 
1 


الثالثة: ألا يقتل مسلم بكافرء لعدم المكافأة والمساواة» فالمسلم أفضل من 
الكافر» فلا يقتل المسلم بالكافر لعدم المساواة» فإذا قتل المسلم بالكافر فهذا ظلمء 
لأن المسلم أفضل من الكافرء والقصاص يراد به المساواة والمماثلة. . 

14- (المسلمون تتكافاً دماؤهم)» المسلم يقتل بالمسلم لوجود المساواة 
بينهماء فالمسلم إذا اعتدى على مسلم وقْبَلّه عمداً عدواناً فإنه يقتل به لوجود 
المساواة. وهي اتفاقهم في دين الإسلام» وأنه لا فضل لبعضهم على بعض. فالمساواة 
والمكافأة موجودة بِينَ المسلمين. بخلاف الكافر مع المسلم. . 

(تتكافاً دماؤهم) يعني تتساوى دماؤهم» فيجري فبها القصاص فيا بينهم. 

(ويسعى بذمتهم أدناهم) الذمة: العهد والأمان» فإذا أعطى مسلم الأمان 
لكافر فإنه يجب احترامٌ هذا الأمان» لأنه صادر من مسلم» ولو كان هذا المسلم من 
أدنى المسلمين مرتبة» كأن يكون امرأة أو غير ذلك من المسلمين» فا دام أنه مسلم 
وأعطى الأمان لكافر فلا يجوز الاعتداء على هذا الكافر» بل يجب احترامه. وقد 
أجارَثْ أمّ هانئ - رضي الله عنها - بعض الكفار يوم فتتح مكة فأراد علي - ذه - 
أن يقتلهم, فشّكَتْ إلى الرسول وَل فقال لها يل: «قد أَجَرْنا مَن 


| 


جَرْتٍ يا أمّ هانوع! 
[البخاري (799/1)» ومسلم في كتاب صلاة المسافرين؛ رقم (81)]» فهذا دليل على أن 
المسلمين سواءٌ في إعطاء العهد والأمان» فلا يجوز الاعتداء على كافر آمَنّه مسلم أو 
عاهده مسلم حتى ينتهي عهذه أو ينتهي أمانه. لأن هذا من احترام حقوق المسلمين. 

(وهم 38 على من سواهم) هذا فيه أنه يجب على المسلمين أن يتكاتفوا وأن 
يكونوا يداً واحدة وجماعة واحدة على من سواهم من الكفار» حتى يهابهم العدوى 


١1 


وحتى يحموا بيضة الإسلام. أما إذا اختلفوا وتنازعوا فإنه يتسلط عليهم العدو 
وتذهب ريمُّهم كما قال سبحانه وتعالى: (وَلا تَتَومُوأ ََفْصَلواوبَذهَبَ يدف ) [الأنفال: 
7 فالاختلاف ضرر على المسلمين. أما الوفاق والاتفاق على الحق فهذا فيه قوة 
وفيه حماية للمسلمين وحماية لدين الإسلام. 

(ولا يقتل مؤمنٌ بكافر) هذا مثل ما سبق في حديث عل في الرواية الأولى «لا 
يقتل مسلم بكافر»» وهنا "لا يقتل مؤمن بكافر»» والمعنى واحدء المسلم هو المؤمن» 
والمؤمن هو المسلم. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيهان» وإذا أطلق الإيان دخل فيه 
الإسلام. والحديث بروايتيه يدل على أن المسلم لايقتل بكافر لعدم | اواة. ٠‏ 

(ولا ذو عهد في عهده) المعاهد الذي له عهد عند المسلمين وأمان عند المسلمين _ 
لا يقتل في عهده ما دام له عهدء فإنه لا يجوز قتله والاعتداء عليه لقوله تعالى: وَإِنَ 
عد ين الفُشركيرست اْتَبَاوَة لَه حي ينهم كَكَمَ لي أل مَأْمَُ) [التربة: +]. 
فلا يجوز الاعتداء على المعاهد ولا على المستأمن» لأن هذا من الغدر لذمة المسلمين. 

وفي الحديث: «من قتل معاهداً م يَرَحْ رائحةً الْحنّة) [البخاري (7175)]» وهذا 
وعيد شديد في احترام العهد واحترام الذمة واحترام الأمان» لأن. بعض الجهال 
يعتدون على المعاهدين من الكفار وعلى المستأمنين في بلاد المسلمين» ويقولون: 
هؤلاء كفار حلال دمهم» ونقول: ليس دم هؤلاء حلالة ليس دم المعاهد بحلال» 
بل دمه حرام ولو كان كافرأً لأن عهد المسلمين له صان دمّه وَحرَّم دمّه؛ وفي قتله 
خيانة للمسلمين وإخفار لذمة المسلمين. 

إن في هذا التحريم بيسان فضل الإسلام؛ وأنه يحترم العهود» ويحترم المواثيق» 


نشرل 


كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 


ببسم 


6- وعن أنّس بن مالك 5ه كذ أن جازية وجد رأسها فد رضن بن 
حَجَرِينَ» فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياء 
فأُومَتٌ برأسهاء أجل اليهرديٌ» كر فأمر رسولٌ الله يك أن يُرَضّ رأْسُه بين 
وتو عو عرف واللفقل اسل 1" 
ويحترم الأمان» وفيه كذلك سماحة الإسلام» وهذا ما يستدعي الكفار ليدخلوا ني 
الإسلام إذا رأوا منه هذه الشمائل الكريمة وهذه الصفات الحميدة» هذا ما يرغبهم 
في الإسلام» أما خيانةٌ العهد وخيانة الأمان فهذا مما ينفر الكفار عن الدخول في 
الإسلامء ويجعلهم يرون الإسلام دين خيانة وغدرء فينفرون عنه. فيجب على 
المسلمين أ أن يفهموا أحكام دينهم العظيمة» وأن لا يقولوا على الإسلام ما ليس منه. 

0- هذا الحديث في قتل اليهودي للجارية وقد قَتَلها على أوضاح طاء 
يعني يريد أخذ خُلِيّهاء » فقتلها شر 3 قلق والعياة بالله بأن رَعن رأقها وين علب ا 
فبقى فيها رَمَق من الحياة» فشّئلت: من فعل هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ فلان؟ فلم ذكر 
اموق أومأت برأسها أن: نعم: لأنها لا تقدر على النطق. فأتي باليهودي وأجري 
لعفا الي 1 فأقر واعترف بأنه هو الذي قتلهاء فأمر النبيّ يك أن يُفْعَلٌ به مثل ما 
قل بار فدص رأشه بين حَجّرين. فهذا الحديث فيه فرائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: فيه أن القتل بالنثل عر من العقد قل القدل اعدو لأن 
المتقل يصلح للقتل» فإذا ضربه بحجر كبير فهذه آلة تصلح للقتل وهو يعتبر من 
العمد والعدوان» فيجري فيه القصاصء فليس قتل العمد خاصاً بالمحدد أو 


بالسلاح. 


.)15197( أخرجه البخاري (17 4 و(147/5)): ومسلم‎ )١( 
١ 
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الفائدة الثانية: فيه أن الرجل يقتل بالمرأة» ولا يقال: إن المرأة ليست مساوية 
للرجلء بل تتكافأ الدماء بين الذكور والإناث والصغار والكبارء لأن الجارية معتاه 
الصغيرة» وهذا رجل» فجرى القصاص.بين الصغير والكبير وبين الذكر والأنتى. 

وفي الحديث أيضاً أن القصاص يكون مثل ما فُجِل بالمجني عليه؛ ولا يتعيّن أن 
يكون القصاص بالسيف أو بالرمي بالرصاصء بل يُقعل بالجاني مثل ما فَعَل 
بالمجنى عليه. هذا معنى القصاص: الماثلة» والله جل وعلا يقول: 9وَإِنْ عَاقَسُمَ 
فَعَاقبوا ِمِئْلٍ مَاعُوفِنَسُّم ي2ه4 [النحل: 5؟١]‏ هذا هو العدل وهذا هو القصاص. 

فلا يخصٌ القصاص بأن يكون بآلة حادة كالسيف ونحوه» وإن كان وَرَدَ 
حديث «لا قَوَدَ إِلّا بالسيف» [ابن ماجة (15719) و(1574) وهو ضعيف]. وأنخذ به أهل 
العلم [انظر «المغني» 8/94" و »]791١‏ واستدلوا أيضاً بقوله طلللَهِ: «إذا 328 فأحسنوا 
القتلة» وإذا دَبحتّم فأحسنوا الذّبحة [مسلم (1400]» لكن من الإحسان في القتلة أن 
يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه إِلَّا إذا كان الفِعل ترما كأن سقاه خراً حتى 
مات أو أعطاه حشيشاً أو تخدّراً حتى مات؛ فهذا معصية ولا يفعلٌ عندها بالجاني 
مثل ما فعل بالمجني عليه» وإنما يقتل بالسيف» لآن ما فعله محرّمء فلا يفعل به محرم» 
وإنما يقتل بالسيف» أما'ما دام ما فعله بالمجني عليه غير محرم فإنه يفعل به مثل ما 
فعل بالجاني» لهذا الحديث. ْ 

وفيه وجوب القتل بقتل الغِيلة» فاليهودي قتل المخارية غيلة» وقتل الغيلة لا 
ينظر فيه إلى أولياء القتيل» وهذا من حق ولي الأمر» لأنه يخل بالأمن» فلا يُرجع إلى 
أولياء القتيل وجخيّرون بين القل أو العفوء وإنما يجب على ولي الأمر قَدْلُ من قَكَل 


17 


كتاب الجنايات شرح يلوغ المرام 


5- وعن عمران بن حصّين طله: أن غلاماً لأناس فقراء قَطّع أن 
غلام لأناس أغنياء» فأَتوا النبيّ َك فلم يجعل لهم شيئاً. رواه أحمدٌ والثلاثةٌ 
بإسناد صحيح”". 
غيلةً. وقتل الغيلة هو أن يستدرج القاتل الإنسانٌ بطريقة خفية حتى يقتله لأخذ ماله 
أو لطمع في عرضه أو غير ذلك؛ وهو يوجب القصاصء ولا تخيير لأولياء القتيل» 
وهو من سياسة ولي الأمر حفظاً للأمن وصيانة للدماء. وفيه أن أهل الكتاب كغيرهم 
تجري عليهم الأحكام, لأن في كتامهم القصاصء وفي كتابهم أيضاً رجم الزاني. التورأة 
فيها أحكام الله سببحانه وتعال : نآ انا لوس وبا هُدَى وَووْل َحَكُم يا لبيرت 
النَ أملموا ِلّذِسَ هَامُوا وَالرَيوتَوَالْأَحَجَادُ يمَا أسسُحفطوأ من كنب أسَّه وَحكَاوأ 
عي شْبدَآ) إلى قوله: (وص ل يسك يمآ انَل لله وليك هُمْ لمن 47 
[المائدة: 6 4» ؛] فالتوراة فيها حكم الله: (رَكِفَ يحَكبوتكَ وَعِندَهُُ ره فيا حَكُم أله 
شد يتَوَلَورح هن بَكَدِ )6 [الائدة: *4]» فالرسول يَكِةِ أجرى القصاص على 
اليهودي لأن اليهود أيضاً داخلون في عهد المسلمين وني ذمة المسلمين» لأن بهود 
المدينة لهم عهد» فتجري عليهم أحكام الإسلام. فالمعاهد يؤخذ بأحكام الإسلام» 
يجري عليه ما يجري على المسلمين؛ له ما لحم وعليه ما عليهم من التدود والقصاص 
وغير ذلك من الحقوق والعقوبات. ش 

157- هذا الحديث فيه أن غلاماً قطع أذن غلام لأناس آخرين؛ فأتوا النبيّ 
يل فلم يجعل لهم شيئاً. وصَيّق لنا أن ينا أنه يجب القصاص في الأطراف» والأذن 
طرفء فلماذا لم يَخْر الرسول يَلْهْ القصاص بينهما ولم يجعل فيها دية؟ 


)١1(‏ أحجمد ».)١14981(‏ وأبو داود (4690): والنسائي 8/ 55-78 ولم يرجه الترمذي. 
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- وعن عمرو بن شّعَيبِ» عن أبيه» عن جَدّه أن رجلاً طَعَن 
رجلاً بقرن في ركبته» فجاء إلى النبيّ يله فقال: أَوَدْنيِء قال: «حتى تَبْراً» ثم 
جاء إليه فقال: أُيِدْنء فأقاده» ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله» عَرَجْتٌ 
فقال: قد بيئك فعصيتني» فأبعدَكَ الله» وبَطل عَرَجْك». ثم نبى رسولٌ الله 
كه أن يُقنَص من جرح حتى يبر صاحبّه. رواه أحمد والدارقطني» وأعل 
بالإرسال"". 

قالوا في ذلك: لأن الججاني صغير» والغلام معناه الصغير» فالصغير لا يجب عليه 
القصاص حتى يبلغ» أما إذا قتل وهو صغير فليس عليه قصاص» وإن) يعتبر قتله من 
الخطأء عمد الصغير يعتبر خطأء وعمد المجنون يعتبر خطأء فالرسول يل م ير 
القضصاص عليه؛ لأن الجانٍ صغير. 

ولم يعطهم الرسول وَل شيئاً من المال» قيل: لم حمل أولياء الجاني شيئاً لأنهم 
فقراء لا يستطيعون؛ ولعله دفع لأولياء المجني عليه من بيت المال» فقوله: (لم يجعل 
لهم شيئاً) يعني على أولياء الجاني لفقرهم» ولا يمنع هذا أن يكون دفع لهم من بيت 
الملل» ا دفع في غير ذلك من القضايا التي يتعذر فيها تحمل العاقلة لفقرهم أو لعذر 
من الأعذار إذ كان النبيّ وَكِةِ يدفع من بيت المال» ولعل هذا منها. 

0- هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أعل بالإرسال لأنه اخدّلف في شعيب: هل 
أدرك جدَّه أم لا؟ فإن لم يدركه فإنه يكون مرسلاً» وعلى قول إنه أدركه فيكون 


)١(‏ أخرجه أحجذ (75:/) والدارقطني 8/./7/. وهو معلول بالإرسال كما قال ا-لحافظ. وانظر تمام 
تخريجه في لمسند أحمد). 1 


مدرو 


كتاب الجنايات شرح يلوغ المرام 
الحديث متصلًء ولكن المشهور أنه ل يدركه» ولذلك أعل بالإرسال. وهذا في رواية 
عمرو بن شعيب دائاً أنها محل نظر لأنهم اختلفوا في وصلها أو إرسالها. 
هذا الرجل طعن رجلا بِقَرْنْء والقرن معروف» هو قرن الدابّة» كقرن الثورء 
وقرن الماعز أو قرن الكبشء ويسمى في اللغة أيضساً الرّوْق فطعن هذا الرجل؛ 
واعتدى عليه فجرحه؛ والجروح يجري فيها القصاصء لقوله تعالى: (وَالْجَروحَ 
قِصسَاضٌ) [المائدة: 40] ولذلك طالب المجروحٌ عند الرسول يل أن يَقتصّ له ممن 
. جرحه لكن النبيّ كَلِةِ أرشده وقال: اصير حتى تبرأ. لأنه لا يُدرى هل تندمل هذه 
الجراح أو تسري على العضو أو تسري على النفس ويموت الإنسان. 
لكن هذا الرجل استعجل فطالب بالقصاص مرة أخرى» فاقتص له الرسول 
يَكْهِ من الجاني» فعاقبه الله عز وجل بأن سرت الجحناية في رجله وصار أعرج) وهذله 
عقوبة مخالفة الرسول يلد فجاء مرة أخرى إلى الرسول كَككِةِ فقال له: يا رسول الله 
عرجت» قال: (كنتٌ قد نهيتك فعصيئني» فأبعدك الله وبَطل عر جك) يعني: هَدَرٌَ. 
ودل على أنه جرى القصاص قبل اندمال اجرح وحصل بعد ذلك سراية للجناية» 
لذلك ليس للمجني عليه شيء لأنه أهدر سحقه. 
(ثم نبى يَلِ أن يقتص من جرح قبل بُرْئه) تفادياً لما حصل لهذا الرجل. 
ففي هذا الحديث دليل على القصاص في الجروح» وهذا كما في الآية الكريمة: 
َالْجُرُوح قِصَاصضٌ 4. 
وفيه أنه لا يقتص في اللبروح حتى تبرأ ويُعلم مدى جهايتهاء لثلا تزيد وتسري 


على النفس وعلى الطرف. 
ا 
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-١4‏ وعن أبي هريرة 5 4 قال: اقتتلت امرأتانٍ من هُذَيلِ فرمَتُ 
إحداها الأخرى بحجرء فته وما في بيه فاختصموا إلى دسول اله 
كلك فقضى رسول الله يَهْ أن دية جنينها عَرَّةٌ: عبدٌ أو وَلِيدةٌ وقضى بديّة 
لزعل عايء وويقهاولتها ومن منهم فقا عل ب الأب الب 
رسول الله كيف تُْرّمٌ من لا شرب ولا أكلَ» ولا نطق ولا استَهل؟ فوثل 


00 اث الم ٠.‏ 0 3 أن د 7 0:5 
لك يطلء فقال رسول الله عكلة: (إنيأ هذا من إخو ن الكهانة من أجل 


ذلك 
سَجَعه الذي سَجَعْ. متفق عليه”". 

48 - وأخرجه أبو داود والنّسائي من حديث ابن عباس #ه: أن 
عمر سأل: من شَّهِدَ قضاءَ رسول الله كَِهِ في الجنين؟ قال: : فتام عمل بن 
النابغة» فقال: كنت بين امرأتين» فضربت إحذاهما الأخرى.. فذكره مختصراً. 
وصحّحه ابن حبان والحاكه”". 

ويدل الحديث على أن من اقنص ولم يصبر ثم حصل سراية للجناية بعد 
القصاص فإنه ليس له شيء لأنه أهدر حقهء ومن تعجّل شيئاً قبل أوانه عوقت 
بحرمانه» وفيه عقوبةٌ من خالف الرسول كك لأن هذا الرجل لم يقبل توجيه 
الرسول يل وهذا فيه دليل على وجوب طاعة الره سول لله وأن من خخائف 
الرسول فإنه معرض العقوبة. 


148 اله 178 ١‏ - (عن أبي صريرة يه قال: اقتتلت امرأتان من هتيل) معني 


.)1585( ومسلم‎ ) ٠ ١( أخرجه الببخاري (01/68) و‎ )١( 
والحاكم‎ ) ٠51( (؟) أخرجه أحمد (579 7)) وأبو داود 017/50 5) والنسائي 8/ 7-11 ؟, وابن حبان‎ 
وعندهم جميعاً غير الحاكم أن النبي يه أمر بقتل القاتلة. . وهذه زيادة شاذة كما هو مبيّن في‎ 00/8 
التعليق على امسند أحمد».‎ 
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ذ 0# 


اقتتلنا تضاربتاء | قال تعالى في قصة موسى: لوَسَمَلَ اميه عَلَ حون َفْكَو من أَمْلِهَا 
َوَجَدَ فا رَجَلينِ يَمَتَيِلَانِ 4 [القصص: 01١5‏ أي: يتضاريان. المقاتلة يراد مها هنا 
المضاربة» لا أنه قصد القتل. ٠‏ 

(من هذيل) هُذَّيل قبيلة معروفة من قبائل العرب» قبيلة كبيرة تسكن قريباً من 
مكة» شرق مكة وجنوب مكة» ولا تزال تسكن هناك. ش 

وكانت المرأتان مُدّتَان تحت رجل واحدء وهو عمل بن النابغة» فمعروف ما 
بين الضرتين من الغيرة والحمية» فحصل بسبب ذلك المضاربة بينهها. 

(فرمت إحداهما الأخرى بحجر) يعني بحجر صغير» فقتلتهاء وكانت حاملاً» 
فقتلت أيضاً ما في بطنها وهو الجنين بسبب الضرب. 

هذه جناية إلا أنها ليس عمداً وإنما تسمى شبه العمد. وشْبهُ العمد هو أن يقصد 
الجناية بشيء لا يقحل غالبا» مثل الجر لصثيروالمصا والسوطه هذ لاقل غاب 


لأ ل إء القعا 


دالولا 


فلا يسمى عمداً وإنم| يسمي شبهَ العمد وصَمدَ الخطأ 
ثلاثة: 
العمد: من قَكَلَ مؤمناً متعمّداً وهو يقصد من يعلمُّه آدمياً معصوماًء فيقتله ب) 
يغلب عل الظنٌ قَيْلّه به كالسيف والرصاصء والمثقل من الحجارة والخشب وغير 
ذلك» قهذا يقعل غالباً. فإذا قَصَدَ من يعلمه آدمياً معصوماً ومَتَلّهِ ببا يغلب على الن 
مويه به فهذا هو العمد. 
والنوع الثاني: اللفطأ وهو أن يَفْمَلَ ما له فِغْلهء فيصيب آدمياً معصوماً فيقتلهى 


مثل أن يرمى صيداً» هذا له فعله؛ فيصيب إنساناً معصوماً. فهذا خطأء لأنه ما قصد 
ل 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 


وفوو ور م ف ورور وو رن ةر فقون و مر نوف ة وهم يمور م روه وريه ميف م ةاور نم فرفر و مم مرو هررم رف ابر هرو مور وه ف ومن 


الجناية ولكن نتج عن فعله كَل معصوم ويسمى هذا خطأ: : ومن قَتْلَّ مُوْمِنًا حَطَكًا 
تر رَكَبَةَ مُؤمِكَةَ وَدِيَةٌ فُسَلَمَدٌ إِله أَمْرو- | أن دوأ فوأ ) [النساء: 47]. 

ولت شي امد ودر لقص ةا 
القصة: رمتها بحجر والحجر الصغير الذي ذف باليد معلوم أنه لا يَقثّل» فإذا نتج 
عنه قتل فإنه غير مقصود؛ فيكون شبة عمد. 

أما العمد فالله جل وعلا أوجب فيه القصاصء وأما الخطأ فالله أوجب فيه 
الدية والكفارة» وكذلك شبه العمد لا يجب به قصاصص.ء ولكن تجب به دية مغلظة» 
أغلظ من دية الخطأء هذا تقسيم الجناية على النفس عند جمهور العلماء. [المغني 
0 

ومن العلماء من يرى أن القتل ينقسم إلى قسمين: عمد أو خطأء ما ذكر في 
القرآن» وأما شيه العمد فإنه يدخل في العمد عند هذا الفريق من العلياء [الكاقي 
/87]» ولكن هذا الحديث -حجة للجمهور بإثبات شبه العمد. 

(فقتلتها وما في بطنها) مع الحمل الذي في بطنهاء فطلب أولياء المرأ الجانية من 
أولياء المرأة المقتولة العفو فأبواء فاختصموا إلى رسول الله كك فحكم النبي كي 
بالدية للجنين وللمرأة المقتولة وجعل دية الجنين عَرّة ثم فسرها بقوله: (عبد أو أَمّة). 
و«أو» للتخيير» يعني: سواء عبد مملوك أو أمة بملوكة. وأصل الغرة البياض الذي 
يكون في جبهة الفرس» وسميت الرقبة المملوكة م غْرَّةٌ من باب النّفاسة والحسن. 

ثم فسر النبي كله الغْرّة بقوله: عبد - أي مملوك - أو أَمّة مملوكة. هذه دِيَهُ 
الحنين إذا قُدِل في بطن أمه» ومقدارها حمس من الإبل» عُشر دية الأم» لأن دية الأم 

١ 


كتاب الجنايات شرح يلوغ اممرام 
قاب ا ل 0 


ا ا ع و امف ا ل ةل ماع مه يه اع ع ع لم مع ميال ريطا يعرم عع وو قاعة مز ع وامرا #عاء ولو مروية بم رتح اع اكوا اتوي 


خسون من الإبل. هذه دية الجنين: حمس من الإبل» عشر دية أمه؛ لأنها هي مقدار 
الغُرّة في عهد النبي عَكِةِ. 

وتكون دية الجنين على القاتلة» ولا تتحملها العاقلة» لأن العاقلة لا تحمل إِلّا ما 
كان ثلتٌ الدية الكاملة فأكثر أما ما كان دون الثلث فإن العاقلة لا تحمله إنما يكون 


1 


على أحاني. 

فقضى كلل في الجنين بغرة عبد أو أمة» وقضى في المقتولة بالدية على عاقلة 
الحانية» دية الخطأة وهي لا تكون على الجان؛ وإنا تكون على عاقاتف وه هم من 

عصبته سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. 

وسميت العاقلة عاقلة لأنهم يؤدون العَقل» وهو الدية» يتحملونها عن قريبهم 
الجاني. وهذا من باب المناصرة والتعاون» فكما أنهم يرثونه لو مات» فإنهم يتحملون 
جنايته الخطأ من باب المواساة ومن ياب المناصرة والتعاون» ولأن الخطأ يكثرء فلو 
حمل القاتل دية اخأ لأجحف ذلك به. فتوزع دية الخطأ على عاقلة الجاني» ويجتهد 
الحاكم في توزيعها على عَصّبة الجاني. وهذا من محاسن دين الإسلام» وبيان أنه دين 
نايت وهذاق شابل الاريك ي] لذكرنا لأسدالو مات لووتوهه وكذنك دعصا 
منه جناية لم يتعمدها فإههم يتحملونه» لأن العُرْم اعنم ى| هي القاعدة: والنبي وَل 
يقول: «القراج بالضّمان» [أبو داود :)"5٠4(‏ والترمذي (86؟05)؛ والنسائي 4/7 16- 


مدى واين ماجه (5547): و(1)1557]. 


(ووثها) وودّث دية المقتولة» (ولدها) ورَّنها ولدّها وزوجهاء لآن الزوج 
يرث بالزوجية» والولد يرث بالبنوة» فيأخذ ما بقي بعد فرض الزوج. ش 
١21‏ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 


لمعه ع و يمرم ور و ورم م فقوو ار و يورو يعن وير موه عورم ووه وروم يهو و كو ووه ةو ومن وم نوكيو هم ةمه مور ةبر و هرا نم ررقن 


فقام عمل بن النابغة زوج المرأتين فقال: (كيف نغرم من لا شرب ولا أكل؛ ولا 
نطق ولا استهل» فمثل ذلك يطل) هذا اعتراض من هذا الرجل على حكم الشرع» 
والواجب على المسلم أن يُسلَّم لحكم الشرع؛ ولا يعترض ولا يستغرب بعقله. وإن) 
الواجب التسليم لحكم الله ورسوله؛ قال جل وعلا: لقلا وَرَيْكَ لا يَومِيوْت حَقٌّ 


8 ره 2 يبب 7 عر)ع). كي 2 0 0 
تشكرك يوا فصق ات اك له متدرا ن لحري ا يما فك ١113‏ 
تت 0 6 ا ب 


مَيْيمَا 03) [النساء] فالنبي وَقلِةِ أنكر عليه وقال: (إن! هو من إخوان الكهان) لأن 
اعتراضه هذا اعتراض على حكم الشرع» وأنضاً لأيه بج سجاء ء بالسجع: (لا شرب ولا 
أكل 4ه ا ا 

(ولا استهل) يعني لم يخرج حيأء ولم يكن موته بعد خروجه. إنها مات في بطن 
أمه يعن ي لم يولد حيأء فكيف يضمن وهو لم يولد وهو حي (فمثل ذلك يُطَل) يعني 
يدر وهذا حكم العقل والجاهلية» وقد أنكره عليه النبي كَلْدِه وقال: (إنها هو من 
إخوان الكهان) لأن الكهان هم الذين يستعملون السجع لرد حكم الله» والمعروف 
أن السجع من عمل الكهان. 

والمراد بالسجع المذموم في هذا الحديث» السجع الذي يرد به الحكم الشرعي. 

ومعنى السجع: هو اتفاق الفواصل في كلام النثر. فإذا كان يستعمل في رد 
الحكم الشرعي مثل ما عمل حمل بن النابغة فهذا سجع الكهان» وإن كان لا يستسمل 
لرد الحكم الشرعي فلا بأس بهء وقد يأتي على لسان النبيّ كك أحياناء فالسجع فيه 
تفصيل: إن كان يستحمل لرد أحكام الشرع هذا سسجع الكهان المحرم» وإن كان لا 
يستعمل لأجل رد حكم شرعي فلا بأس به. 
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ا 


كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 

والسجع من محسنات الكلام» وهو نوع من أنواع البلاغة والمحسئات اللغوية» 
وقد جرى على لسان النبيّ يك في أحاديث كثيرة» وهو أخف على السمع» كا قيل 
لأحد القدماء: ما أحسنٌ السجع؟ قال: ما َف على السمع. قيل: مثل ماذا؟ قال: 
مثل هذاء فإذا كان يخف على السمع ولا يرد به حكم شرعي فهو أسلوبةلا بأس 
به» والذين يتكرون السجع مطلقاً خطيون. فهو لا يتكر مطلقاء لكن يذم السجع 
المتكلف أو السجع الذي يرد به الحكم الشرعي» وهذا هو سجع /١‏ أن. 

والكهان جمع كاهن, وهو الذي يدعي علم الغيب» إما بالكهانة وهي استراق . 
السمع من الشياطين؛ وإما بضرب الكف أو الخط في الأرض أو غير ذلك» وكل من 
يدعي علم الغيب فهو كاهن بأي طريقة أو أي وسيلة» فدل هذا الحديث على مسائل 
عظيمة: 

المسألة الأولى: في الحديث إثبات القتل شبه العمدء وهو غير الحمد والتطأء 
فتكون أنواع الجناية على النفس ثلاثة أنواع وهذا قول الجمهور. 

المسألة الثانية: فيه إثبات دية الجنين» وهو الذي يقتل في بطن أمه. فإنه لا يدر 
بل فيه الدية» ومقدارها غرة عبد» ذكر أو أنتى» ومقدارها مس من الإبل» أي عشر 
دية الأم. ا 

المسألة الثالثة: أن دية الجنين تكون على الان» وليست على العاقلة» لأنه لم يذكر 
أنه حملّها العاقلة. 

المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أنه دية شبه العمد تكون على العاقلة مثل 
دية الخطأ على عاقلة الجاني» لأنه قضى بدية المرأة على عاقلتهاء أي: على عاقلة القاتلة. 

١ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 

- وعن أَنّس - ذه -: أن الرييّعَ بنتَ الثفر - عكتّه - كسَرَتْ 
تي جارية» فطلبوا إليها العفو فأبّوا فعَرّضوا الأَرشء فأبُواء فأتوا رسول 
لله يلي فبُوا إلا القصاصء فأمر رسول الله يكل بالقصاصء فقال أَنْسُ بن 
شرن يا رسول انه الكمز كيه الي؟ لا والذي بعك بالحق ل كسد 
0 فقال درسو الله 4 ليا ل كتابٌ الله القصاص» فرضي القوم؛ 


0 2 ود 
مباد الله ه من لوأ قسَم على إيلّه لأيره). 


المسألة الخامسة: فيه دليل على أن ألدية تورّث عن المقتول مثلم تورث عنه 
ففي الحديث (ورثها ولدها ومن معهم). 

المسألة السادسة: في الحديث دليل على ذم السجع الذي يُراد به رد الحق 

ومعارضة الحكم الشرعيء وأنه يُسْبّهِ بسجع الكهان وإن لم يكن قائله كاهناًء لأنه 

قال: (إنما هذا من إخوان الكهان) أي: يشابههم» أما إذا كان السجع لا يرد به حكم 

شرعي ولا يعارض به دليل شرعي فإنه مباح؛ وهو من المحسّنات اللفظية. 


م 


-١1 ٠‏ هذا الحديث عن أنس بن مالك خادم الرسول وَل: أن عكّته الربيّم 
بنت النضر كسرت ثنية جارية عمد والثنية هي السن الذي يكون في وسط الف 
ولكل إنسان أربع ثناياء ثنيتان من الأسفل وثنيتان من الأعلى متقابلات. 

فالربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك وأخحت أنس , بن النضر رضي الله عنهم 
اعتدت على هذه الجارية» والجارية المراد بها الصغيرة» فكسرت ثنيتها متعمدة»؛ فطلب 
أهل المجنى عليها القصاص بأن تكسر ثنية الربيّع مثل ما كسرت ثنية المجني عليهاء 


() البخاري (107؟) ومسلم (151/0). 


كتاب الجنايات 1 شرح بلوغ المرام 
عملاً بقوله تعالل: «وَكَبا عَلَيحَ قبا أن النّفْس بالتفين والعيرت بِالْعَين وَالْأنت 
الف والأانت بالا وَالصِنبأليِنَ) [المائدة: ]0 فالأسئان يجري فيها القصاص 
بنص القرآنء فإن قل السن فإنه يُقلع سئْه مثلم قلع سن المجني عليه» وإن كسره فإنه 
يكسر من سنه بقدر مأ ذهب من سن المجني عليه وذلك بأ توشط مساحة الكسر 
ثم يبرد سن الجا ني بالميرّد حتى يذهب من سنه قدرٌ ما كسر من سن المجني عليه. هذا 
هو العدل والقصاص. 

فطلب أولياء اتلنانية - وهي الرَبيّع - من أولياء المجني عليها العفو. قأبوا أن 
يعفواء وأبوا إلا القتصاصء فأمر النبيّ ّْ يك بالقصاص. عند ذلك قال أخوها أنس بن 
النضر 5ه: أتكسر ثنية الربيع؟ وهذا استفهام منه. ثم قال: لا والذي بعثك باحق نبياً 
لا تُكسر ثنية الرّبيع. فقال يَكلِ: ديا أنس» كتابٌ الله - أو كتاب الله بالفتح - 
القصاص). 

وقد قال أنس بن النضر قوله هذا من باب التوقع وأنه سيحصل العفو ويجعل 
الله للربيع فرجاً ومخرجأء ولم يقله من باب الاعتراض» لأنه من فضلاء الصحابة 
رضي الله عنهم, فأهم الله أولياء المجني عليها فعفواء ووَقّمَ ما توقعه أنس خب فكان 
هذا من كرامات الأولياء لأنه توقع أنهم يعفون» وأن الله سيجعل قرجاً للربيع» 
فحصل ما توقعه وأكرمه الله بالعفو وأبرٌّ قَسَمهء فقال النبيّ يَكِِ: «إن من عباد الله من 
لو أقسم على ألله أنه 

والإقسام على الله على نوعين: 

النوع الأول: أن يُقسَمّ على الله أن لا يفعلّ خيرأء وهذا لا يجوز» كما في حديث 


١6 


شرح بلوغ المرام ٠ش‏ كتاب الجنايات 
الذي قال: والله لا يغفرٌ الله لفلان. فقال الله تعالى: «مَن الذي يتألى علي أن لا أَغفرٌ 
لفلان. إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك» [مسلم (7711)] فإذا كان الإقسام 
على الله أن لا يفعل الله الخيرء ويريد منع الخير ومنع الفضل من الله فهذا حرام» ولا 
يجوز» وهو سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. 

أما النوع الثاني: وهو اْتَلفٌ على الله أن يفعل الفضلٌ والْخيرَ والإحسان؛ فهذا 
شيء لا بأس به. فيجوز أن يحلف على الله أن يفعل الخير له أو لغيره. فهذا من حسن 
الظن بالله عز وجل» وهو جائزه ولهذا قال وَكِل: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره»» وقال في حديث آخر: «رُبّ أشعتٌ أَغْرَ مدفوع بالأبواب لو أَقسَمَ على الله 
لأَبرّه» [مسلم (؟151) و(4854)] أي: هذا الرجل يحقره الناس ولا يقبلون شفاعته» 
لأنه فقيرء ولأنه رَثْ الحيئة» ولكنه ولي من أولياء الله لو أقسم على الله لأبرّه. 

فَالقَسَم على الله إذا كان لتوقع الخير وحسن الظن بالله عز وجل فإنه جائز» وأما 
إذا كان من باب منع الله أن يفعل الخير أو أن يتفضل على عباده أو أن يغفر للمذنب 
فهذا سوء ظن بالله وسوء أدب مع الله فهذا محرم. 

والحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد: 

أولاً: فيه أن الأسنان يجري فيها القصاصء» وهذا بنص القرآن 9وَالضِنَ 
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أَلصَّنْ4؛ وإن كان في شرع من قبلنا في التوراة فإن شرعنا أقرَّهء وإذا جاء شرعنا 


موافقاً لشرء ع من قبلنا فهذا م شيء مشروع ومقبول. 


الفائدة الثانية: فيه الترغيب في العفو» قال تعالى: (وَكَووا مِيَكَوْ كد ْله عَم 


0010 و ل 04 7 


إِنَهم لا يب ألقانا لين (2ك4 [الشورى]: وقال تعا ى: #وَلَمَن صَكْرٌ 


1 


كتاب الجنايات شرح يلوغ المرام 


سد 


1- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسولٌ الله وَكه: 
«من ميل في عِمَيَاه أو في ميا بحجر أو سَوْطٍ أو عصاء فَعَقْلّه عَفْلُ الخطأء 
ومن قُيَلَ عمداً فهو قَوْدٌ ومن حال دونه فعليه لعنة الله». أخرجه أبو داود 
والنّسائي وابن ماجه بإسناد قوي. - 


ته 


وَعَثَرَ لِنَّ دلِكَ لمن عدم الور 2 [الشورى]ء فالقصاص جائز ومشروع» وهو حق 
للمجني عليها ولوليهاء ولكن من يعفو فهذا أفضل» وأجره على الله سبحانه وتعالى. 

ودل الحديثُ عل أنه لا تبر أحد على العفو وإذا طالب بحقّه في القصاص 
فإنه يمَكَّنَ منه لأن هذا هو العدل: ش 

والفائدة الثالثة: في الحديث دليل على كرامات الأولياء» فإن أنس بن النضر 
أقسم أنه لا نكسر ثنية الربيع» وقد أَبرٌ لله بقسمه؛ فألهم أولياء المجني عليها العفو 
فعفوًا إكراماً لهذا الصحابي الجليل. 

(من قُيِلَ في عِميَ) بكسر العين والميم وتشديد الياء مفتوحة» وهي 
فتّيل من العمى. والمراد به القتيل الذي لا يُدرى مَن قاتِلُه كأن يقتل في زحمة» في 
زحمة الجمرات مثلا أو في زحمة الخروس من المساجد الكبيرة» أو يوجد مقتولاً عند 
جماعة في حي أو قرية ولا يُدرى من قاتِلّه. هذا معنى عِمياء يعني عميا قَتلّ فلا 
يعر ف قاتله. فهذا إن ادَّعَى أولياء القتيل على أحد أنه قتلهء فإنه يطلب منهم أن 
يحلفوا سين يميئاً على أن فلاناً قتله» وهذا ما يسمى بالقسامة» فيحلفون سين 


يمينا على أن فلاناً هو الذي قتلهء فيُقَادٌ لهم ويُمكّنون من القصاص منه. فإن أَبّوا أن 


.)211526( وابن ماجه‎ »5 ٠ - 79 /8 أبو داود (5080)) والنسائي‎ )١( 
١ 1/ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 


لانوام ةم ةم ووار ون م مرو يه وو ور وفار رو رف يمايم ارم ور ف فو يو م نور ره وو هافر و و مرو 5 قلاف ة ته ننه نه هه نه تففي قو 


يحلفوا طُلِبَ من المدّعى عليه مع عاقلته أن يحلفوا <مسين يمينا توزع عليهم, فإذا 
حلفوا برئواء ويُودى القتيل من بيت المال. 

وهذه المسألة ىما حصل في قصة عبدالله وخخيّصة ابي مسعود الذين ذهبوا إلى 
اليهود في خيبر» فقتل عبدالله هناك وم يُدْرَ من قاتله» واتهموا اليهود بأنهم قتلوه» 
وادعوا عليهم؛ فقال النبي وَل: اليقيسمٌ خمسون منكم على رجل منهم فيدقّع؛ بِرْمّتها 
أي: تستحقون القصاص منه؛ والقصة معروفة [أخرجها البخاري (5848) ومسلم 
(177)]» وسيأتي بيانها إن شاء الله في باب القسامة. . 

أما إذا لم تقم دعوى على أحد أنه قَتَلَ ووجد المقتول بحي أو قرية أو زحمة ناس 
ولا يعرف من هو قاتله» فهذا فيه دية المخنطأء وتكون من بيت المال» لآن نفس المؤمن 
لا تهدر» فتدفع الدية لأوليائه من بيت المال. هذه مسألة. 

المسألة الثانية: الرمياء وهي: الرمي» بحصي أو بعصا صغيرء» سيب الاتحال أو 
النزاع» ثم ينتج عن هذا وفاةٌ المضروب. فهذا كا سبق في قصة الهذلية [سلفت قبل . 
حديئين] أنه لا يعتير عمداً» وإنها هو شبه عمد» وتكون فيه الدية على عاقلة الجاني كما 
سيق . 

والمسألة الثالثة: لقوله: (في العمّد القَود ومن حال دونه...) والعمد هو أن 
يقصد من يعلمّه آدمياً معسوماً فرةدله بيا يغلب عل الظن مُويّه به كطعنة بمحدّدء 
أو ضربه برصاص»ء أو ضربه بمثقل كحجر كبير أو خشبة» أو بسم أو بسحرء أو غير 
ذلك ما يقتل غالباً. فهذا يعتير عمداً تجري فيه القتصاص» وهو أن يُفعَلٌ يجان مثلّ 
ما فعل بامجنى عليه لوَكَدنَا عَليِجْ وبآ أن ألنَفْسَ يِالتفيس) [المائدة: 40]. 
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كتاب الجنايات شرح يلو المرام 


7- وعن ابن عَمرٌ - رضي الله عنهما -» عن النبي كَل قال: «إذا 
أمسكٌ الرجلٌ الرجل» وقتله الآحَنُ يُقتلُ الذي قتَلّهه وحبَسُ الذي أمسك». 
رواه الدارقطني موص ولا ومرسلاً» وصحّحَه ابن القطّانء ورجاله ثقات, إِلّا 
أن البيهقيّ رجح الْمرسل”". ش 

ومن حال دون تنفيذ القصاص ومنع أن يقام القصاص على القاتل» فإنه يكون 
محادًاً لله ورسوله؛ ومعطَّلدً لحكم من أحكام الله عز وجل» ويستحق اللعنة من الله 
وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله. وهذا وعيد شديد على من يعترضون على تنفيذ 
الأجكام ويعطلونهاء .بل إن الذين يستبدلون بالأحكام الشرعية القوانين الوضعية 
لأهم يرون أن الأحكام الشرعية فيها وحشية وقسوة» وأنها لا تصلح في هذا الزمان» 
زمان الحضارة والتحضرء فلا يرون أنه يصلح فيه القصاصء فهذا كفر صريح 
والعياذ بالله. 

كذلك من كان له جاه أو مكانة أو قوة» ومنع من إقامة الحدود على أقاربه أو 
عل جماعته» فهذا أيضاً عليه لعنة الله لأنه ضادً الله جل وعلا في حكمه. فلا بد من 
تطبيق أحكام الله عز وجلء ولا بد من القصاص إذا طالب به أهله» وهذا قال النبيّ 
يه لأنس بن النضر #5ه: «يا أنس كتاب الله القصاص» [هو الحديث (1170)] ولولا 
أن الله سبحانه وتعالى ألهم أولياء المجني عليها فعمّوا عن الرَبِيعٌ لد البين 5 
القصاص فيهاء وهي صحابية جليلة» فإنه لا تحاباة في دين الإسلام. 


فالذي يحول بين تنفيذ الحدود الشرعية أو يحول دون تنفيذ القصاص فعليه لعنة 


(1) أخرجه الدارقطني في #الستن» / 214٠‏ وتصحيح ابن القطان له في #بيان الوهم والإهام" 
0 , وترجيح البيهقي للمرسل في «السنن الكبرى؟ 8/ *6. 
١548‏ 


شرح ببلوغ المرام كتاب الجنايات 

١77‏ وعن عبدالرحمن بن البَيْذَاني: أن النبيّ يَكِِ قتل مسلا بمُعاهّد 
وقال: ”أن أولى من وَفى بذمّته». أخرجه عبدالرزاق هكذا مرسَّلاً ووصله 
الدارقطني بذكر ابن عمر فيه» وإسناد الموصول وأو”2. 
لله. ومن يغير أحكام الله ويستبدل بها القوانين الوضعية لأنها في زعمه لا تصلح 
فهذا كافر بالله عز وجل. نسأل الله العافية. 

-١ 75‏ هذا حديث فيه قضية ما إذا اشترك رجلان في قتل شخصء أحدها 
أمسكه عن الحرب؛ والثاني نفذ القتل وباشر القتل» فيصبح عندنا متسبّب وهو الذي 
أمسكء وعندنا مباشِرٌ وهو الذي قتل» فمن الذي يقحص منه. 

الجواب أنه يقتص من المباشِر» وأما المتسبّب فإنه تبس حتى يموت, أي يحبس 
حبسا مؤبداً لأنه أمسك المجني عليه حتى ماتء إذن هو يُمسَكُ حتى يموت فهذا 
من العدل في حكم الشرع. 

وقد ذهب هود أمل العلم لل العمل بهذا الحديث» أنه إذا اشترك اثنان في قتل 
أن أمسكه حنى قتل» فإن كلا منهما له جزاء بقدر 
جريت» فالقال يققل» والميمك يبس كياب المجني عليه حنى يل الف 160/05 

وقال يعض العلماء: : إنه يقتل الاثنان» القاتل والممسكء لأنهم اشتركوا في قتله. 
وتالؤوا على قتله [الكاني في فقه أهل المدينة ؟/ 48] ولكن الصحيح هو ما دل عليه ظ 


الحديث: أنه يقتل القاّل ويحبّس الممسك حتى يموت. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في لمسنده) ؟/رهة. »٠‏ وعيد الرزاق في «المصنف» )١180١5(‏ مرسلاً» وأخرجه 
قطني ٠١4/5‏ موصولاء وني إسناد كل منها براه بن أب بسى؛ وهو متروك وعبدالرن بن 


البيلمان ضعيف أن يضا. وانظر افتح الباري» 17/1 
كال 


كتاب الجنايات شرح يلوغ المرام 

4- وعن ابن عمرٌ - رضي الله عنهها - قال: يِل غلامٌ غِيلة فقال 
عمرٌ: لو اشترك فيه أهل صنعاء لمَتَلَنّهم به. أخرجه البخاري”". 

١7‏ - هذا الحديث ضعيف لأن في سنده ضعيفين» وهو متعلق بمسألة قتل 
المسلم بالكافر التي سبقت في حديث أب جُحَيفةٌ السالف برقم )١1171(‏ حينم| سأل 
علياً#ه: هل خصّكم رسول الله يكل ببىء؟ فقال: لا والذي فلق الحبّة وبَرَاً النَسمَق 
إلا فهمٌ يؤتيه الله من يشاءء» وما في هذه الصحيفة. فَوّجَدَ في الصحيفة أنه (لا يقتل 
مسلم بكافر» [البخاري 0])١1١١(‏ وفي الحديث الآخر: «من السنّة ألا يُقَتّلَ مسلم 
بكافرا [أخرجه الدارقطني “/ 177-177» والبيهقي 8/ 4" وهو ضعيف]. لعدم المكافأة 
لأنه يشترط في القصاص المكافأة بين القتيل والقاتل» فإذا كان المقتول أقل كفاءةٌ من 
القاتل فَإن القاتل لا يُقتل. والكافر ليس مماثلاً للمسلم فلا يقتل به. وهذا ما عليه 
جمهور أهل العلم إِلّا أبا حنيفة رحمه الله» فإنه يرى أنه يقتل المسلم بالمعاهد [المذني 
4 356 ونيل الأوطار /٠‏ 40» واللباب 125/76]. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور: لآن 
شرط القصاص مفقود وهو المكافأة بين القتيل والقاتل» فلا يقتل المسلم بكافر. 

وحمل بعض العلماء هذا الحديث على أنه قل غِيلّة» فالمسلم إذا قتل المعاهد غِيلةٌ 
بأن استدرجه وآمئّه ثم قتله لأخذ ماله أو هتكٌ عرضه فإنه يُقتل» لا من باب 
القصاصء وإنما من باب حماية الأمن والسياسة وصيانة عهود المسلمين. هذا إذا كان 
غيلة» إذا قتل المسلم معاهداً غيلة فهذا يقتل حدّاء لا قصاصاً [الموطأ ص6+4] مثل 
المحاربين وقطاع الطريق الذي لون بالأمن» أما إذا كان قتله بغير الغيلة فإنه له 


يقتص مله لعدم المساواة بين القاتل والقتيل. 


.)3845( برقم‎ )١( 
١6أ‎ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 
76 وعن أبي شُرَيحٍ الجراعي قال: قال رسولٌ الله عله لفمن قَيِل 
له كتيل بعد مقالتي هذه فأهلّه يين خَركَينء إما أن يأخذوا لعفل أو يَقتلوا». 


أخر جه أبو داود والنسائي”"'. 


5- وأصله في الصحيحين.من حديت أبي هُريرة 5 5ه بمعناه”". 

5- فيل غلامٌ غِيلةً في اليمن» تمالاً عليه جماعة فقتلوه في مأمنه» فالقتل 
الغيلة هو القتل في المأمن» والاستدراج للشسخص» كأن يدعوه إلى بيته يُكرمه ثم يغدر 
به؛ لأجل الطمع في ماله أو لأجل عرضه أو غير ذلك» وفيه يقتل القاتل كما سبق 
قتل حدّ لا قتل قصاص. 

وفي الحديث دليل أيضاً عل قتل الجماعة بالواحد» فإذا اشترك جماعة في قتل 
شخص فقتلوه فإنهم يقتلون جميعء وذلك بشرط أن يصلح فعل كل واحد منهم 
ليكون سبباً في موت المجني عليه؛ فإذا كان فعلّ كل واحدٍ منهم يصلح سبباً موت 
المجني عليه فإنهم يقتلون جميعاًء حماية للدماء وسداً لباب الحيل» لأنه لو لم يقتلوا 
لصار كل من يعادي شخصاً ويريد قشله يحضر معه ثانياً وثالثاً ويقتلونه جميعاً 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (4 400)» والترمذي »)١807(‏ ضمن خطبة النبي يه يوم فتم مكةء 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه أبو داود (49 4) وابن ماجه (71750) بلفظ: «من أصيب بقتل أو بل فإنه يخمار إحدى 
ثلاث: إما أن يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن يأنحذ الدية» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن 
اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم». وإسناده ضعيف. 
والمقصود بِالحَبّل الجرح كما فسر في رواية ابن ماجه. ٠‏ 
وأخرج البخاري (5 »)٠١‏ ومسلم (1740)» والترمذي (809)» والنسائي في «الممجتبى/ 703/0 - 
"٠7‏ خطبة الفتح من حديث أبي شريح؛ دون ذكر حديثنا هذا فيها. 

() أخرج حديث أبي هريرة البخاري ( 86) ومسلم (11200): ضمن خطبة الفتس؛ ولفظه : اومن 
قتل له قتيل فهو بخير الْتَّطَرِينَء إما أن يُودى وإما أن يقاد». 
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كتاب الجنايات 0 تمرح بلوغ المرام 
ويسلمون من القصاصء. فلأجل سد هذا الباب يقتل الجميع» حماية للدماء 
المعصومة ومنعاً للحيل المحرمة وعملاً بالعمومات. 

إن الله أوجب في العمد القصاص» ا كان القاتل واحداً أو جماعة؛ ولهذا قال 
عمر #ه كلمته الحازمة هذه: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وذلك حاية 
للأنفس المعصومة» وسداً لذرائع الحيل» ولا يصلح الأمن إلا بهذا. 

هال ١75‏ 1- قال عَة: (من قُيَلَ له قتيل) يعني عمداً عدواتاء (فأهله بين 
خيرتين) إما أن يَقتأُواء وإما أن يأخذوا الدية. فيكون الخيار لأولياء المجني عليه 
أولياء القتيل» وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» أنهم قالوا: إن قَثْلَ العمد يجب 
فيه أحد أمرين: إما القتصاصء وإما الدية» والخيار لأولياء القتيل كى! في هذا العديث 
الصحيح الصريح. في هذه المسألة. 

وذهب الحنفية وجماعة إلى أنه لا يجب في العمد إِلَّا شىء واحد وهو القتصاص 
وأما الدية فلا يصار إليها إِلّا إذا رضي المجني عليه أن تدفع الدية» فإذا اختار أولياء 
القتيل الدية ؤرضي المجني عليه فلا بأس بذلك» أما إذا لم يرضٌ فلا بد من القتصاص 
[انظر: المبسوط 7/ 945؛ واللباب 7”*5/7]» واستدلوا بحديث أنس بن مالك السالف 
برقم )١١70(‏ وفيه: قال رسول الله يلٍ لأنس بن النضر: «كتاب الله القتصاص» 
وبقوله تعالى: كنا عَليهِمْ فيا أن اللغمن ا لنتين 6 [المائدة: 46]» وقوله تعال: يم 
ليس اموا كيب عَتتَمْه الْيِصَاسٌ ف الَْئْنّ) [البقرة: 178] فلا يجب عند هؤلاء إلا 


القصاصء وأما الدية فلا يُصار إليها إلا إذا طلبها أولياء القتيل ورضى المجنى عليه. 


١ اه‎ 


وفرين ع ة ع رر وو ووو ووو و ورور ةو ووو ووو وو رو ميو عور ووو ر ةر و رن م ورم م يوه ويم ةما ره رن رمه رمم مم م رار 


وعلى القول الأول أن لهم طلب الدية والتنازل إليهاء ولو لم يَرضّ المجني عليه» 
وهو ظاهر الحديث السابق» أو هو نص الحديث السابق» وهو الصحيح» فيجث 
بالقتل العمد إما القصاصء وإما الدية؛ وإما العفو. والخيار في هذا لأهل القتيل» 
وليس للقاتل أن يمتنع إذا طلبوا الدية» بل يدفع الدية وجوباً. 
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قال رحمه الله: (باب الديات) الدياث: جمع دية» وأصلها في اللغة وَديء مأخوذة 
من: ودىء يّدِي. إذا دفع الدية. يقال: وَدَاهُ يديه إذا دَفْع ديته وتقرل: وَدَيْتٌ 
القتيل» أي: دفعث دِيتّه. فالدية أصلها ودية من ودىء؛ ثم حذفت فاء الكلمة 
وعوضت عنها تاء التأنيث» أي: حذفت الواو من أول الكلمة وعوّض عنها التاء 
المربوطة» فصارت: دية. فالتاء المربوطة عِوّض عن الواو التي في الكلمة, مثل صِلَة 
وعِدَّةء أصلها من «وَصَل) واوَعّد)ء فالمصدر تُحَذفٌ منه الواو» ويعوض عتها التاء . 
المربوطة» فيقال: صِلَةء وعِدّة ومثلها كذلك زئّة من الوزن. وهذه قاعدة صرفية عند 
علماء الصرف. هذه هي الدية في اللغة. 

أما من حيث المعنى الشرعي فالدية: هي المال المدفوع إلى المجني عليه أو إلى 
وليه بسبب الحناية. وذلك لأن النفس مضمونة لا تذهب هدراً فالقتل يجب به أحد 
ثلاثة أمور: إما القصاص إذا كان عمد وإما الدية إذا كان خطأ أو شبه عمد» وإما 
العفو. ْ 

والدية واجبة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم 

ففي الكتاب في قوله تعالى: (وَمن قَكلَ مُؤْمنًا حَمَكَا َسَِرُ رَكْسَوَ مُوْمِنَةٍ وَدِيةٌ 
مُصَلَمَة إل أَمْيوء لد أن يدث أن كارت قرو غك لومز زيرك كنيف 
هبه مك تاساك ين وم نكس وتم يلد كدِيَهُ صلم ِل أَمله 
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رين مُسََتَابآن 6 [النساء: ؟95] فذكر 
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١77‏ - عن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم عن أبيه» عن جَدَّه أن 
النبيّ َللِ كتب إلى أهل اليمن... فذكر الحديث» وفيه: «أن مَن اعْتَبَط مؤمناً 
قتلاً عن بَينَةِ فإنه قود إلّا أن يَرَضى أولياءٌ المقتول» وأن في النفس الدية: معد 
من الإبل» وفي الأنف إذا أُوعِبَ جَذْعُةُ الديةٌ» وفي اللسان الديةٌ وفي الشفتين 
الديةٌ» وفي الذَّكّر الديةٌ» وفي البَيْضََينَ الديةٌ» وفي الصّلبِ الديةٌ» وفي العينين 
الديةٌ وفي الرّجل الواحدةٍ نصفُ الدية» وفي الكأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة 
ثلث الدية» وفي الْقَلَةِ سّ عشرةً من الإبل» وفي كل إصبع من أصابع اليد 
والرجل عشْرٌ من الإبل» وفي السّنَّ حمس من الإبل» وني الُوضِحَةِ حمسٌ من 
الإبل» وأن الرجل يقل بالمرأق» وعلى أهل الذهب ألفْ دينار) أخع رجه أبو 
داود في «المراسيل»» والنّسائي» وابن خزيمة» وابن التارود» وابن حبان» 
وأحمد. واختلفوا في صحته”") 


ع 


في هذه الآية دية المؤمن الذي يكون مع المسلمين» وهذا يجب بقتله خطأ أمران: 
الذية» والكفارة 


ملام 07 


وذكر المؤمن الذي يكون مع الكفار لفَإِنَ كارت من هوم عدو أ 
مُؤْصتٌ)4)» مؤمن مع الكفار وقتل خطأ في صف الكفار» فهذا فيه الكفارة فقط ولا 
دية له (مَسَِرُ وَمِسوَ مُؤَمكةٌ4. ظ 

. والثالث: الكافر المعاهد وفيه الدية والكفارة (إىّإن حكات من هوم بتكم 


زلف أبو داود في «المراسيل» (/01 )2 والنسائي ح/لاه -- 2,08 وابن خزيمة (257759. وابن الخارود 
(7/8): وابن ع حبان (1669) . ورواية ابن الجارود وابن خزيمة مختصرة. 
أما رواية أحمد فهي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» وهي في «المسند» .)17١175(‏ 
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وامافام اه ره ماري ةف و ورور ور ووه ةن و ووو ماو م وو وو فور رو رفو رو ن توووم مرو ممه فيج واوفاي ةارم م مه ننم م رو رمم قن 


عط 
قر لال 0 ور 3 00 كل ل و ددمل يج ساة ع6 . 93 
وَينتهم مُيِبق فَديَه مُسَلَمَة إلى أهزو. وخر رَكْبَةَ مُؤْمِنَةَ4 وأما فى السنة 


فالأحاديث كثيرة» منها ما ذكره المصنف في هذا الباب» وأجمع العلياء عل مشروعية 
الدية في القتل والجراحات. ا 

-١17/‏ هذا حديث عمرو بن حَرّم الذي أرسله النبيّ كَئِةِ إلى أهل اليمن في 
نجرآن وما حوطاء وكتب معه كتاباً فيه تفاصيل الديات» وهو كتاب مشهور عند 
أهل الحديث شهرة تغني عن السند تلقته الأمة بالقبول» فلا يحتاج إلى البحث ١‏ : 
سنده» لأن شهرته تغتي عن البحث في سنده. وفيه مَل من الأحكام الشرعية في 
الديات وفي غيرهاء ومنها قوله َكل «لا يمس القرآن إلا طاهر» [أخرجه الدارمي 
1/5 وقوله في هذا الكتاب: (من اعتبط مؤمناً) اعتبطه يعني قتله عمداً (عن 
بينة) يعني عن تعمد وليس خطأء فإنه يجب فيه أحد أمرين: إما القصاصء وإما 
الدية» والخيار يكون لأولياء القتيل» إن شاؤوا اقتصوا وقتلوا القاتل» وإن شاؤوا 
عَقُوا وأخذوا الدية. وهذا الحديث فيه دليل على أن القتل العمد يجب به أحد أمرين» 
إما القصاص. وإما الدية. 

(وإن في النفس الدية مئة من الإبل) وفي هذا الكتاب أيضاً بيان مقدار الديق 
وأن في النفس الدية كاملة» وهي مئة من الإبل» وسيأتي تفصيلها في الأحاديث التي 
بعدهاء فهذه المئة تكون منوعة وليست من نوع واحدء وذلك بحسب الجناية إن 
كانت عمداً أو شبه عمد أو خخطأ. 

واستدل العلماء بهذا الحديث على أن الأصل.في الديات أن تكون من الإبل» 
وتقوّم هذه الإبل في كل وقت بحسبه» فتكون الدية إما من الإبل وإما قيمتها في كل 


1 61/ 


لبعد د 29099 دم دودرم ل د ثم رمم قد زلف فة ورم فون رو يقرو م رمب روفي ووو ةيوم و ريمت د ره رار ور نر ور ل ور 1 رن 


وقت بحسبه؛ فهي إذن الأصل والمعيار» وهذا قول جمع من المحققين من أهل العلم: 
أن الأصل أن الدية تكون من الإبل» وما عداها من المذكورات التي ستأتي إنما هي 
قيم لها [الأم للشافعي ١48/16‏ و 001١/07‏ والمغني .48١/4‏ ونيل الأوطار /ا/ .]١70‏ 
وذلك من أجل التيسير على الناسء فإما أن يدفع الدية من الإبل» وإما أن يدفع ما 
يعادلا من الأموال 

وهناك قول ثان: أن الدية خسة أصول: الإبل» والبقر» والغنم» والذهب» ظ 
والفضة. فإن كانت من الإبل فهي مئة من الإبل» وإن كانت من البقر فهي مئة بقرة» 
وإن كانت من الغنم فهي ألفان من الشياه» وإن كانت من الذهب فهي ألف مثقال 
أي: ألف دينار» وإن كانت من الفضة فهي اثنا عشر ألف درهم من الفضة. وزيد 
عليها في رواية أو ألف حلة؛ يعني ألف ثوبء على أهل الثياب. [اللباب 4/8" ونيل 
الأوطار لا/ 1760 ]. 

فتكون أصول الديات على هذا القول خمسة أو ستة» نوَّعَها الشارع تيسيراً على 
الناس» لأنه ليس كل الناس عندهم إبل» فكلّ يدفع مما عنده إن كان عنده إيل يدفع 
إباد وإن كان عنده بقر يدفع بقرأء وإن كان عنده غنم يدفع غتأء وإن كان ليس من 
أهل البادية وليس عنده مواش يدفع من الذهبء وإن كان ليس عنده ذهب وإنها 
عنده فضة يدفع فضة؛ وإن لم يكن عنده شيء من هذه الأمور لكن عنده ثياب يدفع 
ثياباً. فيخيّر دافع الدية بين أن يدفع من هذه الأصول ما تيسر له؛ ويلزم المجنيّ عليه 
أو ولي قَبولُ ذلك. 

والقول الأول: أن الأصل هو الإبل فقط» وهذه المذكورات إنها هي قيم للإبل» 


١ مه‎ 
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ولذلك تنوعت؛ء لأن أسعار الإبل تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة» وهذا هو 
الصحيح: أن الأصل هو الإبل وما عداها من الأنواع المذكورة فإنها بديلة عنهاء 
وليست هي الأصل. 1 
< (وفي الأنف إذا أوعب جِدَّعُه الدية) لما ذكر دية النفس» ذكر دية الأطراف 
والأعضاء» فا كان في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذَّكّر فهذا فيه 
الدية الكاملة» دية النفس كاملة. وما كان في الإنسان منه شيئان: كاليدين» 
والرجلين» والعينين» فإن في الاثتين الدية وفي أحدهما نصف الدية» في اليد نصف 
الدية» في الرّجل نصف الدية» وفي العين الواحدة نصفب الدية. وما في الإنسان أربعة 
أشياء ففي الأربعة الدية وفي أحدها ربع الدية» مثل الأجفان الأربعة» فإن كل عين 
لما جفنان من أعلى ومن أسفل» فتكون الأجفان في العينين أربعة لكل جفن ربع 
الدية. 

فالقاعدة: أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة مثل اللسان 
والأنف والذكر والصّلب وهو الظَّهِر وما كان فيه اثنان ففيهه| دية» وفي أحدههما 
نصفهاء وما كان فيه أكثر من ذلك فتتوزع الدية على أفرادها. 

(وفي العينين الدية) في العينين الدية» وفي إحداهما نصفهاء إلا إن كان أعور 
ليس له إِلّا عين واحدة: فقد اختلف العلاء» فبعضيهم يرى أنها على الأصل ليس 
فيها إِلّا نصف الدية وإن كان أعور. والقول الثاني ى) هو المذهب: أن عين الأعور 
فيها الدية كاملة لآن العين الواحدة للأعور تؤدي الغرض من العينين» فإذا فقأ عينه 


وليس له إلا غيرها ففيها الدية كاملة. 
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(وفي اللسان الدية) إذا قطع اللسان من أصله ففيه الدية كاملة» لأنه ليس في 
الإنسان غيره» فهو عضو مستقل. فإن قطع بعضه فإنه ينظر في ما افتّقِدَ من الحروف» 
لأن الحروف كا تعلمون ثانية وعشرون حرفاء فإذا قطع بعض اللسان نظرنا ما 
الذي فقد من الحروفء وتوزع الدية على ثمانية وعشرين حرفا وكل حرف مفقود 

(وفي الشفتين الدية) الشفتان العليا والسفل المحيطتان بالفم فيهم) الدية إذا ‏ 
قطعهاء فإن قطع واحدة ففيها نصفف الذية على القاعدة. 

(وفي الذّكر الدية) لأنه شىء واحدء عضو واحدء ليس في الإنسان له نظير 
غيره. فإذا قطعه من أصله ففيه الدية. 

(وفي البيضتين الدية) يعني اللخصيتين؛ الخصيتان إذا قطعههما ففيهم| الدية» وإذا 
قطع خصية واحدة ففيها نصف الدية. ْ | 

(وفي الصَّلب الدية) الصلب هو عمود الظهر الممتد من عَ'جْتٍ الذَنَب إلى أصل 
الرقبة. ا 

(وفي الرجل الواحدة نصف الدية) الرّجل المرادُ مها الكعب وما تحتّه» فإذا قطع 
رجله من الكعب ففيها نصف الدية؛ وإذا قطع الرجلين من الكعبين ذفيهم| الدية» أما 
إن قطم الرجل من الركبة ففيها الدية» وف الساق حكومة. يعني أَرْشاً. 

(وفي المأمومة ثلث الدية) هذا بيان ديات الشّجاجٍ التي في الرأس» الشَّجّة هي 
الجرح في الرأس والوجه خاصة» وأما الجرح الذي في الجسم فلا يقال له شجة وإنا 


يقال له جراح» وأما إذا كان الجرح في الرأس أو في الوجه فهذا يقال له شجةء 
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للعو مخ وو ةم م كه مم م نه مم ةر م ةا ا م را ما ا وا ف فار فوم رد را للا تت 


والشجاج تختلف فاخُوضِحَة وهي التي توضح العظم ولا تكسره هذه فيها حمس 
من الإبل» فإذا ضربه على رأسه أو على وجهه فظهر العظم ففيها خمس من الوبل. 
فإن مَشَّحْ العظمَ فهذه يقال لما: هاشمة وفيها عشر من الإبل؛ فإن هَسّمه وتقّلهء أي: 
انكسر العظم وانتقل وانفصل بعضه عن بعض» فهذه تسمى مُتَقَلةَ وفيها مس 
عشرة من الإبل» وأما إذا تجاوزت العظم إلى أم الدماغ» فيقال لها: مأمومة» وأم 
الدماغ هي الجلدة التي تحيط بالدماغ» فهذه مأمومة. وفيها ثلث الدية. 

(وفي الجائفة ثلث الدية) الجراحة الحائفة: هي التي تصل إلى الدوف» وفيها 
| ثلث الدية. كا لو طعنه في بطنه فمضت الجراحة إلى جوفه» أو في ظهره فمضت 
الجراحة إلى جوفه» هذه فيها ثلث الدية. وقيل أيضاً: إذا جَرَحَه في عضر من أعضائه 
فنفذت الجراحة إلى جوف العضوء عضو بجوف طُّعن فيه فمضت الجراحة إلى 
داخله؛ هذه يقال لما: جائفة أيضاً. 

ولكن الراجح أن الحائفة هي ما كانت في الظهر أو في البطن أو في الجنب 
وانتقلت إلى جوف الإنسان وأحشائه؛ هذه هي الجائفة» وفيها ثلث الدية. 

(وفي اقل حمس عشرة من الإبل) هذا في الشجاج. قلنا: إن المنقلة هي التي 
شم عظم الرأس وتفصل العظام المنكسرة بعضها من بعض وتنقلهاء هذه فيها 
خسة عشرة من الإبل. 

(وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل) الإنسان له عشروت 
إصبعاًء عشرة في اليدين وعشرة في الرجلين» في كل إصبع عشرة من الإبل فإذا أزال 
أصابع اليدين كلها ففيها دية كاملة» وإذا أزال أصابع الر.جلين كلها ففيها الدية كاملة 
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لأنها عشرة» وفي كل إصبع عشرة من الإبل؛ فإذا قطع إصبعاً واحداً ففيه عشرة من 
الإبل» إذا قطع إصبعين عشرين... وهكذا. 

والإصبع ثلاثة أنامل» في كل أنملة ثلث عشر الدية» إِلَّا أن الإبهام فإنه أنملتان 
فقطء الإبنام من اليد أو من الرجل فيه أنملتان في كل أنملة خمسة من الإبل. 

ولو أزال أصابع الرجلين واليدين جميعاً العشرين فعليه ديتان» دية عن أصابع 
اليدين» ودية عن أصابع الرجلين. 

«وفي السن خمس من الإبل) الإنسان فيه اثنان وثلاثون سناً من اللبهة العليا 
والجهة السفل» وفي كل سن خمس من الإبل» فلو أزال أسنانه جميعاً ففيها مئة وستؤن 
بعيرأء وإن أزال بعضها ففي كل سن خمس من الإبل» وتفصيل الأسنان كالآتي: 
أربعة أسنان ثنايا من فوق ومن أسفل» وأربعة أسنان رُباعيّات من فوق ومن أسفل» 
وأربعة أسنان أنياب من فوق ومن أسفلء» هذه اثنا عشرء وعشرون ضرساً؛ هذه 
اثنان وثلاثون سناً. إذا أزالها جميعاً ففيها مئة وستون من الإبل» يعني دية وأكثر من 
النصف» وإن أزال سناً واحداً ففيه خمس من الإبل» وإن أزال سين ففيه عشر» وإن 
أزال ثلاثة ففيها حمس عشرة وهكذا. 

(وني اخُوضِحَة خس من الإبل) تقدم لنا معرفة الموضحة» وهي الشجّة التي 
ُوضِحٌ العظم ولا تكيره» ففيها حمس من الإبل. - 

(وأن الرجل يقتل بالمرأة) في كتاب عمرو بن حزم # أن الرسول وَكةِ كتب فيه 
أن الرجل يقتل بالمرأة» فإذا قتل امرأة عمداً عدواناً فإنه يقتل مهاء وإن كان الرجل 
أكمل من المرأة عقلاً وديتاًء ولكن هذا لا يمنم القصاصء لقوله تعالى: (وَكَيمَا عَليهِمَ 
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4- وعن ابن مسعود ذه عن النبيّ كل قال: «دية الخطأ حماسا 


عشرون حقة» وعشرود جذعة) وعشررد بناتِ محاض» وعشرون بنات 


لَبُونِء وعشر ون بني لَبُونِ» أخرجه الدارقطني”'". 


-١89‏ وأخرجه الأربعةٌ بلفظ: «وعشرون بني مخاض» بدل (بني 


022- 


لبون»” وإستاد الأول أقرى. وأخرجه ابن أبي شيبة' '' من وجه آخر 


موقوفاء وهو أصح من المرفوع. 


ع 5 0 24 5 
وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن 


جله رَفَعه: : «الديةٌ ثلاثون حِمَّة وثلاثون جَدَّعَةَ وأربعون َحَلِفَة في , بطونها 


أولاذها)”". 


فيا أن آلنَّفْسَ بالتّْيس) [المائدة: 40] ولأجل حماية الدماء من الاعتداء» فكون الرجل 

ار 03 5 - 01 5 2 ل 

أَكْمَلَ من المرأة لا يمنع من أنه يقتص للمرأة من الرجل» كما اقتص النبي مَل من 

اليهودي الذي قتل جاريةٌ» رمَّى رأسها بين حجرين [البخاري (3817): ومسلم 

(1795)] كما مر بكم في الحديث رقم )١١70(‏ فدل ع عل أنه يقتل الذكر بالأنثى. 

(وعلى أهل الذهب ألف دينار) هذا من أصول الدية على قولء إن الذين ليس 

.51- 11/4 في #السئن8 7/ 21077 وانظر التعليق عليه في «التلخيص الخبير»‎ )١( 

(1) أبو داود (5054)) والتّرمذي (17787)) والنسائي 437/8 - 5 4 وابن ماجه (557:1)» وفي إسناد 
هذه الرواية الحجاج بن أرطاة؛ وهو ضعيف. 

(©) في «المصتف» 9/ 19 - 175 . وعنده: وعشرون بني مخاض بدل بني لبون. 

(4) حديث حسن» وأخرجه الترمذي ))١78419(‏ وابن ماجه (17177) بأطول ما هناء وأخرجه أبو داود 
)3 مختصرأء ولم يذكر عنده حديثنا في مقدار الدية» و (951؟) بلفظ: : إن رسول الله وو قضى 
أن من قتل خخطأ فديته مئة من الإيل» ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنت لبون» وثلاثون حقة؛ وعشرة 


بني لبون ذكور. 
1 


شرح يلوغ المرام كتاب الجنايات 
١:‏ ا 


وثر روفن رء مو ةزر موور رو فرعم مة ررقي مرو زر ووو يورو مر وميه تمر ورور وه هتوت مر ور رار ا ا م ا م ل من 


عندهم إبل ولا بقر ولاغنم لكنهم أهل ذهب أن عليهم ألف دينار» والدينار مقداره 
وزن مثقال. 

(أخرجه) أي كتاب عمرو بن حزم. 

ني الراسيل) والرسل كما تعلمون هو ما سقط منه الصحابي» إذا روا التابعي 
عن رسول الله ولو ومراسيل أب داود من أجود المراسيل. 

(والنسائي وابن خزيمة» وابن الجارود؛ وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته) 
لا داعي البحث في صحته؛ فشهرته تغني عن البحث في سئده» وهو حديث مشهورء 
وتلقته الأمة بالقبول. 

744 (دية الخطأ) والخطأ ى) سبق: هو أن يفعلّ ما له فِعْلّهِ كأن 
يرمي صيداً أو يرمي غَرَّضماً أو يسوق سيارةٌ يفعل شيئاً مأذوناً له بفعله: لكنه 
يصيب آدمياً معصوماً فيقتله خطأ دون أن يقصد. هذا قتل الخطأء وهذا تجب فيه 
. الدية والكمّارة» ومن كَكلَ مُوَمَا حَمَكًا مسر وقد مقمكة وَدِيَةٌ فُسَلَعةٌ إل أمْي.» 
[النساء: ؟4] لكن الكفارة تكون عليه؛ وأما الدية فتكون على عاوقلته. فدية الخطاً 
ففةٌ من ناحيتين» بل من ثلاث نواح: 

الناحية الأولى: أنها على العاقلة وليست على الحاني. 

الناحية الثانية: أنها مخففة» تجعل أحماساء هي خمسة أصناف من الإبل. . 

والناحية الثالثة: : أنها تكون مؤجلة ولا تكون دفعة واحدة» بل يؤجلها القاضي 
على العاقلة إلى أن تسددهء فلا يطلب دفعها مرة واحدة. 
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والشاهد عندنا الآن أنها تكون أحماساً يعني خمسة أنواع: 

عشرون بنت مخاض: وهي مالحا سنة. 

وعشرون بنت لَبونِ: وهي ما لها سنتان. 

وعشرون حِقَّة: وهي مالا ثلاث سنين. 

وعشرون جَذَّعةٌ: وهي مالما أربع سنين. 

وعشرون بني تخاض: ذكور» وفي رواية عشرون بني لَبُون. 

فجعلها عكّسة خمسة أنواع حسب أسناهاء وذلك من باب التخفيف. 
(أخرجه الدارقطني. وأخرجه الأربعة بلفظ: «وعشرون بني تخاض»» بدل بني 
لبون) ابن المخاض أصغر من ابن اللبون» لأن ابن المخاض ما له سنة» وابن اللبون 
ماله سنتان» والصحيح الرواية الأولى: أنه ابن لبون» وليس ابن مخاض. 

(وإسناد الأول أقوى) أي إسناد الذي فيه عشرون ابن لبون أقوى من إسناد 
الذي فيه عشرون ابن مخاض. ٠‏ 

(وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه موقوفاًء وهو أصح من المرفوع) الموقرف: ما 
كان من كلام الصحابي» والمرفوع: ما كان من كلام النبيّ لو والموقوف على أنه من 
كلام الصحابي أصح من المرفوع إلى الرسول وَلِ. 

(وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده 
رفعه) طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن الحاص 5ه. 

(الدية ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون حَلِمَة في بطونها أولادها) هذه 
الدية المغلظة» انتهينا من الدية المخففة في الرواية السابقة» والمغلظة تكون في العمد 


15 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 
6 وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماء عن النبّ يكَِةِ قال: «إن 
أعتى الناس على الله ثلاثة: من قَتَل في حَرَّم الله أو قتل غير قاتله» أو كيل 


لذخل الجاهلية». أخرجه ابن حِبَّان في حديث صِحّحه”© 


57 
1 


وفي شبه العمد, ثلاثون حِمَةء وثلاثون جَدَّعةٌ وأربعون حََلِمَةَ في بطونها أولادها. 
هذا تغليظ في دية العمد وفي شبه العمد؛ جعلها مثلثة» ولا شلك أن قَيّمها تكون 
رفع وأكثر. 

(إن أعتى الناس على الله ثلاثة) يعني أشدهم تمرداً على الله» وهؤلاء 
الثلاثة: 

الأول: (من قتل في حرم الله) يعني في الحرم المكي, لأن الله حَرّم الاعتداء في 
الحرم المكي» والاعتداء حرام في كل مكانء ولكنه في الحرم المكي أشدء قال سبحانه 
وتعالى: (وَاَلْسْمِدٍ الْكراو الى جَمَلَكدُ لِلمّاس سَوَآءً الْعدكث فيه وَالبَاوْ وَمَن يرد فيه 
بإلكا يار ننه سنَعَدبٍ أيِرِ) [الحج: 5؟]. 

وإن الإنسان إذا هم بسيئة في الحرم يعاقب على النية ولو لم ينقد بخلاف في غير 
الحرم» فإن الإنسان إذا هم بالسيئة فلم يعملها تكتب له حسنة» وإذا عملها كتبت 
عليه سيئة واحدة. أما في الحرم فإذا هم بالسيئة فإنه متوعّد ولو لم ينفذء فكيف إذا 
نفذ والعياذ بالله» كيف إذا قتل ونفذ القل في الحرم؟. إن الله جل وعلا يقول: (وَمن . 
دحك كان م [آل عمران: 47] والنبي ول يقول: ١لا‏ يمر صَيدُها [البخاري (/10581) 
ومسلم (170)]. إذا كان الصيد يأمن فكيف بالإنسان؟ فمن تجاوز كم الله جل 


وعلا واعتدى في حَرّمه فهو من أشد الناس عذاباً نسأل الله العافية. 


)١(‏ يرقم (094943) ضمن حديث مطول» وهو حسن. 
الكل 


كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 


اع ع ع ا ع ع ع ع ع ع ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


إن الحرم يجب أن يُعظّم وأن يأمَنَ من فيه» حتى في الجاهلية كانوا يعظمون 
الحرم وهم كفارء كان الرجل منهم إذا لقي قاتل والده لا يقول له شيئاً ما دام في 
الحرم» فكيف بالمسلمين؟ فيجب تعظيم الحرم. قال الله تعالل في ذلك: لوَمَن َم 
حرمت الَو فَهُوَ حير لم عند نَيةِ- [الحج: 10» وقال جل وعلا: لمن مَل 
سَعَكِيرَ أله ونان تقوف الْمَلوبٍ4 [الحج: 77]. 

هذا في حرم مكة» وقيل أيضاً: يشمل حرم المدينة» لأن المدينة حرم أيضاً اما 
بين عَيْرِ إلى ثور» كما قال النبي كَكةِ فيها: «من أَحَدَتٌ فيه حَدَثاً أو آوى محدثاً فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» [البخاري (51/65) ومسلم (17270)]. فيشمل هذا 
حرم المدينة أيضاً فلا يجوز الاعتداء فيها. 

(أو قَتَل غَيْرَ قاتله) والثاني: من.قتل غير قاتله» لأنهم كانوا في بعض القبائل 
يأخذون غير القاتلء إذا فيل لهم قتيل فإنهم يقتلون غيرَ قاتله» وهذا ظلم والله جل 
وعلا يقول: 9أَلَا نْدُ وده وذْدَ أغى 42 [النجم] لكن من جاهليتهم كانوا يفعلون 
ذلك» ولا يزال هذا موجوداً في بعض القبائل إلى الآن؛ إن الرجل لا يتبع قاتل 
صاحبه؛ وإنما يقتل أمير القبيلة أو شيخ القبيلة أو المعظّم في القبيلة زيادةً في النكاية. 
وهذا عتو وتمرد على الله سبحانه وتعالى» لأن البريء لا يجوز أن يؤاخذ بجريرة 
المجرم ولا يجني جانٍ إِلّا على نفسه هذا هو العدل في الإسلام. 

(أو قتل لدَّحْل الجاهلية) الدماء التي كانت في اللاهلية ألغاها الرسول يكل فلا 
يقتل يعد الإسلام بسبب جناية حصلت في الجاهلية» لا يجوز المطالبة بالدماء التي 
كانت في الجاهلية؛ إنما هي تلغى وتهدر. إنها تكون المطالبةٌ بعد الإسلام؛ إذا حصلت 


ل 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 

0١‏ - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله تعالى عنهها - أن 
رسول الله يك قال: ألا إن دِيَةَ الختطأ شبه العمد ما كان بالسّوطٍ والعصا مئة 
من الإبل» منها أربعون في بُطونها أولادُها». أخرجه أو داود والنسائيّ وابن 
ماجه» وصحّحه أبن حبان7"©. 
الجناية بعد الإسلام فإنه يطالب بهاء أما ما حصل من دماء في الجاهلية فإنها مهدرة 
كا قال يَكِيِ: (إن دماء الجاهلية موضوعة وأول دم أبدأً به دم أبن ربيعة بن الحارث» 
[مسلم (1)1514]. 

والدَّحل بفتح الذال وسكون الحاء وقد تفتم» هو ما كان من ثأر الجاهلية» فلا 
يطالب به بعد الإسلام. ٠‏ 

0- عرفنا دية الخطأ وأنها تحمّسة؛ وفي حديثنا هذا ديةٌ العمد وشيه العم 
العمد هو أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بي| يغلب على الظن موت به» وشبه 
العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا كالضربة باليد أو بالسوط أو بالعصا أو بالدجر 
الصغر فهو يقصد الجناية» لكن هذه الحناية لا تقتل غالباً. فلو فَتَلَتْ سمي ذلك شبه 
عمدء كما مر في الحديث السالف برقم )١١57(‏ وذلك في قصة المرأتين من هذيل 
اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها [أخرجه البخاري 
(4/ا0) ومسلم (141)]. هذا شبه العمد لأن مثل هذه الجناية لا تقتل في الغالب» - 
لكن قد تقتل في بعض الأحيان. والعبرة بالأغلب لا بالنادر» فهذ!ا شبه عمد. 

ومن شبه العمد ما يحصل عند الاقتتال» والمضاربة بين الناس» بالأيدي أو 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/2819 4) و (50448)» والنسائي 8/ ٠غ »4١-‏ وابن ماجه (2757719) وابن حبان 


66 وهو صحيح. انظر هام تخرئجه في المسند أحمل» 50559 
1١8‏ 


كتاب الجنايات شرح يلو المراع 

7- وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن النبيّ كك قال: 
(هذه وهذه سواءً» ب يعني الخْنْصَرٌ والإبهام .رواه البخاري”". 

ولأَي داود والترمذي: «الأصابمٌ سواء والأسنان سواك اليب 
والضّرسٌُ سواء»"". ظ 

ولابن حبان”" : «دِيةٌ أصابع اليدين والوّجْلَين سَواءٌ: عشْرٌ من الإبل 
لكل إصبع» 
بالحصي أو بالحجارة الصغيرة» فنتج عن ذلك موت المظلوم» فهذا لا يسمى عمداً 
ولا يسمى خطأء بل هو شبه عمد بين الخطأ وبين العمده وهذا ديته مثل دية العمد 


مئة مثلثة» ثلاثون حِقّة وثلاثون جذّعةء فهذه ستون» وأربعون حَلِفَةَ في بطونها 
أَولادُها. هذه دية شبه العمد» وهي مثل دية العمد سواء» فهي مغلظة مثل العمدء 
إِلّا أنبا حففة من ناحية أنها على العاقلة وليست على الجحاني. «فقضى بدية المرأة على 
عاقلتهاك» كا مر في حديث المرأتين السالف برقم )١١54(‏ فدية شبه العمد مثل 
الخطأ تكون على العاقلة» وهي مثل العمد بالنسبة للتغليظ» فيجتمع فيها الأمران 
التغليظ والتخفيف. ويدل هذا الحديث على القول الذي ذكرناه لكم: أن الأصل في 
الديات الإبل» لأن الرسول يل توّعها أحماساً وأثلاتاء وهذا لا يمكن إلا ني الإبل» 
فدل على أن الأصل هو الإبل» وأن ما عداه من الأموال فهي بديلة وليست أصلاً. 


١1847‏ - يعني هذا الحديث أن الأصابع كلها متمائلة الكبير منها والصغر» 


.)51496( برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (5009). ولم يخرجه الترمذي ببذا اللفظء إنيا أخرجه برقم (1791) بلفظ ابن‎ 
بلفظ البخاري المذكور قبله‎ )١7847( حبان الأ بعده» ويرقم‎ 
.)5١117( برقم‎ )9( 
اليل‎ 


شرع بلوغ المرام كتاب الجنايات 

-١١18‏ وعن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن جَده رَفَحَه قال: «من 
تَطبّبَ ولم يكن بالطب معروفاًء فأصاب نفساً فيا دونها فهو ضامن». أخرجه 
الدارقطني وصحّحه الحاكمء وهو عند أب داود والنسائي وغيرهماء إِلّا أن 
من أَرَسَلَّه أقوى عمن وَصَّلَّهة". 
الخنصر هذا أصغر الأصابعء والإبهام أكبر الأصابع» وني كل منهما عشر من الإبل 
دون النظر إلى كبر الإصبع» أو صغره (هذه وهذه سواء) يعني الخنصر والإبهام؛ 
فالأصابع متساوية» في كل منها عشرة من الإبل. 

(ولأبي داود والترمذي: الأصابع سواء والأسنان سواءء الثنية والضرس سواء) 
الأصابع سواء كبيرها وصغيرهاء والأسنان سواءء في كل منها حمس من الإبل: 
التَّنايا والرّباعيات والأنيابُ والأضراس سواءء وإن كانت مختلفة؛ فلا ينظر إلى 
اختلاف حجمها. 

(ولابن حبان؛ دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع) 
. هذا يؤكد ما سبق أن الأصابع لا تَقَاوّتٌ بينّها في الديات» يجب في كل واحدة منها 
عشرة من الإبل سواء كان كبيراً أو صغيراء في اليدين أو القدمين. 

-١147‏ (من تطبّبَ) عالَجَ المرضىء الطبيب هو الذي يعالج المرضى 
بالعمليات الجراحية أو بالأدوية أو غير ذلك من أنواع العلاج. فيجب أن يكون 
الطبيب حاذقاً ماهراً في الطب» ومعه شهادة تجيز له أن يوارس الطب والعلاج. 


وهذه مثل قضية العلم الشرعي: لا بد أن يكون المفتي أو القاضي أو الذي يدعو 


)١(‏ الدارقطني 03477/5 واللحاكم 225١/4‏ وأبو داود (50/83): والنسائى // 017-ه. 
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كتاب الجنايات شرح يلوغ المرام 
إلى الله معه إجازة من العلماء» وأنه يصلح للإفتاء أو للقضاء أو للدعوة» وأنه تعلم 
علينا أو قرأ الكتاب الفلاني واستفاد وصار مؤهلاً للعمل المكلف به. كل هذه 
الأمور التي تنبني على التعلم سواء كانت شرعية أو غير شرعية لا بد فيها من 
الإجازة من أهل الخيرة ومن أهلها المعتبرين. 

فالطبيب إذا كان معه إجازة من الجهة المعتبرة كالجامعة أو طبيب معروف تعلم 
عليه» وهو حاذق في الطب وماهرء فنتج عن علاجه وفاة أو تلف عضو وهو لم 
يتعمد فليس عليه شيء. لأنه لم يَتَعدَّ وهو مأذون له بالعلاج ومشهود له بامهارة. 
فإذا ترتب على علاجه ضر فإنه لا يضمن» لأنه مأذون له بالعلاج» وما ترتب على 
المأذون فهو هَدْر. 

أما إن كان هذا الطبيب مدع للطب وليس معه إجازة من جامعة طبية معتيرة أو . 
من أطباء معتبرين فهذا يضمن مطلقاًء لأنه غير مأذون له بالعلاج» فإذا ترتب على 
علاجه وفاةء أو ترتب عليه تلففُ عضو أو تََطّل عضو فإنه يضمن» مثل الجاني في 
الديات» فعليه دية النفس أو دية العضوء لأن ما ترتب على غير الأذون فهو 
مضمون. هذه قاعدة: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. 

ومن هنا فهؤلاء المشعوذون والذي يدَّعون الطب الشعبي وغير ذلك إذا ترتب 
على عبثهم تلفٌ للأنفس أو للأعضاء فإنهم يضمنونء لأنهم غير مأذون لهم بمزاولة 
العلاج» فعملهم هذا جناية» والذي يدفعهم إل هذا طلب المال وحب الال 
فيتطببون ولو كانوا جهالاً من أجل طلب المال؛ فلو أنه تَُذْ هذا الحكم الشرعي 
عليهم لامتنع كثير منهم من الدخول في شيء لا تمحسنه. 
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شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 
65- وعنه ف أن النبىّ يك قال: «في الُواضح حمس من الإبل». 
رواه أحمد والأربعة» وزاد أحمد: «والأصابع سواء كلهن» عر عشر ور 


9 2 4 
الوبل» وصححه ابن خزيمة وابن الخارودة. 


(فهو ضامن) فهو ضامن لأنه جاننء يضمن جتايته» ودل بمفهومه على أنه لو 
كان معروفاً مشهوداً له بالطب والمهارة ول يتغدّ فإنه غير ضامنء لأن ما ترتب على 
المأذون فهو هدرء وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وإذا كان هذا في الأنفس . 
فكيف بالدين؟! كيف بالذين يذدّعون العلم ويتعالمون» ويفتون الناس» ويحكمون 
على أحاديث الرسول يل بأنما موضوعة. أو أنها ضعيفة وهم جهال؟ كيف بالذين 
يدعون العلم لمجرد أنهم طالعوا في كتاب أو قرؤوا في كتابء ولم يجلسوا إلى عالم» ول 
ينتظموا في حلقة تدريس أو في دراسة نظامية» ولم يحملوا شهادات من أهل العلم؟ 
هذا أشد من الطبيب» هذا يضر الدين ؤذاك يضر البدن» وضرز الدين أشد من ضرر 
البدن» هذا يحلل ويحرم وقد يبيح الخروج ويفتي بالطلاق» يقول: هذا حرام وهذا 
حلال. ويتكلم عن الله عز وجل: أن الله أحل هذاء أو أن الله حرم هذاء أو 
هذا فهذا أمر خطير جداً. 

ولهذا قيل: يفسد العا أحدٌ أربعة: 

نصف طبيب: هذا يفسد الأبدان. 

ونصف فقيه: هذا يفسد اليلدان. 
)١(‏ حديث -حسنء أعرجه أحمد ,)9٠177(‏ وأبو داود (5077)» والترمذي »2١750(‏ والنسائي 8/ 1ه 


وابن ماحه 6ه وابن الخارود 56830 
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كتاب الجنايات شرح يلوغ المرام 


16 وعنه 5ه قال: قال رسول الله يكلك: «عَقَلٌ أهل الذَّمّةِ نصفٌ 
عَقَل المسليين» رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود: ادية المعامّد نصنفٌ ديه 
الر»”" . وللنسائي: «عقل المرأة مثل عقل الرَجَلٍ حتى يبلّغ الثلتٌ من 
ديتِها»"'" وصحّحه ابن خزيمة. - 

ونصف متكلم: أي الذي يدرس علم الكلام وعلم المنطق» وهو ما أتقته» 
ويتكلم عن العقائد. هذا يفسد الآديان. 

ونصف نحوي: هذا يفغسد اللسات. 

5- سبق بيان أن المواضح جمع مُوضِسحّة: وهي الشجّة في الرأس التي ترز 
العظم ولا تهشمه؛ وهذه فيها مس من الإبل» وقد سبق الكلام عليها. 

(والأصابع سواء كلهن» عشر عشر من الإبل. وصححّحه ابن خزيمة وابن 
الجارود) هذا سَبَقّ أيضاًء أن الأصابع في كل واحد عشر من الإبل دون النظر إلى 
صغره أو كبره. 

11 الكافر الذمي أو المعاهد الذمي هو الذي يدفع الجزية» والجزية إنم) 
تخد من أهل الكتاب ومن المجوس» وهي مقدار من المال يُفَرَض على الفرد منهم 
سنوياء ويتركون على دينهم ولا يُتَعرَض لهم وهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
المسلمين» ويكونون تحت -حكم الإسلام» وهذا يجوز هذه الطوائف الثلاث: اليهود» 


أو التصارى» أو المجوس. 


.21145( أخرجه أحمد (11/17)) والنسائي 8/ 46 واين ماجه‎ )١( 
وأخرجه أبو داود (0/1 4) باللفظ الذي أورده المصنف.‎ 
وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (1417)» والنسائي 40/8 باللفظ: #عقل الكافر نصف عقل المؤمن».‎ 
.40-- 4 5 /8 (؟) أخرجه النسائي‎ 
تفل‎ 


موف يه و اورفو نوي و م ميم معنا يوم و فق مم بيتوي مم فاه م فر ور رم ره ررم مر مور و ةارمو نرف ايه ممم فار رم ارقم 


وهذا المعاهد سواء كان ذمياً يدفع الجزية» أو لا يدفع الجزية لكن بينه وبين 
المسلمين عهدء أو كان مستأمتاًء أي: ليس بينه وبين المسلمين عهد لكنه دخخل في بلاد 
المسلمين بأمان» فجميع هذه الطوائف لثلاث من الكفار فم + يعني ديام 
نصف عقل المسلم» وهذا في قوله تعالل: (وإن صكات ين هَوْمٍ بِنَتَحكم وَيْنْهُم 
+ هاه ذه وَعَمْررٌ رَكَبَّةَ مُؤْصكَة) [النساء: 7 وهذه الآية 
مجملة» لم يتبين مقدار الدية» وبيِّن هذا الحديث أنها نصف دية المسلم» وسبق لنا 
معرفة أن دية المسلم مئة من الإبل» فتكون دية الكتابي والمعاهد والمستأمن حمسين من 
الإبل. 0 

ونساء المعاهدين على النصف من دياتهم, المرأة من أهل الكتاب أو المعاهدين 
أو المستأمنين ديتها نصف دية ذكرانهمء المرأة دائئاً على النصف من الرجل سواء 
كانت مسلمة أو كافرة. 

أما إذا كان الكافر ليس من أهل الكتاب» ولا من المجوس. لا يدفع الجزية» 
لكنه معاهد أو مستأمن» وهو ليس له دين ولا كتاب مثل الوثنين» فهذا دِيَهُ ثان مئة 
درهم» ونسائهم على النصف من ذكراهم؛ هذه ديات الكفار. 

والمرأة المسلمة ديتها مثل الرجل في الجروح والأطراف إلى أن تبلغ الثلث» ثلث 
دية الرجل» حيكذ تكون ديتها على النصف. ما زاد على الثلث فإنه يكون نصف دية . 
الرجلء مبذا الحديث. فدية المرأة نصف دية الرجل فيها زاد عن ثلث الدية؛ وما كان 
ثلث الدية فأقل فإنه مغل الرجل» ذلك لأن ما كان ثلث الدية فأقل فإنه يَسهلٌ تحجّله 
لكن ما زاد عن ثلث الدية فإنه يتقلٌ تحمّله ولذلك شقف. 


١5 


والمرأة ليست كاكّجل» قال تعالى: لوَلِنس آَلدَكد كَالأنقٌ) [آل عمران: 7] الرجل 
يقاتل والرجل يتولى المناصب في الدولة ويستفاد منه في المهام العظيمة» وأما المرأة 
فإنها لا تقوم مقام الرجل في الأعبال؛ ولا تكون مثل الرجل في الدية. المرأة على 
النصف من الرجل في أربعة مسائل: هذه المسألة» مسألة الدية» هذه واحدة. 

والثانية في المبراث؛ لد مِغْلُ حَكِ الْأُنْتَمَْ) [النساء: ]1١‏ هذا في الأخوة وفي 
الأولاد: للذكر مثل حظ الْأَنتيَينَء فهي على النصف من الرجل في الميراث. 


روسه | معيو خرز 


كذلك في الشهادة هي على النصف من الرجل؛ لين لَمْ يَكْونا مان فيصن 
كان مهن يَصوْنَ ين هد [البقرة: 187]» فشهادة المرأتين تعادل شهادة 
رجلء فهي على النصف في الشهادة. هذه المسألة الثالثة. 

المسألة الرابعة في العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود: للذكر شاتان 
وللأنئى شاة واحدة» فهي على النصف من الذكر في العقيقة. 


2ه 
8 سه م 


والحمكمة فى هذه المسائل أن الرجل يمتاز عن المرأة في أمور كثيرة: لروَليْس لذ 


لدي): الرجل جاهد ويجالد ويحمل السلاح» ويسافر ويَكُدٌ ويَكْدَحُ» ويتولى 
المناصب المهمة في الدولة» والمرأة لا تطيق ذلك» فلا يسوغ أن يُسوَّى الرجل الذي 
هذه منافعه وهذه قيمته في المجتمع؛ أن يسوى بالأنثى. والشارع حكيم» يضع 
الأمور في مواضعهاء ويشرع لكل شيء ما يناسبه. 

وليس في ذلك غضاضة عل الرأة كما يقوله الُخرضون أو الجهال» هذا تنزيل 
للمرأة منزلتّها اللائقة بباء وهذا إنصاف. أما لو ساوت الرجل فيكون هذا فيه 
إجحاف, فالانصاف أن تكون أحكامها المذكورة على النصف من الرجل. 


اا 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 


ا ا 0 


والرجل أيضاًء لا يعتريه حَيِضُ ولا نفاس ولا ولادة» ولا يترك الصلاة, لا 
يمضي عليه فترة يترك الصلاة. المرأة يمضي عليها وقت أربعين يوماً أو خمسة عشر 
يوماً أو سبعة أيام تترك الصلاة وتترك الصيام» فهي ليست مثل الرجل. وفي العقل 
هي نصف الرجلء فشهادة المرأتين تعادل شهادة الرجلء ولحذا قال يَلِةِ: «ما رأيت 
من ناقصاتٍ عقلٍ ودين أذهب لب الرججل الحا لحازم من إحداكن» قيل: يا رسول الله 
وما نقصان دينها؟ قا ل: «أليس إذا حاضّث لم تُصَلٌ ولم تَصّم فذلك من نقصان : 
دينها» فليست مثل الرجل الذي يصل دائا ولا يترك الصلاة ولا الصيام. وقال كَلِ: 
«أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» فذلك نقصان عقلها») [أخرجه البخاري 
(04) من حديث أبي سعيد الخدري] وقال تعالى: أن تَضِلَّ ! ِحَدَهُمَا تنكم إِنْدهُمَا 
)4 [البقرة : 1417] فليس في هذا غضاضة والحمد لله. 

وأما في بقية الأمور فالمرأة مثل الرجل في الثواب والعقاب عند الله» فهي مثل 
الرجل تثاب على الطاعات وتعاقب على المعاصي» وهي مثل الرجل في الفرائض 
والواجبات قال تعالى: 9ن لْمُتْلمك وَالْسَتَلِمت والمؤييت والْمُوْمِتتِ4 إلى قوله 


2 2 عم 


تعالى: عد 2 م مغفرة ولْجِرًا عَظِيما4 [الأحزاب: 6 وقال: ووب الله عل 
لْمَوّمِنِينَ والْموّمئتت يان أله عَقُوًا ما 4 [الأحزاب] لم يفرق بالتوبة وقبول 


هه 


التوبة بين الرجل والمرأة» وقال جل وعلا: لمن عَحِلَ ًا ين دكَرٍ أوَ أن وَهْوَ 
مومن فلسينهر عه مببة) [التحل: /47] لم يفرق بين الذكر والأنثى في الثواب 
والعقاب والطاعات وترك المحرمات. لم يفرق بين الرجل والمرأة إلا في أمور هي لا 
تساوي الرجل فيها. أما في الطاعة فهي تساوي الرجلء وفي ترك المحرم هي تساوي 
الرجل» فلذلك ثواءها مثل ثواب الرجل وعقاها مثل عقاب الرجل. 


كبوا 


كتاب الجنايات شرع بلوغ امرام 
15- وعنه في قال: قال رسولٌ الله يكلِ: اعَفَلٌ شبه العمد مُعَلَظْ 
مِثْلُ عَفْل الِعَمْده ولا يُقتَلُ صاحيّه» وذلك أن يَْرّوَ الشيطانٌ فيكون رمي بين 


الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح». أخرجه الدارقطني وضعّفه!". 


فالذي يدعو إلى التسوية بين الرجل والمرأة في كل شيء هذا كافر بالله عز وجل» 
لأنه معارض لحكم الله وحكم رسوله يِه ومعارض لإجماع المسلمين. الذي يريد 
التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث» أو التسوية بين الرجل والمرأة في الدين؛ أو 
التسوية بين الرجل والمرأة في الشهادة» ويقول: ليس بين الرجل والمرأة فرق في هذه 
الأمور هذا كافر بالله عز وجل مرتد عن دين الإسلام» لأنه مكدّبٍ لله ولرسوله 
ولإجماع المسلمين. فهؤلاء الذين تُجارون الكفار في مقولة المساواة بين الرجل والمرأة» 
وهم مع هذا ينتسبون إلى الإسلام وإلى العلم» هؤلاء يعارضون أحكام الله جلا 
وعلاء هؤلاء كفار مرتدون عن دين الإسلام. 


إن الكافر لا يستغرب منه الاعتراض على أحكام دي ين الله لأنه كافر» وليس 


1 


بعد الكفر ذنب. ولكن المصيبة في الذي يدعي الإسلام وار ييان» ويقرأ القرآن ويقرأ 
الأحاديث» ومع هذا يقول: إن التفريق بين الرجل والمرأة في الميراث أو في الشهادة أو 
في الدية جور وظلم. وهذا كافر بالله عز وجلء ويستتاب» فإن تاب وإِلا فإنه يقتل 
مرتداً عن دين الإسلام؛ فالأمر في هذا خطير. 

إن الإسلام لم يظلم المرأة» وإن) أنزها منزلتها اللائقة بها وأعطاها ما تستيحق» 
وأعطى اارجل ما يستحق» فتسوية أحدهما بالآخر هو الجور والظلم. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى "/ 40. وأخرجه أيضاً أحمد (11/14) وأبو داود (52160). وهو حديث حسن. 


يفن 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 
57- تقدم بنا أن الجنايات على النفس على ثلاثة أقسام: 

الأول: العمد العدوان» وهو أن يُقصد من يعلمه آدمياً معصوماًء فيقتله بها 
يغلب على الظن موتّه به. كأن يُطلق عليه النار أو يضربه بسيف أو بِحَّسَّبَةِ أو بحَجّر 
كبير» أو يسقيه سيأء أو غير ذلك من الأشياء القاتلة» متعمداً هذا قتل عمد» وهذا فيه 
القصاص أو الدية» والخيرة لأولياء القتيل ا سبق. 

. النوع الثاني: شِبهُ العمد: هو أن يقصد اللحناية» ولكنها لا تقتل غالبا أن يقصد 
- يعني ينوي - جنايةٌ لا تقتل غالبأء كالضربة باليد والضربة بالعصا الخفيفة واللكزة 
وغير ذلك فيترتب عليه موتء كموت المجني عليه. فهذه شبه عمد لأنه قصد 
الجناية» لكن الآلة غير صا حة للقتل في الغالب وفي العادة» فهذا شبه عمد. وهذا 
ديته مثل دية العمد مغلظة» وسبق أن دية العمد مئة من الإبل» ثلاثون جَدّعة 
وثلاثون حِقَّة وأربعون خلفة مغلظة في أسنان الإبل. 

أما من يدفع الدية فهم العاقلة مثل الخطأء فشبه العمد يجمع بين حكم العمد 
من ناحية تغليظ الدية» وبين حكم الخطأ في ناحية أنها تتحملها العاقلة عنه. والعمد 
ليس فيه كفارة» وشبه العمد ليس فيه كفارة» إنيا الكفارة للخطأ. 

(وذلك أن ينزو الشيطان) يعني يحصل مقاتلة ومضاربة بين أناس» فينتج عن: 
هذا موت أحدهم بسبب الضربة أو بسبب الدفعة أو غير ذلك» من غير أن يقصد 
أحدهما قبل الآخرء لكن حصل مدافعة وحصل مضاربة بشيء لم يقتل غالباً. هذا 
شبه العمد» وهو من الشيطان الذي محررش بين المسلمين ويجعلهم يقتتلون 
ويتضاربون. 


١/4 


كتاب الجنايات شرح يلوغ المرام 
17- وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهها -, قال: كَل رجلٌ 
رجلاً على عهد رسول الله يك فجعل النبنٌ يلِ دِيتّه اثني عشر ألفاً. رواه 
الأربعةٌ» ورجّح النسائي وأبو حاتم إرساله”". 
4- وعن أب رِمْتَةَ قال: أتيثٌ النبيّ يك ومعي ابني» فقال: «من 
هذا؟» فقلت: ابني» وَأَسْهدٌ به فقال: «أما إنه لا يجني عليكء ولا تَجني 


عليه» رؤاه النسائي وأبو داود»ء وصحّحه ابن خزيمة وابن الجارود”". 


١107‏ - تقدم لنا أن العلماء اختلفوا: هل الأصل في الدية أن تكون من الإبل؟ 
وأن الصحيح. أن المقياس هو الإبل في كل زمان وني كل مكان, لأن الإبل لا تختلف 


فدية القتل مئة من الإبل» وهذا مقدار يطرّد. ولا يختلف باختلاف الأزمان. 


ومن العلماء من يقول: أصول الدية خمسة: مئة من الإبل» أو مئتان من البقر» أو 
ألفان من الشياه» اثنا عشر ألف درهم من الفضة. أو ألف مثقال من الذهب. وهذه 


أصول خمسة يخير متحمل الدية بينهاء فإذا جاء بواحد منها لزم المستحقّ قبول هذا 


الذي جأء به من هذه الئمسة. والصحيح الأول: أن 


03 
/ ا 


الأصل هو الإبل وهذه الأشياء 
إنها هي قيم للإبل» لا أنها أصول. هذا هو الصحيح, وهذا هو المنضبط أيضاًء وهو 


الذي عليه العمل الآن: أن الأصل هو الإبل» وأنها تقدر في كل وقت بما تساوي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (67 40)» والترمذي (21188) والنسائي 8/ 5 4» وابن ماجه (5115). وترجيح 
أبي حاتم إرساله نقله عنه أبنه في «العلل» .471/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (544 5) والنسائي 8/ ”5 لكن باختلاف في سياقة القصة عا هناء ففي روايتهما أن 
القصة كانت في أب رمئة وأبيه» وهو الصواب. وما وقع هنا هو وهم من عبدا ملك بن عمير أحد 
رواته» وروايته هذه أخرجها أحمد ))7١١7(‏ وانظر تمام تخريجه هناك. 


اال 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 
أسنانهاء إما مغلظة وإما مخففة» لا تساويها أسنان الإبل. المقدار نفسه في كل وقت. 
وهذا هو الذي يدل على الدليل الصحيحء وهو الراجح, وهو المختار. 

- النبيٌ يلِِ أراد أن يقرّر قاعدةً عظيمة» وهي أن أحداً لا يؤخذ بجريمة 
أحدء وأن الجاني إنما يجني على نفسه؛ فسأل هذا الرجل ومعه ابنه فقال: (من هذا؟)؛ 
وهو سؤال لأجل التقرير قال: هذا ابني» قال: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني 
عليه): يعني لا يؤخذ بجريمتكء وأنت لا تؤخد بجريمته. ش 

فإذا كان الأب لا يؤخذ بجريمة الابن والابن لا يؤخذ بجريمة الأب فغيرهما 
من باب أولى» والله تعالى يقول: : (ول ور اذَه ورد أحْرَكْ 6 [الأنعام: 5 وفاطر: »]1١8‏ 
ويقول جل وعلا: (لا وْكَلِك أَمَه سا لا وْسَعَهَ لاما كسَبْت وَحَلِها ما سيت ) 
[البقرة: 87؟] هذا بخلاف ما عليه أهل الجاهلية من أنهم يأخذون البريء بذنب 
الجاني أو بجريمته وهذا ظلم وعدوان لقوله تعال: (وَلا زر وَازرهُ وِدْدَ لَفكاْ4 حتى 
ولو كان بين الولد والوالد يؤخذ كل بجريمته؛ ويُعائّب كل بذنبه؛ ولا يتحمل أحد 
عن أحد. 

وهذا في المعاقبة على العمد؛ وأما في الخطأ فالعاقلة تتحملء» لأنها من باب 
المواساة» والقاتل الخطأ لم يتعمّد» ولو حمل الدية لأجحف ذلك به لأن الخطأ يكثرء 
فمن باب التعاون جعل الله الدية على العاقلة تخفيفاً عن الجحاني لأنه مخطئ ولم يقصد 
الجناية» وهذا سبب التخفيف» ولأن أقاربه يرثونه بعد موته لو كان عنده مال» 
فيتحملون الدية عنه إذأء لأن الغُنْم بالخْرْم» و«الخراج بالضمان» كما قال النبيّ كل. 
[أبر داود (5008) و (9009) و »001١(‏ والترمذي )١186(‏ و (20185): والنسائى 


7ع 06-1 1ء واين ماجه (55 9559)]. 


كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 


باب دعوى اندم والقسامة 


قال - رحمه الله -: (باب دعوى الدم القسامة) تقدم لنا بيان حكم الجنايات 
مفصلاً» الجنايات على النفس وعلى الأطرافء والجنايات في الجراح» تقدم هذا في 
الباب الذي قبل هذاء وما سبق متعلق بم! إذا كان الجاني معروفاً . لكن إذا كان الباني 
غير معروف أو مشتبهاً به» كأن يوجد قتيل بين قوم وما يُدرى من قاتلّه والدماء لا 
مهدر ولا تضيع» فاذا يعمل؟ تعمل القّسامة فهذا الشرع ولله الحمد شامل وكافي 
للخلق ماترك شيئاً إلا وبين حُكمّه. 

والقسامة في اللغة مصدر «أقسم؛» إقساماًء وقَسَامةٌ» وقسَياً. وتطلق القَسَامة 
على الخالفين» يقال لهم: قسامة على الجراعة. هذا في اللغة. 

وأما في الشرع: فالقسامة أَيهانٌ مكررةٌ في دعوى قَثَلِ معصوم. فإذا وجد قتيل 
ول يُعرف قَاتلُه واتهم به أحد من هذه المجماعة أو من هذه القرية» لكن ما عندنا بينة» 
وهو ل يعترفء فهنا تجري القسامةٌ بشرط أن يكون هناك قريئة تُعلَّب على الظن 
صدقّ الدعوى على هذا الشخصء والقرينة يسموها اللَّوثْء واللّوثْ كالعداوة 
فيكون بين القتيل وبين المتهم بالقتل عداوة تقرب أنه هو الذي قتله بسبب العداوة» 
أو أن توجد في المدعى عليه آثار للقتل» كأن يكون معه أموال هذا الشخص أو ثيابه 
أو سلاحه أو دوابه» فهذا دليل على أنه هو الذي قتله» يعني قرينة. فاللوث هو ما 
يلب على الظن صدق الدعوى. 

فيشترط في القسامة شروط أهمها: 


ألما 


شرح ينو المرام_ كتابالجتاياق 

الشرط الأول: أن يكون بين القتيل وبين المدععى عليه عداوة» أو ما يغلّب على 
الظن صدقٌ الدعوى من القرائن القوية. 

والشرط الثاني: أن تكون الدعوئ على واحد معيّن» ليست على أهل البلد أو 
أهل الحي» لأن هذا غير ممكن» فتكون الدعوى على واحدء يقال للمدّعين عيّنوا من 
تريدون أو من تنهمون: لأن النبيّ كه قال: اقيم حمسون منكم على رجل منهم؛ | 
فيدفع بريه [أخرجه بهذا اللفظ مسلم (7()1775)] وقوله وَل (١برّمتهة‏ والرّمّة قطعة 
حبل يشد بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاصء أي: يسلم إليهم بالحبل الذي 
شد به تمكيناً لهم منه لئلا يهرب. 

فهذا هو سبب القسامة: أن يوجد قتيل عند جماعة أو في قرية» أو يتفرقٌ اجتماعٌ 
أو حفلٌ ويوجد في المكان قتيل ولا يُعرف قَاتِلّه ولكن أولياءه يدّعون على شخص 
أنه هو الذي قتله؛ فهنا تقام القسامة» وهي أن يُقسم حمسون من عَصّبة القتيل على 
رجل أنه هو الذي قتله. وكيف يقسمون وهم ما رأوا القتل؟! يقسمون بغلبة الظن 
أنه هو الذي قتله ولو ما رأواء فإذا حلفوا خمسين يميئاً فإنه يسلم لحم. 

لكن أليس العادة أن اليمين على المدعى عليه؟ لماذا إذن صارت اليمين الآن عل 
المدعي يبدأ به؟ يبدأ به لأن جانب المدعى هنا أقوى, لأن عنده قرائن تدل على 
صدقة» فيجانبه أقوىء فلذلك يبدأ به. فإذا أبى المدّعون أن يحلفوا فإنه يحلف الماعى . 
عليه خمسين يمينا أنه ما قتله» فيراً. 

هذا ملخص القسامة؛ وقد كانت موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام ىا يأتي» 
لأن فيها حقناً للدماء؛ فهي مصلحة محضسة؛ فأقرها الإسلام كما كانت في الجاهلية. 


يل 


كتاب الجنايات شرح بنوغ المرام 

-١8‏ وعن سَهل بن أب حَدْمَةَ ته عن رجال من كبراء قومه: : أن 
عبدالله بن سَهِلٍ وحُيْصَةٌ بنَ مسعودٍ خرجا إلى حي من جَهدٍ أصاتهم؛ فأتي 
عيّصةُ ذأخبر أن عبد الله بن سهل قد يل وطرح في عن فأتى هوق فقال: 
أنتم والله كَتَلْدْمُوه. قالوا: والله ما قَتَلُناه. فأقبل هو وأخوه حُوَيْصَةٌ 
وعبةالرهن بن سَهل؛ ذنهب بص يتكلم فقال وسول الله وَكللة: «كان 

كَم» يريد السّن . فتكلّم حُوَيْصَهُ ثم تكلم يصَةٌ فقال رسول الله َكه: ما 
أن يدوا صاحيّكم) وإما أن يُوذْنوا بحرب» فكتب إليهم في ذلك كتاباً» 
فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال لُوَيْصَةَ وخخيّصَة وعبدال رحمن بن سهل: 
«أتحلفون وتَستحِقُون دَمَ صاحيكم؟» قالوا: لا. قال: «فيحلف لكم يبود؟)؛ 
قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله كه من عنده» فبعث إليهم مئة ناقة» 
قال سهل: فلقد ركضَّئْني منهاء ناقةٌ مراء. متفق عليه”". 

65- هذا هو الدليل في القّسامة» وهو حديث سهل بن أب حَدْمَة: أن رجالاً 
. أخبروه (أن عبدالله بن سهل وَخْخيّصَةَ بن مَسعودٍ ذهبا إلى خيبر) وخيبر تقع ببلاد 
زراعية فيها نخيل» تقع شالي المدينة» وبينها وبين المدينة مسافة» جلا إليها اليهود 
الذين كانوا بالمدينة» فغزاهم رسولٌ الله يل بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة 
وحاصرهاء ففتتحها الله على يديه للمسلمين بها فيها من النخيل والمزارع؛ ونصر الله 
رسولّه على اليهود إخوان القردة والخنازير» وصارت خيبر ملكا للمسلمين» وترك 


اليهود فيها يزرعونها ويعملون في شجرها بجزء مما ينتج منهاء وهذا مايسمى 


.)١139( أخرجه البخاري 0211/5 و (1147) و 43777 11) و(18948) و(71957), ومسلم‎ )١( 


انتيل 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات ‏ 
ا ارام __كتابالجنايات 


بالمساقاة والمزارعة» تركهم رسول الله ككةِ عمالا فيها وهي للمسلمين» تؤخذ عَلَنّها 
لبيت مال المسلمين.' 

فلا أصبحت خيبر ملكا للمسلمين خرج الرجلان من المديئة من جهد 
أصابهم؛ يعني من فقر وحاجة. فأتي محيّصةٌ فأخير أن عبدالله بن سهل قُيَلَ وألقي في 
عين» يعني عين ماء لأجل إخفاته. وفي رواية: أن مخيّصة أتى عبدالله بن سهل» وهو 
يَتَشْخَبُ في دمه قليلاً فاتهم به اليهودء والقريئة قائمة» لأن ما بين اليهود والمسلمين - 
من العداوة معروف», والتهمة قائمة» فهو قتل في أرضهم وهم أعداءء فقال: أنتم 
والله قتلتموه. هذا بناء على عَلْبَةِ الظن» حَلّفَ بناء على غلبة الظن» فدل أنه يجوز 
الَلِفٌ على غلبة الظن مثل اليقين فقالوا: والله ما قتلناه. ونَقّوا عن أنفسهم تهمة 
قتله. 

فجاء الثلاثة: عبدالرحمن بن سهل وهو أخو القتيل» وحُوَيّصة وخخيّصة ابنا 
مسعود وهم أبناء عم القتيل» أتوا إلى رسول الله يَكِ في المدينة وذكروا له القصة. 
وادّعوا على اليهود» فكتب النبيّ وك إليهم: أن يدُواء وإما أن يأذنوا بحرب. يعني أن 
يعلموا أن الرسول كك سيحاريهم. فَتَقَوا وحلفوا إنهم ما قتلوه. فحينئذ توجه 
الرسول فَكيِ إلى المدّعين إلى عبدال رمن أخي القتيل وإلى حُويّصة وحيّصة فقال:. 
«تحلفون سين يمينا على رجل واحد منهم نقوده لكم برُمّته». قالوا: كيف نحلف 
وكرَ وم نشهذ؟ فأبوا أن يحلفوا قال: «تبرئكم يبود بخمسين يميناً؟» قالوا: قوم 
كفار» يحلفون وهم كَذَّبَةَء فهم أبوا أن يحلفواء وأبوا أن يقبلوا أيهان اليهود عند ذلك 
ل يُقم النبيّ وَلِةِ القسامة؛ لأنهم ما طالبوا بهاء ولا التزموا أن يحلفوا أو يرضوا بأيران 


5م18 


كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 
المدعى عليهم: فلم يُقم كَل القّسامة. لكن الحديث دَلَّ على أنه لو رضوا بالقسامة 
لأقامها بكِ. فهذا هو الأصل في حكم القسامة. 

ودلٌ الحديث على أنه إذا تمت القّسامة فإنها يُوجب القَوَك هو قول جاهير أهل 
العلم: إن القسامة إذا تمت بشروطهاء فإنه يجب بها القَوَتُ لأنه يثبت بها القتل العمدٌ 
الحدوان. 

ودلٌ الحديث عل أنه إذا لم تقم القسامة فإن الدم لا يذهب هدراًء بل تجب دية 
اليل المسلم من بيت المال» لأن الرسول يكل وداه من عنده دفع مئة بعير لأولياء 
القتيل من إبل الصدقة ومن بيت المال» لأن المسلم لا يذهب دمه هدراً. فإذا لم يوجد 
من يحمل ديته فإنها تكون في بيت المال» وهذا حكم كل من قتل وعُمي قتله ولم يعلم 
قاتله» فإن ديته تجب في بيت المال» ولا يذهب هدراء لأن دماء المسلمين محترمة 
ومصونة ولا تذهب هدراً. 

(وعن سهل بن أبي حَتْمَةَ طه)» عن رجال من كبراء قومه» أن عبدالله بن سهل 
ومخيصة بن مشعود خرجا إلى خيبر» من جهد أصابهم) جهد أصابهم» يعني فقر 
وحاجة. 

(فأي خيّصة فأخير أن عبدالله بن سهل قد قتل وطرح في عينء فأتى يبود 
فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. فأقبل هوء وأخوه حويّصة. 
وعبدّالرحمن بن سهل» ذذهب محيّصة ليتكلم» فقال رسول الله كَلِ: كبر كيّر) هذا 
فيه دليل على أنه قَدّمَ في الكلام الكبيي إذا جاء جماعة فإن الذي يتحدث هو الكبير 


ه18 


سرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 
تقديراً لسنه» ولا يتحدث الصغير مع وجود الكبير. وهذا من حسن الأدب» فمعنى 
قوله : (كبر كبر) أي: اترك الكلام للكبير تقديراً له. 

(فتكلم حويّصة) لأنه أكبرهم. '(ثم تكلم عّصة) أخو حويّصة» ثم تكلم 
عبدال رحمن بن سهل وكان أصغرهم. 

(فقال رسول الله وه إما أن يدو صاحبكم, وإما أن يأذنوا بحرب) يَذُوا؛ يعني . 
يدفعوا ديته. (فكتب إليهم في ذلك كتاباً) كتب رسول الله يلِكِ إلى اليهود في ذلك من 
أجل هذه القضية التي توجهت عليهم؛ فإما أن يعترفوا بها ويدفعوا الدية» وإما أن 
يستعدوا للحربء فهذا مهديد منه عَللِو. 

(فكتبوا: إنا والله ما قتلناه) نفوا الدعوى. 

(فقال لحويصة ومحيصة» وعبدالرحمن بن سهل: أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؟) تحلفون حمسين يمينأء توزع على عدد من الرجال العَصَّبّة» وإن لم يكن له 
إلا عاصبٌ واحد فإنه يحلف خمسين يمياً. 

(قالوا: لا) لأنهم ما شهدوا القتل ولا رأوه. فتحرّجوا من أن يحلفوا وهم ما 
رأوا شيئاً. وهذا من باب التحرج. فإنه يجوز لهم أن يحلفوا على غلبة الظن» لكنهم 
رضي الله عنهم تحرّجوا من هذا. 

(قال: فيحلف لكم بهود) يعني المدعى عليهمء إذا أبى الُدّعون أن يحلفوا 
خسين يميتأء فإنه يحلف المدعى عليه خمسين يمينا وببراً. 
(قالوا: ليسوا مسلمين) يعني لا يرضون بأيوانهم» فإنهم يكذبون لأنهم كفار. 


ايل 
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- وعن رَجل من الأنصار 5ك أن رسول الله َلٍِ أقر القَسامَة 
على ما كانت عليه في الجاهليّةه وقضى بها رسولٌ الله كل بين ناس من 
الأنصار في قتيل ادَّعوه على اليهود. رواه مسله'". 
فهم لم يروا أن يحلفوا تورعاً؛ ولم يرضوا بأيان الكفار» والرسول كَل م يلزمهم؛ لأن 
هذا شيء لهم همء إن أرادوا حلفوا وإن لم يريدوا تركوا الدعوى. 

(فوداه رسول الله وَكِةِ من عنده) لأنه لم يثبت من قله صار قتله مُعسَّىء ولم 
يغبت توجّه القعل إلى أحد ولا به يضيع دم المسلم» فوداه وَل يعني دفع ديته من بيت 
المال مئة من الإبل. وهذا فيه دليل على أن الدية مئة من الإبل؛ وأنها هي الأصل في 
الديات. 

(فبعث إليهم مئة ناقة» قال سهل: فلقد ركضّتني منها ناقة حمراء) ذَكَرَ سهل 
هذا من باب التأكيد؛ (ركضته) يعني رفسته برجلها. هذا من باب التأكيد وأنه رآها. 

(متفق عليه) بين البخاري ومسلم. 

- القسامة كان معمولاً بها في الجاهلية» عندما يُقتَل القتيل ولا يُملم 
َاتله ويْنّهُم فيه أحد تجري القسامة. فلا كان هذا يحفظ الدماء» وليس به جور ولا . 
ظلم أَقرَّه الإسلام» لما فيه من المصلحة. هناك أشياء أقرها الإسلام مما كان في 
الجاهلية إذا لم يكن فيها مخالفة شرعية وليس فيها ضرر راجح. 

نعم وهذا مثل الحديث الذي قبله يدل على ثبوت القسامة في القتلى الذين لا 


يُعرف من قتلهم» وتتوجه التهمة وتقام الدعوى على رجل لأنه هو الذي قتله. 


.)17100( برقم‎ )١( 
لم1‎ 
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فاعمر م و مره ةوه وميه ري وووورة يرم يرو رو مر ورور وان كرا و فر وهر و ملر ةم تفرم ملم مه فة ومين وم موه ناف ره امه م ره رمم م رن 


وهذا كان موجوداً في الجاهلية وأقره الإسلام؛ وقضى به رسول الله ل فدلّ 
على تُبوت القسامة خلافاً لمن نفاهاء لأن من العلماء من ل يَرَ الحكمَ بالقّسامة؛ وقال: 
الأصل عِصمةٌ الدماء» ولا يجوز قتل أحد إِلَّا بالبينة وهي شهادة رجلين على القتل» 
أو باعتراف من القاتل على أنه قتل» فتكون القسامة مخالفة لهذا الأصل» فهي غير 
معتبرة [صحيح البخاري (3845)» وفتح الباري 2578/1١‏ وليل الأوطار 97/ 116]. 
والجواب عن هذا الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلمء متفق على بعضها 
وبعضها في (مسلم4» فلا وجه للطعن فيها من ناحية أسانيدها. وأما أنها خارجة عن 
الأصل فتقول: هي أصل بنفسهاء وليست خارجة عن القياس؛ بل هي أصل 


بنفسها. 
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باب قتال أهل البفي 


يجب على المسلمين طاعة ولي الأمر في غير المعصية لقوله تعالى: (آي/ا لذن 
اميا ليلينا لله وأيليا اليل وَل القت سك [الساء: 05] لأنه لا بد للمسلمين من 
الاجتاع وعدم التفرق» ولا اجتماع إِلّا بإمام يقودهم, ولا إمام إِلّا بطاعة. إذن يجب 
نصب الإمام وتجب طاعته» لما يحصل في ذلك من المصالح العظيمة. ولا يَصلْحُ 
الناس فوضى ليس لحم إمامء لأن الاجتماع البشري لا بد منه» والبشر يحصل بينهم 
اختلاف» ويحصل بينهم شجار» ويحصل بينهم اعتداء بعضهم على بعضء فلا بد من 
ولاية تضبطهم وتقيم العدل فيهم» وهذا من المصالح العظيمة. 

وقد جاء عن النبيّ كَليِ أن: «من مات وليس له إمام فميتته جاهلية» [أخرجه بهذا 
اللفظ أحمد (158105) وانظر الأحاديث الآتية في الباب] لأن أهل الجاهلية هم الذين لا 
يخضعون للإمام؛ وإنها كل قبيلة تحكم نفسها بنفسهاء ويغِيرٌ بعض القبائل على 
بعض» ويسفكون الدماء» وينهبون الأموال» وكانوا في فوضىء كانت الجاهلية في 
فوضى وقتال وسلب ونهبء ولا يستقر لهم قرار. فليا جاء الإسلام واستقرت ولاية 
الأمر بالمسلمين استتب الأمن» وتنظمت المصالحء وقام العدل بين الناس» ودُفِعَ 
العدوان عنهم. ش 

ومن أعظم فوائد الإمأم وفوائد الجماعة قطع طمع الكفار بالمسلمين؛ لأنه إذا 
كانت لهم دولة وكان لمم إمام فإن ذلك يحميهم من كيد الأعداء» ويكون لهم شوكة 
ويكون لهم قوة يقاتلون بها من أرادهم, وإلَا فإن العدو يتسلط عليه ولا سيا 
الكفار يتسلطون عل المسلمين دائاً وأبداً. 
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فإقامة الحكم والولاية أمر ضروري لا بد منه للمسلمين» فيجب نصب الإمام؛ 
وتجب طاعته والانقياد له في حدود المعروفء لقوله تعالى: (ياها لذن مَامَيوَا يعوا اه 
ليوأ الول وول الأتثر 52 [النساء: 04] وقال وَكِلَِ: «من يَعِشُ منكم فسيرى 
اختلافاً كثي رأ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهديين من بعدي؛ قسّكوا بها 
وَعَضُوا عليها بالنواجذء وإياكم وحُدَئات الأمور» فإن كل حُدَنْةِ بدعة» وكلّ بدعة 
ضلالة» [أبو داود (4505)» والترمذي (5715))» وابن ماجه (57) - (44)]» وقال عليه ش 
الصلاة والسلام: «اسمعوا وأطيعوا وإن استُعيل عليكم عَبِدٌ كأن رأسَه رَبِيبّة) 
[البخاري (7141] فأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك من المصالح. قال 
:امن يطِع الأميرَ فقد أطاعني» ومن عصى الأميرَ فقد عصاني» [البخازي (7180) 
ومسلم (187"5)] والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. 

وتصبٌ الإمام يتم بأحد أمور: 

إما باختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم له فيلزم الجميع طاعتّه إذا بايعه أهل 
الحل والعقد من العلماء والعقلاء من الناس والذين لمم الرأي والمشورة» إذا 
اجتمعوا وبايعوه لزم بقية الناس طاعته؛ كما حصل في بيعة أبي بكر الصديق # بعد 
وفاة رسول الله يِه فإن الصحابة من المهاجرين والأتصار اجتمعوا وتشاورواء 
وانتهى الأمر ببيعة أبي بكر 5ه فسمعوا له وأطاعوا. 

وإما أن تنعقد إمامته بالعهد» بعهد الإمام الذي قَبْلّهِ فإذا عَهِدَ الإمام الأول إلى 
من بَعدّه فإنه يلزم الطاعةٌ لولي العهد» وذلك كما حصل من أبي بكر 5ه فإنه عهد إلى 
عمر بن الخطاب من بعده؛ ولم يعارض في ذلك أحد» وتمت ولاية عمر 5ه بعهد أبي 


لحيل 
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بكر إليه» ولم يعارض في هذا أحد من صحابة رسول الله يل لأنهم يعلمون أن هذا 
واجب ولا يجوز لهم مخالفته. 

الأمر الثالث: أن يعهد ولي الأمر الأول إلى أهل شورىء يختار جماعة ويفوض 
إليهم اختيار ولي الأمر من بعده. ى) عهد عمر إلى أصحاب الشورى الذين 
اختارهم؛ وهم ستة من العشرة المبشرين بالجنة» فاختارهم يَلْةِ وتشاور هؤلاء فرأوا 
بيعة عثان #ه بإجماع منهم» فانعقدت ولاية عثان 5ه باختيار أهل الشورى» وهو 
الخليفة الثالث 5ه ' 

والنوع الرابع مما تنبت به الولاية: أن يستولي مسلم على المسلمين بسيفه» 
ويغلبهم بقوته» فيلزمهم السمع والطاعة لما في ذلك من المصلحة» ومثل ذلك ما 
حصل لعبدالملك بن مروان رحمه الله فإنه قام بالأمر وقاتل حتى استولى على 
المسلمين فسمعوا له وأطاعوه لما في ذلك من المصللحة وحسم النزاع والخلاف. فإذا 
قهر السلطان بسيفه واستولى على المسلمين بقوته وهو مسلم وجبت طاعتف ولا 
يجوز الخروج عليه» كبا حصل هذا في عهد عبدالملك بن مروان؛ وأطاع له المسلمون 
وانقادواء وكان في ذلك الخير الكثير والمصلحة العظيمة واجتاع كلمة المسلمين» 
وحصل الجهاد والفتوحات وانتشار الإسلام» وكل هذا بسبب السمع والطاعة.. 

هذا هو حكم نصب الإمام؛ وهذه هي الطرق التي يتم نصبه بها شرعاء وهذا ما 
يجب له على الرعية من السمع والطاعة وعدم الخروج عليه لما في ذلك من تشتت 
الكلمة وانختلال الأمن» حتى ولو كان هذا الإمام فاسقاً في دينه - ما لم يصل إلى حد 
الكفر -ففسقه عليه ومصلحته للمسلمين؛ مادام لم يصل إلى حد الكفر. فتجب 
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طاعته ولو كان عاصياًء لقوله كلِ: «ما لم تَرَوا كفراً بَواحاً عندكم عليه من الله 
برهان» [البخاري (07057: ومسلم في كتاب الإمارة» (؟4)]. ولو كان ظالماً جب طاعته: 
لأن الصبر عليه وعلى ظلمه وما يترتب على ذلك من المصالح أعظم من المصلحة 
التي تُظن في الخروج عليه. 

ومعلوم في الإسلام قاعدة دفع أعلى الضررين بارتكاب أخف الضررين» 
ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء فالصبر على فسقه وعلى ظلمه أخف 
الضررين» والضرر الأعظم الخروج عليه وشق عصا الطاعة» فيجب طاعة ولاة 
الأمور وإن جاروا وإن ظلمواء ما لم يخرجوا عن الدين» وما لم يكن منهم كفر بواح 
فيه من الله برهان» وهذا هو حكم الإسلام. ظ 

وأما الذين يشاغبون على ولاة الأمورء ويتتبعون مثالبهم وعيويهم من أجل أن 
يحرضوا الناس على شق عصا الطاعة فهذا يأني حكمه هذا يندرج في ححكم الخوارج 
أو قطاع الطريق أو البغاة» وكل من هؤلاء الطوائف له إجراء رادع في الإسلام من 
أجل كف شر هم وعدوانهم عن جماعة المسلمين. 

فهذا أمر يجب على الناس أن يعرفره؛ ويجب على طلاب العلم أن يتدارسوه. 
وأن يبينوه للناس» وأن يردوا على هؤلاء المشاغبين الذين لا مم إلّا الطعن في ولاة 
أمور المسلمين وتنقيصهم والكلام فيهم من أجل أن يرخصوهم على الناس» وأن 
يوقعوا البغضاء بين ولي الأمر وبين الرعية» حتى يتشتت الأمر. فعلى طلبة العلم أن 
ينشروا هذا الفقه بين الناسء وأن يبينوا لهم سنة الرسول وك في السمع والطاعة» 
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حتى تذهب هذه الشبهات» وحتى لا يتمكن أهل التضليل وأهل الشرك من التفريق 
بين المسلمين» أو على الأقل إيقاع العداوة بين ولي الأمر وبين الرعية. 

فإذا حصل سوء تفاهم وبغضاء بين الراعي والرعية فإن هذا يجر إلى عدم 
السمغ والطاعة وبالتالي يجر إلى ضياع الكلمة» وير إلى الفتن والفوضى» فيجب أن 
يُعرفٌ هذا الأمر» وأن دين الإسلام ليس دين فوضىء وإنم| هو دين انضباط ودين 
تقديم للمصالح ودفع للمضار» ومقارنة بين المضار والمفاسد» وارتكاب أخف 
الضررين لدفع أعلاهماء والتفكير في مصالح الولاية وما يترتب عليها من مصالح 
عظيمة» والأضرار التي تنتج عن شق عصا الطاعة والخروج عن المباعة» وما يحصل 
بذلك من سوء الكلمة وتسلط الأعداءء ومن الفوضى ومن اختلال الأمن وغير 
ذلك من الأمور التي لا يمكن ضبطها إذا اندلعت وعمّت بين الناس. 

أما تدارك هذه الأمور قبل أن يخرج منها شيء فهو سهل ولله الحمدء وذلك في 
السير على المنهج السليم في هذا الأمرء وتدبر ما جاء في القرآن وما جاء في السنةء 
ودراسة التاريخ دراسة صحيحة؛ والنظر فيا يحصل من الأضرار من الاختلاف عل 
ولاة الأمور ومعرفة كم حصل من الأضرار والتكبات في التاريخ. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه لله في كلمة معناها أنه ما تخرج قوم على ولي 
أمرهم إِلّا كان من الأضرار التي تنتبع عن خروجهم أعظم من الضرر الذي يكون 
مع الصبر على ولايته» قد يكون الصبر على ولايته ضررأء لكن يصير على هذا الضرر 
الجزتي دفعاً للضرر الكلي والضرر الأعظم الذي إذا بدأ لا يمكن تداركه ولا يمكن 
سده. فهذه مسألة عظيمة يجب تفهمهاء ويجب التفكر فيهاء ويجب نشرها بين الناس 


انحل 
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ووعقرة مو قووو ور ةر م يورو وو مقرو مور يه ورم رهم وم ووو وه رونو موف رار ةم ةرو فم مم مده رهن رن ور ره رن م رمن 


في هذا الوقت الذي يحاول فيه أصحاب الفتن وأصحاب الشرور التحريش بين 
المسلمين وبين الراعني والرعية حتى تذهب كلمتهم وتذهب ريحهم حتى يتسلط 
العدو عليهم. 

قال رحمه الله: (باب قتال أمل البغي)»؛ ويقول سبحانه وتعالى: انما أليِّيلُ غك 
ك2 يَطلمُوَ لاس عو ُْ لْرْضٍ غير بر أل أيلت يك لَهُمْ عَدَابُ ا ٍِ به 4 [الشورى: 
5 ويقول سبحانه: لوَإن طَلَعكانِ مِنَ الْمُؤْمننَ أمْتَتكوأ دَأصَلِحُوا يَْبمَا ذإ بعت 
ِحَدَهُمَا عل المي ١‏ مُأ ألّى 4 [المدجرات: 4] فأهل البغي باون كفاً لشرهم 
وخروجهم عن طاعة الإمام. وقد تقدم لنا أنهم تجب طاعة ولي الأمر المسلم؛ ويحرم 
اخرووج عليه ومعصيته؛ قال تعالى: ييا لين انوأ لكليهوا الله وأليشوا الول وول الأئر 
0 [النساء: 59] فجعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله؛ وأولو الأمر 
قيل: هم الأمراء» وقيل: الأمراء والعلماء. والصحيح أن أولي الأمر يشمل الاثنين: 
الآمراء والعلماء وكلهم يجب طاعتهم» فمن خرج عليهم وشق عصا الطاعة فإنه لا 
يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن لا يكون هم تأويل يستندون إليه» وهؤلاء قطاع الطريق 
المحاربون؛ قال الله تعالى: نما جروا ألَدِبنَ ارون لَه وَرَسُولكُ وَيَنْمَوْنَ فى لض . 
كَسَادًا أن يُمَتَنوَا أو مصصترا ا وَ تُقَعَلمَ أَيْدِ يَدِيسِمَ ماهم من حِلَدفٍ أو ين" امت 
الأَرْضكللك لَمْدْ ري فى الدَن وَلَمُرَ في الْآبرَوَعَدَابُ عَفيمٌ يا إلا اديت 
من ِل ل مَكوِووا علي لعلموًا ع0 

فهؤلاء هم قطاع الطرق: الذين يتعرضون للناس فيسلبونهم أموالهم قهراً تحت 
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واقرم ف وو ف ي ولو هما و و يء نم مر ةر مارو و اوور ور وو وو نومره فوم م وو مو ميرو فيه هافاره وهر م واه فر م من مرق رن 


وطأة السلاح» يتعرضون للناس في الطرقات أو في البلدن فيغصبون الأموال 
بالتهديد والسلاح» فهؤلاء قطاع الطرق» لأنهم يحاولون الإخلال بالأمن وإخافة 
الناس ومنع الأسفار لطلب الرزق والمصالح, فهؤلاء يجب تنفيذ الحد بهم وهو ما 
يسمى بحد قطاع الطرق أو حد المحاربين الذي ذكره الله في هذه الآية. 

النوع الثاني: الذين يخرجون عن قبضة الإمام بتأويل سائغ» لكنهم لا يُكمّرونه 
ولا يكفرون المسلمين» وإنما يعتقدون أنهم لا تجب عليهم طاعته؛ ويتأولون في ذلك 
أن هذا من إنكار المنكر ومن المطالبة بالعدل» فلا يمتثلون قول الرسول وكة: (اسمع 
وأطع وإن أَخَدَّ مالّكَ وصَرتَ ظهرك)» [«مسند أحد» (58410) و(78453) 
و(55417)]» «ما لم تروا كفراً بواحاً) [البخاري (7057) ومسلم في كتاب الإمارة» رقم 
(4)] ولا ذكر الولاة الذين يأتون في آخر الزمان وذكر تقصيرهم في الطاعة قالوا: 
أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» [مسلم (00)] وذلك لأن 
الصبر عليهم وطاعتهم - وإن كانوا فساقاً أوظلمة - فيه من المصالح وجمع الكلمة 
وحقن الدماء ما لا يعلمه إِلّا الله والخروج عليهم فيه مفاسد وفيه سفك الدماء وفيه 
اختلال الأمن» فالمفاسد التي في الخروج عليهم أرجح من المفاسد التي في الصير 
عليهم؛ ولا شك أن ارتكاب أخف الغررين يدفع أعلاهماء وهذا مطلوب وقاعدة 
شرعية. وفسقهم عليهم؛ وأما سلطتهم وقوتهم فهذا مصلحة للمسلمين. 

فالذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولا يكفرونه» ولا يكفرون المسلمين 
هؤلاء هم البغاة» وقد قال الله تعاللى في حقهم: ظوَإِن طأيمَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَفَتَلوا 
َْلحُوا تمت إحد همال الشتري ميال مب حي لقكر ل 


1١54© 


شرح بلوغ المرام كتاب الجناييات 
سس سس سس 1ك 


[الحجرات: 4] فيجب قتاهم كفا لشرهم إذا كان معهم قوة ومعهم شوكة؛ فلا بد من 
قتالهم لئلا ينتحل الآمرء وتختل الجماعة» ويضيع سلطان المسلمين» فيجب على الإمام 
أن يقاتلهم؛ ويجب على الرعية أن تقاتلهم مع الإمام» قال تعالى: (مَقَوا الى يت): 
هذا وجوب. 

لكن قبل قتالهم يرأسلهم الإمام ويسأهم أن يرسل إليهم من أهل العلم والفقه 
من يناظرهم ويسألهم عما يتقمون على الإمام؛ فيجيب عن شبهاتهم؛ كما أرسل عل . 
أبنَ عباس إلى الخوارج فناظرهم حتى رجع منهم ستة آلاف. فيرأسلهم الإمام؛ 
ويرسل إليهم من العلماء من يجيب عن شبهاتهم. فإن رجعوا فالحمد لله» وإن أَيَوا 
فإن الإمام يقاتلهم دفعاً لشرهمء وكفاً لبغيهم وعدوانهم على المسلمين. 

ولا يجوز تركهم؛ لخم يفسدون في الادض ويخاود ن من, ويفر قون الجاعة» 


اه 0-22 و 


م 22 2 000 م 2-1 
000 رك يني رجت (لأتي يناوالل 
حت المتسطت 0 سخا سم جه وي انمأ أ 


َأفسلوَاً إن لَه حب المقسيليت فيا إننا الْمؤْميونَ حو ملوأ ب أ 
تل عي )0 سيت : ]1٠١-‏ هؤلاء هم البغاة. 

والفئة الثالثة: الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ» يعني له وجهء لكن 
خفي عليهم الحق. ولكنهم مع خروجهم على الإمام يكفرونه ويكفرون المسلمين» . 
وهؤلاء هم المذوارج» جمعوا بين الخروج على ولي الأمر وتكفير المسلمين واستباحة 
دمائهم وأموالهم. وهؤلاء شر من البغاة وأخطر من البغاة. 

فهؤلاء إذا كان لحم شوكة وحم قوة يجب على الإمام قتاللهمى لأن النبيّ ككل أخير 
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كتاب الجنايات ا شرح بلوغ المرام 

-0١‏ عن ابن عمَّرٌ - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله 
عََئِ: «من عَمَلَ علينا السّلاحَ فليس مِنّا». متفق عليه”". 
عنهم وأخير عما هم عليه من العبادة والاجتهاد في العبادة» لكنهم يمرقون من الدّين 
كما يمرق السهمٌ من الرَّمِيّة وقال: «أين| لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرأ لمن 
تَلّهُّم) [البخاري (711©) و (151:0): ومسلم ]21١17(‏ وقال: «لئن أدركتهُم لأقتلهم 
َثْلَ عاد؛ [البخاري (41/) ومسلم 2]21١14(‏ وذلك دفعاً لشرهم وعدوانهم 
واستحلالهم دماء المسلمين وتكقير المسلمين. ا 

وقتالهم ثابت في الكتاب والسنة والإجماع» الكتاب من قوله تعالى: أَطيشوا آله 
ايليا لول د لتر يف4 وقوله تعالى: اد مَل امن افتتثرا دسلِشوا 
0 بحت ِحَدَحْهُمَا عَلَ اليك معيو ألَى يتى حَقّ يف2 إل أَمْرِ أ وإذا كان البغاة 
يقاتلون وهم أقل منهم شرّاً فإن هؤلاء يقاتلون من باب أولى. 

والسنة صريحة في هذاء أمر النبيّ يك بقتالهم» وقاتلهم علي بن أبي طالب 5ك 
أكرمه الله بقتال هم وقمع شوكتهم وكف شرهم عن المسلمين» فهذا من مناقب علي 
حيث قاتلهم في النهروان بعدما أرسل إليهم أبن عمه عبدالله بن عباس #ه فأبوا 
أن يرجعواء قاتلهم في النهروان وقتل منهم مقتلةٌ عظيمةٌ ونصر الله أهل السنة 
عليهم» وكان هذا من مناقب علي ذه وأرضاه. 

-0١‏ في هذا الحديث أن النبيّ كَل قال: (من حمل علينا) يعني على 


المسلمين» (السلاح فليس منا). هذه براءة» تبرأ منه الرسول وك لأن الله حرّم دماء 


.)48( البخاري (781/4») و(0/ا٠/ا)) ومسلم‎ )١( 
كنل‎ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم» فمن حمل السلاح ولو كان مسلاً فإن الرسول كَل 
تبرأ منه» وهذا زجر ووعيد فإن براءة الرسول وكِةِ تدل على أن هذه كبيرة من كبائر 
الذنوب» وأنه منكر فلا يجوز حمل السلاح على المسلم لقتله. 

والسلاح يشمل كل أدوات القتل من السيف والرمح والبندقية وغير ذلك» 
فمن حمل سلاحاً على مسلم يريد قتله فقد تبرأ منه الرسول كَل وبرأ منه المسلمين» . 
قال: (ليس منا)» وهذا من أحاديث الزجر والوعيد. 

وقال ككه: «إذا التقى الُسلانٍ بسيمَيْه| فالقاتل والمقتولُ في النار» قالوا: يا 
رسول الله! هذا شأن القاتل فا بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه؟ [البخاري )7١8(‏ ومسلم (5884)]» وقال ككلِ: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضّكم عليكم حرام كخُرمة يوومكم هذا في شّهركم هذا في بلدكم هذا 
[البخاري (119) و(178١٠1)»‏ ومسلم (15174)]. وقال علق فك المسلم عل المسلم حرام: 
دَمُه ومالّه وعرضّهة [مسلم (5514)]. فدماء المسلمين محرمة ومحترمة» لا يجوز 
الاعتداء عليها بغير حق» بغير حكم شرعيء ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاثة: «النفس بالنفس» والتّيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة» [البخاري 
(141/8) ومسلم .])١519/5(‏ ظ 

فِهذا الحديث فيه تحريم دماء المسلمين» وتحريم ا-لخروج على جماعة المسلمين» 
لأن هذا يشمل الأفراد ويشمل اللجاعات. فمن خرج على المسلمين يقاتلهم سواء 


كان من البغاة أو من قطاع الطرق أو من الخوارج فقد تبرأ منه الرسول وَك. 
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كتاب الجنايات شرح بلوغ المرام 

61- وعن أب هريرة - ذه - عن النبيّ كَْةٌ قال: من خَرّجَ عن 
الطاعة ومَارَقٌ الجماعة» وماتّء فوِيسته ميتةٌ جاهليّة». أخرجه مسلو'". 

-١ 98‏ وعن أم سَلَمَة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله 
ل "يل عماراً الفِتةٌ الباغيةٌ». رواه مسلم". 

5 (مَن خرج عن الطاعة) أي: طاعة ولي الأمر المسلم (وفارق الجماعة) 
أي: جماعة المسلمين مع إمامهمء شق العصاء ومات على ذلك ولم يتب (فميتته ميتة 
جاهلية) أي: تشبه ميتة أهل الجاهلية. والجاهلية: المراد بها ما قبل الإسلام؛ لأنهم 
كانوا في الجاهلية لا ينقادون لإمام. ٠‏ 

فمن فارق الجماعة وخرج على إمام المسلمين ومات على هذا الاعتقاد ولم يتب 
إلى الله فإن ميتته تشبه ميتة أهل الجاهلية. وهذا وعيد شديد للذين يخرجون على 
الإمام وعلى جماعة المسلمين؛ وفيه الأمر بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين» وفيه 
الأمر بملازمة جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عن جماعة المسلمين. 

-١ 1‏ عمار بن ياسر الصحابي اللتليل ابن الصحابي الجليل» الذي أوذي 
وعذب ف الله عز وجل وصبرء هو من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ قتل أبوه وأمه 
شهيدين في مكة. قتلهما ا مش ركون. وله فضائل عظيمة 5ه. 

لا كان الصحابة يبنون المسجد النبوي وكانوا يحملون الحجارة» كانوا يزيدون 


في حمل عبار» فقال: يا رسول الله قتلوي» يعني أتعبوني» فقال: «تُقتلكُ الفعةٌ الباغية» 


.)1844( برقم‎ )١( 
.)19157( يرقم‎ )1( 
]48 


شرح بلوغ المرام [ْ كتاب الجنايات 
[أورد هذه الرواية ابن هشام في «السيرة» ؟/ ]١45‏ وهذا معتجزة من معجزات الرسول 
يل وإخبار عن الغيب في المستقبل؛ فإن عماراً # لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية 
بعد قتل عثمان ضيه ظلياً وعدواناً ومبايعة علي بالخلافة أبى معاوية أن يبايعه. وكان 
أميراً على الشام» فأبى أن يبايعه حتى يَقتصّ من قََلةِ عثمان» وكانوا في جند علي» 
وعلي #5 لم يتمكن من قتلهم لأنه لم يستتب الأمر فكلا الصحابيين معذور, معاوية 
وعلي رضي الله عنهم لأن كلا منهم مجتهد. علي يرى أن البيعة له وهذا صحيح - 
فالبيعة له ه» ومعاوية يرى أن هؤلاء ظَلَّمة وقَتَلّة يجب الانتقام منهم قصاصاً لأمير 
المؤمنين عثمان. فكل منهم مجتهد. 

وتقابل الفريقان من المسلمين في معركة صِفَّينَء جيش بقيادة معاوية بن أبي 
سفيان من أهل الشام ومن وافقهم يطالبون بدم عثمان # وجيش بقيادة أمير 
المؤمنين علي بن أب طالب 5ه ودارت المعركة في صِمَّيِنء وقتل عمار 5ه وكان في 
جيش علي 4ه وتحفقت فيه تُبوءة الرسول يكل في قوله: «تقتلك الفئة الباغية»؛ 
فَدَلّ على أن الفئة الباغية هم أهل الشام لأهم خرجوا عن طاعة أمير المؤمنين» 
لأنه وَكِةِ قال: «تقتلك الفئة الباغية»» وقتله أهل الشام وهو مع عا 5 فدل على 
أن الحق مع علي #5 وأن معاوية وأهل الشام على خطأء وأن عملهم هذا بَميُ على 
ولي الأمر. 

هذا اللقصود من المحديث؛ فقد دل على تحريم الخروج عن طاعة ولي الأمرء ولو 
كان هذا باجتهاد سائغ أو بدليل سائغ» لأن معاوية وأهل الشام يتأولون في ذلك 
أنهم يطالبون بدم عثمان» فهذا تأويل منهم؛ لكنه غير سائخ» فيكونون من البغاة. 


ان 


كتاب الجنايات شرح يلوغ المرام 

0 0 5 - 03 5 2 

64- وعن ابن عُمرٌ - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله 

و 

د : «هل تدري يا ابنَ آم عبد كيف حكم الله فيمن بغي من هذه الأمة؟) 

5 . 2 5 000 وله ج 5 

قال: الله ورسولةٌ أعلمٌ. قال: «لا مُجْهَرْ على جَريجهاء ولا يُقتّل أُسيرُهاء ولا 

يُطْلَّبُ هارئهاء ولا يُقِسَمُ فيَؤُها». رواه البزَّارُ والحاكم» وصحّحه فوَهمء لأن 
في إسناده كوثْرٌ بن حكيم» وهو متروك"'". 

6- وصّح عن علي 5ه من طريق نحوه موقوفاء جر مجه أن 
شَيبةَ والحاكه'". 

-1١90 46‏ هذا الحديث - وإن كان فيه كوثر بن حكيم وهو متروك - 
لكن له شواهد موقوفة على عل وغيره تقويه» وفيه بيان أحكام البغاة التي تنفذ فيهم 
بعد الانتصار عليهم. ش 

قوله: (يا ابن أم عبد) المرادٌ به عبد الله بن مسعود #» هو الذي يكنى بذلك. 

(قال: الله ورسوله أعلم) هذا فيه أن من سكل وليس عنده علم فإنه يفوض 
العلم إلى الله وإلى رسوله ول وهذا إنما يقال في حياة الرسول كل (الله ورسوله 
أعلم)» أما بعد وفاة الرسول يك فإنه يقال: الله أعلم. 

قال: (لا يجهر على جريحهم) لا يجهز على جرحهم يعني لا يْتَكُمُ تكله إذا جرح 
منهم جريمٌ فإنه يترك ولا يتمم قتله» لأنه مسلمء والمقصود كنت شر فإذا جرح 
وانطرح انكف شره؛ فيترك. ولا يحل دمّهء فهم إنها قوتلوا لأجل كف شرهم لا 
لاستباحة دمائهم. 


)١(‏ البزار كا في «كشف الأستار؛ »)١854(‏ والحاكم 7/ »١160‏ وتعقبه الذهبي بمثل قول الحافظ : كوثر 
متروك. 
(؟) انظر امصنف ابن أبي شيبة» 748٠/1‏ -181ء و لاسن البيهقي» ١81/48‏ . 
9١‏ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 

5- وعن عَرْفَجَةٌ بن شُريح 5 قال: سمعثٌ رسول الله وك يقول: 
١مَن‏ أتاكم وأَمْركم حميمٌ يريدٌ أن يُفرّق جماعتكم فاقدلُوه). أخرجه مسله”". 

(ولا يقتل د هم) إذا أمر أسير من البغاة لا يقعل مثل أسير الكفار» وإنا 
يُمسك ويحبس حتى تهدأ الفتنة» أسراهم يحبسون ويمسكون حتى تهدا الفتنة. 

(ولا يُطلبٌ هارمهم) إذا هرب منهم أحد في المعركة فإنه يترك ولا يلاحق؛ لأن 
المطلوب كف شره فإذا هرب فهذا دليل على أنه قد انهزم» فلا نلاحقه لأنه انمزم . 
وكف شره. 

(ولا تؤخذ أموالهم) مثل أموال الكفار في المعركة التي تعتبر غنيمة» هذه أموال 
المسلمين» فلا تؤخذ أموالهم» وأموالهم لهم ومن فيل منهم فاله لورثّيه لأنهم 
مسلمون. 

هذه أحكام أهل البغاة: إذا انتصر عليهم المسلمون فلا ينفذون فيهم أحكام 
الكفار» فدل على أنهم لا يكفرون بالبغي» وإنما هم بغاة فقط. ومثلهم المخوارج أيضاًء 
يعمل معهم هذا العمل» لأنهم إن] يقاتلون لكف شرهم فقط. 

5-- وهذا أيضاً في البغاة (من أتاكم وأمرّكُم جميع) يعني على ولي أمرء 
والولاية منعقدة لولي أمر المسلمين» اجتمع عليه أهل الحل والعقد وبايعوه. أو أنه 
نَصَبّه الإمام الذي قبله كفعل أبي بكر في تنصيب عمر رضي الله عنهماء أو تَغلّب. على 
المسلمين بسيفه حتى انتصرء فتثبت ولأيته بذلك جمعاً للكلمة. 


وليس المراد كل المسلمين في الأرض. فهذا انتهى بخلافة الخلفاء الراشدين» 


.)18657( برقم‎ )١( 
ادل‎ 


ل لح ا ا ا ا ا ل ا 0 


وبعد ذلك توزعت المالك الإسلامية وصار على كل قطر ملك أو أمير. فالمراد أهل 
طاعته على من تحت سلطته. وتحت ولايته. وهذا شيء عمل به المسلمون من بعد 
الخلافة الراشدة إلى وقتنا هذاء أنهم يسمعون ويطيعون لمن ولاه الله أمرهم في 
بلادهم. ولولم يكن والياعلى المسلمين في جميع الأرض. 

(من أتاكم وأمركم جميع)؛ جميع: يعني تمع على رجل منكمء وهو ولي الأمر 
الذي تمت له الولاية. وليس من شرط الولاية أن الناس كلهم يبايعونه ويختارونه» 
بل يكفي مبايعة أهل الحل والعقد من العلماء ومن القادة والأمراء» وغيرهم يدخل 
تبعأء والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم» فكيف إذا سعى بذمتهم أعلاهم وأهل 
الشأن وأهل الأمر. 

(يريد أن يفرق جماعتهم فاقتلوه) هذا فيه الأمر بقتل الباغي الذي يريد شم 
عصا الطاعة؛ يكل دفعاً لشره وحمايةً لجماعة المسلمين وإمامهم من اختلاف الكلمة 
ومن ضياع السلطة وانتشار الفوضى. فدل على وجوب السمع والطاعة لولي أمر 
المسلمين» ودل على وجوب قتل من بغى على ولي الأمر وأراد شق عصا الطاعة 
وتفريق الجاعة أنه يجب قتله حتى ينكفٌ شدّه. 

وهذا إذا كان له شوكة ومَبَّعَةً. أما إذا كان فرداً واحداً فهذا يكف شه بها هو 


أدنى من ذلك» بابس أو بالتأديب حتى يكف شَرّه. 
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باب فتال الجاني وفتل المرتد 

17- عن عبدالله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال 
رسول الله كلِيِ: «من 1 دون ماله فهو شّهيد». رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي. وصحّحه”". 

قتال الجاني: المراد بالجاني الصائلٌ الذي يصون على الإنسان يريد قَتَلّهِ أو يريد . 
أخذ ماله أو يريد الُجور بمحارمه. هذا هو الصائل. وقد يكون الصائل من بني 
آدم وقد يكون من الدواب. وقد تكون الصيالة لأخذ المال أو للقتل» أو تكون 
الصيالة بالإطلاع على عورات الناس في بيوتهم كما يأتي. ش 

7 - هذا الحديث فيه أن من صال عليه صائلٌ يريد أخذ ماله فإن لصاحب 
المال أن يدافع بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع إِلَا بقتله فإنه يَقعلّهُ دفعاً لشره» وإن 
قتل صاحب المال فهو مظلوم وشهيدء له أجر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. 

فدلّ على تحريم التعدي على أموال الناس والصيالة عليهم بالقوة» وأن 
للمُصول عليه أن يدفع الصائل ويقاتلف فإن قتله فهو في الثارء يعني إن قتل صاحبٌ 
المال الصائلٌ فإن الصائل يكون في الناره وإن قَيِلَ صاحبٌ المال - الَصُولٌ عليه - 
فهو في الحنة» وهو شهياه. 


وقد جاء رجل إلى النبىّ يَكةِ فقال يا رسول الله أرأيت: إن جاء أحد يريد أذ 


2 
)١(‏ أبو داود (8/1)»: والترمذي »)١8514(‏ والنسائي .١1١19,/19‏ وهو متفق عليه» أخرجه أيضاً 
تنبيه : وقع ف المطبوع من «بلوع المرام» أنه من حديث عبدالله بن عمر بن الخنطاب» والصواب أنه من 


حديث عبدالله بن عمروى بن العاص - رضي الله عنها-. 
55 


كتاب الجنايات شرح يلوغ المراه 


4- وعن عِمرانَ بن حَصَينٍ - رضي الله تعالى عنهما - قال: قاتل 
يعل بن أميّة رجلاً فعض أحدّهما صاحيه ازع يذه من فيه فوع كي 
فاختصها إلى رسول الله يلد فقال: «أيَحَضُ أحدكم أحاه كمأ 06 الفّحل ؟ 
لا دِيَةَ له. متفق عليه» واللفظ لمسلم'". 
مالي؟ قال: «لا تُعطِهِ إياه» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «فقاتله»» قال: أرأيت إن 
قتَلني؟ قال: «فأنت شّهيد؛ قال: أرأَيتَ إن قتلته؟ قال: «فهو في النار» [مسلم 
015 

فهذا فيه تحريم الصيالة على أموال الناس وأنها محترمةء وأن من أراد أن ينتزعها 
بالقوة فإنه يدافع ولو بالقتل إذا لم يندفع إِلَّا بالقتل» ويكون قتله هدراً لا ضيان فيه 
لأن قبلّه مأذونٌ» وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. 

(فهو شهيد) المراد بالشهيد هنا أن له أّجرٌ الشهادة في سبيل الله» ولا يعامل 
معاملة الشهيد في المعركة» الشهيدٌ في المعركة سبق لكم معرفة أنه لا يُفسل» ولا 
يكفن بغير ثيابه التي قتل فيهاء وأنه لا يصلي عليه لأنه شهيد. أما الشهيد هنا في باب 
الصّيالة فإن) المراد أنه شهيد في الآخرة» يعني له أجر الشهيد في الآخرة. وأما في 
الدنيا فيعامل معاملة الجنازة» فيغسل ويكفن ويصلى عليه. 

48- تشاجر يعلى بن أميةً الصحابي هو وأجير عنده» وأدى بها الشجار إلى 
المضاربة» ثم إن يعلى بن أمية - 5ه - َس يد الأجير» فأراد الأجير أن يخرج يده من 
فم يعلى بن أمية» فجذبها ونزع نَيِيّة يع بن أمية» فاختص] إلى رسول الله ل وأراد 
يعلى دية الثنية» لكن النبيّ يكل استتكر هذا العمل وقال: (يَحضٌ أحدكم أخاه كما 


.)17177( البخاري (14847) ومسلم‎ )١( 


شرح بلوغ المرام كتاب الجنايات 

١65‏ - وعن أب هريرة - #5 - قال: قال أبو القاسم كل: «لو أن امرَأ 
اطْلّع عليك بغير إِذنء فحَدَفْبَه بحصاقء ففقأتٌ عَيتهه لم يكن عليك جُناحٌ» 
متفق علبه”". وفي لفظ لأحمد والنسائى» و صححه أبن حّان: «فلا ديّة له ولا 


قصاص)”". 


يعض الفحل) وامراد بالفحل الذكر من الإبل. وهذا فيه تنفير من هذا العمل وأنه 
كيف بعض الآدمي كالحيوان. فهذا فيه تنفير واستنكار من النبيّ يلِلة. 

ثم قال وَكِِ: (لا دِيّةَ له)» ودل على أن الصائل لا دية لى لأنه اعتبر يعلى بن أمية 
الذي عض مثل الصائل» والأجير أراد الدفاع عن نفسه ببجذب يده. فأهدر النبيّ 
َك ثنيّة الصائل. فهذا دليل على أنه ما أتلف على الصائل من نفس أو طرف أو مال 
فإنه لا ضمان فيه» لأنه ترتب على مأذون؛ وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون 
لأنه مأذونٌ للإنسان أن يدافع عن نفسه» وإذا عُشَّ أحد فهو مأمورٌ أن يدفع العَضَّةَ 
ويخلص نفسه منهاء وهذا الرجل عمل شيئاً مأذوناً له فيه وهو تخليص نفسه. 
فيكون لا ضمان لمن عَضّه لأنه في حكم الصائل. 

وفي رواية العكس: أن الذي عض هو الأجير والمعضوض هو يعلى بن أمية 
والله أعلم. المهم أن من عض أحداً فللمعضوض أن تلص نفسه» ولو أدى هذا إلى 
إتلاف عضو من أعضناء العاض. 

48- هذا الحديث أيضاً في دفع الصائل والمعتدي بالاطلاع على عورات , 
المسلمين» فلا يجرز الاطلاع على عورات المسلمين في بيوتهم والأمكنة التي يستترون 
)١(‏ البخاري (28/68) ومسلم .)5١98(‏ 


(1) #مستد أحمد» (/8491)) والنسائي 8/ 11 وابن حبان (5005). 
اميك 


فيهاء لأن الإنسان في بيته يكون على حال لا يحب أن يطلع عليه أحد» وقد يكون مع 
أهله؛ فبيوت المسلمين لها حرمة» وعوراتهم لما حرمة» فلا يجوز لأحد أن يحاول 
الاطلاع على عورات المسلمين لأن هذا من العدوان. 

فمن حاول أن يطلع على بيوت المسلمين من خلال مرتقّع على سطح أو على 
مئذنة أو على جبلء أو من خلال الباب» أو من خلال فرجة يحاول أن يطل على 
بيوت الخيران لأجل أن يرى ما في داخلها من النساء أو من أحوال الناس المستورة» 
فهذا صائل ومُعتدِ» قلهم أن يخذفوه - يعني أن يضربوه - بحصاة دفعاً لشره» فلو أن 
هذه الحصاة قَقَثْ عيتّه - أي شَقَّتْ عينه وأتلَيُها - فإنه لا شيء له» وتكون عينه 
هدراًء العين التي يكون فيها نصف الدية إذا اعتدى بها وحاول الاطلاع على عورات 
الناس المستورة فإنها تذهب هدراًء ولا ضهان له ولا دية ولا قصاص. كما دل عل 
ذلك الحديث الذي قبل هذا في السن التي تُرِعَتُ وكذلك غيره من الأحاديث. 

ودلّ الحديث على أنه لا يجوز أنه يُدفع الذي يريد الاطلاع بأكثر من الخذف 
بالحصاة» فلو رماه بالرصاص أو رماه بحجر كبير فهذا لا يجوز ويضمن ما تلف ب 
لأنه غير مأذون فيه» إنا المأذون فيه أنه يخذفه بحصاة صغيرة تدفع شره؛ أما لو رماء 
بالرصاص أو بالبندق أو رماه بحجر كبير فهذا يضمنء لأنه غير مأذون له بذلك. 

ودل الحديث على تحريم عورات المسلمين» لأن كثيراً من الفساق يحاولون 
الاطلاع على بيوت الناس من خلال المُرّجَ أو من خلال السطوح أو الأمكنة 
المرتفعة» وبعضهم يستعمل المناظير التي تقوي النظر مثل ما يسمونه (الدربيل)» أو 
الأشياء التي يلبسونها على أعينهم لتجلب لهم النظر من بعيد» فهذا عدوان ظاهر 


/ا ”5 
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-٠‏ وعن البراء بن عازب - رضي الله تعالى عنه - قال: قضى 
رسول الله له وَل أن حفْظ الحوائط بالنهار عل أملهء وأن سقط امي بالل 
على أهلهاء وأن على أهل الماشية ما أَصَابتُ ماشِيتُهم بالليل. رواه أحمدٌ 


والأربعةً إلا الترمذي» وصحّحه ابن حبان. وفي إستاده لف2107 


وظلم قبيح. ى) أنك لا تحب أن يطلع أحد على عورتك فكيف تحاول الاطلاع على 
كذلك السماع» الذي يسمع أحاديث الناس في بيوتهم ويتنصت عليهم فعمله 
هذا حرام ولا يجوزء لأن المسلم له حرمة» فلا تتسمع إلى أقواله ولا تنظر إلى عوراته 
أعضائه يكون هدراً. 
وقوله كَلِةِ: (بغير إذنه) دل على أنه لو أذن بذلك أنه أهدر حقه. فليس له أن 
يفقأ عينه» لأنه هو الذي أذن بذلك ورضي به. 


5 1 
ا لول 


- من عادة الناس أن يتركوا مواشيهم ترعى الكلاً من البرء وهذا مأذون 
فيه» ولكن إذا ترتب على ذلك إتلاف مزارع وحيطان للناس فهذا فيه التفصيل الذي 
فصله الرسول وَكِةِ في قضاته. أن على أهل الماشية حفظّها بالليل» لأن أهل البساتين 
وأهل المزارع ينامون بالليل» فعليهم ضبط مواشيهم بالليل» فإن تركوها وذهبت 
وأتلفت فإنهم يضمنونه لأمهم فرطواء وأن على أهل المزارع حراستُها بالنهار فما 
أتلفت البهائم في الليل فهو مضمون على صاحبهاء وما أتلفت البهائم في النهار فلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (18705)» وأبو داود (0170)) والنسائي في «الكبرى» (0/84ه) - (/017810)» وابن 
ماجه (77*89) وابن حبان (5:8). 


عمام مج ةم مم م نيوو مه ير مون ير ورور رو م رارم توووم م ور كير يو وو مو ره مم رمه ور رمه ث فيه مف ريه ررم م ةمي رن الم ام رم 


ضمان فيه؛ لأن الذي يكون مفرطاً هو صاحب المزرعة» وفي الليل يكون المفرط 
صاحب الماشية. والإسلام جاء بالعدل والإنصاف. وهذا مثل ما ذكره الله جل وعلا 
في قصة داود وسليان (وَدَاودَ وَسْلَِمَنَ إدْ يحَحكْمَانٍ في الحرتٍ إذ تَقَمَتْ فيه عَنَمُ 
لْعَوَرِكُ [الأنياء: 7] هذه غنم لقوم أتلفت بستان قوم بالليل» تَقَسَّثْ من النَفْشء 
وهو الرعي بالليل» رعت فيه بالليل فأتلفت ما فيه وكان من الكَرْم. فاحتكموا إلى 
داود اكتة» فحكم داود اكتكلا بأن على أهل المواثي الضان» لأنهم أهملوا حفظها 
بالليل» وأمر بإعطاء صاحب البستان الغنم بدلا من بستانه. 

أما سليان الي فقد حكم بغير هذاء حكم بأن أهل الغنم يعملون على البستان 
حتى يتكامل ويعود كبا كان» وأن أهل البستان يأخذون الغنم ويحلبونها وينتفعون 
منها مدة عمل أهلها على البستان؛ فإذا تكامل البستان كا كان أكَدّ أهل البستان 
بستائهم وأخذ أهل الغنم عَنمَهِمء قال الله تعال: لمَتَهَسَهَا سليَسَنّ مكلا كينا 
كم َعِلما6 [الآنبياء: 74] اتفق عليها الصلاة والسلام عل تضمين أصحاب 
الأغنام» لكن-اختلفا في كيفية التضمين» وصار الصواب مع سليمان القفالا. 

ففي القصة شاهد على أن ما رعت الغنم بالليل من زروع الناس وأفسدته من 
بساتين بالليل أنه يكون على أهلهاء ومثلها الإبل وسائر المواثي» وأن عا أفسدته في 
النهار فلا ضمان عليه؛ لآن التفريط يكون من أهل المزارع» لأن عليهم حراستها 
بالنهار» لأنه وقت العمل ووقت انتشار الناس» فعليهم حفظها بالنهار. هذا هو 
الحكم المتصف والحكم العدل. 


وفع موه روفي ةرور يه يه ورور ووه فم ورف هارو هرورم ف ة م فر هر ور هر م م ف يفره ره وو وو ل ف رهام وار اه هم مره مر لانن 


وفي الحديث دليل لضان ما أتلفته المواثي لأن هذا نوع من الصيالة» فإذا 
صالت المواشي على الزرع بالليل وأتلفته يضمن صاحبهاء يضمن جراء الصيالة 
التي حصلت بالليل. وهذا ما عليه العمل الآن عند المسلمين: أن ما أتلفته البهائم 
بالليل فإنه يكون على أصحابهاء وما أتلفته بالنهار فإنه يكون على أصحاب 
المزارع. 


4 
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فقتل المرقك ) 

٠ ١‏ 15- وعن معاذ بن جبلٍ - 5ه - في رجل أسلم ثم تَمود: لا أجلس 
قل قدا ا ور سول بطل متفق عليه” '» وفي رواية لأبي 
داود”” “: «وكان قد اس ستتيب قبل ذلك». 

- هذه الأحاديث في قتل المرتدء وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع ما 

يحمي الضرورات الخمسة؛ والضرورات الخمسة هي: الدين» والنفس» والعقل» 
والعرضء والمال. هذه الضرورات الخامسة شرع من العقوبات ما يحفظها من 
الاعتداء عليهاء فشرع قتل المرتد حماية للدين» وشرع القصاص حماية للنفس» وشرع 
حد المسكر حماية للعقل» وشرع حد الزنا وحد القذف حماية للهرض والنَّسَبء 
وشرع حد السرقة حماية للمال» وشرع حد قطاع الطرق حماية للنفس وحماية للهال 
وحماية للأمن» فدين الإسلام جاء بحاية هذه الضرورات التي يقوم عليها بناء 
المجتمع وبضياع شيء منها يضيع المجتمع. 

والردة: هي الرجوع عن الإسلام الردة لغةًّ: الرجوع. قال سبحانه وتعالى: 
ولا ردأ ع4 برف مَتمقَليوأ سكسِيت4 [المائدة: ١‏ أي لا ترجعوا عن قَتح بِيتٍ 
المقدس» وهذا خطاب موسى اككككا لبني إسرائيل: لا ترجعوا عن فتتم بيت المقدمن 
وتخليصه من الكفارء فتنقلبواء أي: ترجعوا خاسرين. 

وأما الردة في اصطلاح العلماء فهي: الرجوع عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد 
)١(‏ أخرجه الببخاري (1477)» ومسلم في كتاب الإمارة حديث رقم )١5(‏ قبل الحديث (1815) 

بأطول ما هنا. 


() برقم (هه5). 
95955 
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أو شك. فإذا تكلم بكلام الكفر فإنه يكفر إِلَّا إذا كان مكرهاًء من تكلم بكلام الكفر 
فإنه يكفر ويرتد» كما لو سب الله أو سب الرسول كَل أو سب دين الإسلام؛ أو 
استهزأ بثبيء من الأحكام الشرعية فإن هذا ردةٌ بالقول. 

والردة في الاعتقاد أن يعتقد بطلان ما جاء به الشرع وأنه غير حق» ولو كان 
يعمل به في الظاهر وينطق به في الظاهر. فإذا اعتقد أن ما جاء به الإسلام غير حق» 
وأنه تقاليد أو ما يشبه ذلك» فهذا مرتد في عقيدته. 

أو فعل» كأن ذبح لغير الله أو سجد للصنم أو لمخلوق ستجود عيادة» أو نذر 
لغير الله» أو استعاذت بالأموات» أو دعا غير الله. فإذا فعل شيئاً من العبادات لغير 
الله فقد ارتد بعد إسلامه» ولو كان يشهد أن لا إله إِلّا الله وأن محمداً رسول الله ولو 
كان يصليء ولو كان يصوم.ء ولو كان يحج فإذا عبد غير الله فإنه يرتد عن دين 
الإسلام؛ هذه الردة بالفعل. 

والردة بالاعتقاد عرفناها بأن يعتقد عدم صحة ما جاء به الرسول يلد وعدم 
صحة أركان الإيران أو أركان الإسلام» ويقول: هذه تقاليد لكنه لا يصرح بذلك» 
فيكفي اعتقاده بالقلب. 

أو أن يشك في صححة ما جاء به الرسول يَككِةِ أو ما جاء في القرآن» ويقول: هذا' 
يحتمل أنه صحيح ويحتمل أنه غير صدحيح. فهذا يرتد عن دين الإسلام لأنه شك في 
ما جاء عن الله وعن رسول الله يِه شك في صحته وتردد وقال: تُحتمل.. فهذه ردة 
عن دين الإسلام. 

وأنواع الردة كثيرة» نواقض الإسلام كثيرة» ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
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رحمه الله منها عشرة نواقض هي من أهمهاء وإلّا فهي كثيرة» يجمعها هذه الأنواع 
الأربعة» فهي: الارتداد عن دين الإسلام بقولء أو فعل» أو اعتقاد» أو شك. وهذا 
ينبثق منه أقوال وأعمال» واعتقادات كثيرة. 

فمن ارتد عن دين الإسلام فإن الله جل وعلا يقول: طوَمَك يَرْكَدِدْ مِنَكُمْ عَن 
دين ممه يَيََ وَهْوٌ ححا وليك عملت أَعْدُهز في الديا لجرو وَأَوْلَقِكٌ حب 2 


ره 


ألثَّانَ يك تدك © [البقرة] ويقول سبعحانه وتعالل: لمن يبد عِدَكُمْ عن 


رع دار قمعم هه 


ديئ سوق قَ باق ألله لَه ور بهم ولحمونه ءءء عَلَ ألْمُؤمنِنَ صر عل اكيم يخوت ف ميل 
أ وكا يَاوْتَ لَوْمَةَ لَكيِرٍ 4 [المائدة: 104 بيّن الله جل وعلا عقوبة المرتد في الآخرة» وأنها 
تخبط أعماله» وين الرسول يكل حُكمّه في الدنيا: أنه يستتاب» فإن تاب ورجع إلى 
الإسلام» وإلا فإنه يقتل. 

فإذا ارتد شخص عن دين الإسلام» فإنه يُمنعٌ من التصرف في أمواله. يحجَرٌ 
عليه وججْبّس ويستتاب ثلاثة أيام» يستتيبه ولي الأمرء فإن تاب وإلّا فإنه يقتل» وإذا 
قتل مرتداً فإنه لا يُدَكَنٌ في مقابر المسلمين؛ ويصَّادَرُ مالّه ويكون لبيت المال» ولا يرثّه 
أقاريُه لأنه أصبح لا دين له فلا يكون له مُلكء يزول مُلكّه عن أمواله» فتكون فَيعا 
لبيت مال المسلمين. هذا -حكم المرتد. 

وني هذا الحديث أن معاذ بن جَبَلٍ ذه بعثه النبي كَلِِ إلى اليمن» وكان قد بعث 
له أبا موسى الأشعري» وارتد رجل من اليهود بعد أن أسلم» فحبسه أبو موسى 


واستتابه فلم يتب. فلما رآه معاذ بن جبل #5ه قال: لا أجلس حتى يُقَبّلَ قضاءً الله 


لدنا 


شرح بلوع الموام كتاب الجنايات 
ورسوله فقيَلَ. فهذا فيه دليل على أن المرتد إذا لم يتب أنه يُقدّل ولا يترك» وأن هذا هو 
قضاءً الله ورسوله. ' 

والحكمة في قَملِهِ أنه عرف الحقّ ثم تَرَكهء خلاف الكافر الأصلي الذي لم يدخل 
في الإسلام» لأن الكافر الذي لم يدخل في الإسلام باق على الكفرء لكن هذا المرتد 
دخل في الإسلام وعرف أنه حق واعترف وأقر أنه حق ثم تركه؛ واتخذ الدين ألعوبة» 
فهذا حكمه القتل» للا يقتدي به غيه» وحماية للعقيدة من التلاعب. 

ومن الناس من يشكك في قتل المرتد» ويقولون: هذا حبس للحريات» وكبت 
للحريات» والناس أحرار. يا سبحان الله! أحرار عن عبادة الله؟! هل أحد يتمرد على 
عبادة الله ويقول: أنا حر؟! خلق الله جل وعلا الخلق لعبادته؛ فإذا عرفها الإنسان 
والتزم بها وعبد الله ثم ارتد فهذا لا يصلح للبقاء» لأنه أصبح مستهزتاً بدين الله عز 
وجل» فيجب قتله حماية للدين من التلاعب. 

والناس ليسوا أحراراً في دين الله الناس عبيد لله عز وجل» فمن اعتدى على 
العقيدة واعتدى على دين الله بالردة فإنه يقتل. 

وقال معاذ: قضاءٌ الله ورسوله. وهذا دليل على أن الله قضى بأن المرتد يقتلء 
والرسول يَلِةِ قضى بأن المرتد يقتل. وهذا فيه رَدّ على هؤلاء الذين يقولون: لم يُقتل ' 
أحد في عهد النبيّ يكل من ارتد. ونقول للرد على هؤلاء: يكفي قولُ الرسول كل: 
امن بَدَّلَ ديئه فاقتلوه» [الببخاري (1917)]. ويكفي قولّه كيد دلا كل دم امرئ 
مسلم إِلّا بإحدى ثلاث: النفس بالتفسء والتَيّب الزاني» والتارك لدينه المفارق 
للجراعة؛ [البيخاري (51/4) ومسلم (177/7)]. 
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لمعت م ع م جف ء ور ة م مم ف هم ره فيه مه هم يه تر ةنز ةرور رةه رار ر ةر ور وو رونو وما رمم ميم يم ام فر را رما مر لنت 


هذه أحاديث صحيحة وحكمّ صدر عن الرسول كل في المرتد أنه يقتل» وأيضاً 
الحديثٌ الذي سيأي برقم )١1507(‏ أن امرأةٌ أو جاريةٌ كانت تسب الرسول كلل 
مَئلّها سيدُهاء وأقره الرسول كَل على ذلك. هذه مرتدةٌ مُيَلَتْ في عهد الرسول كَل 
وأقر الرسولٌ يك سيدّها على ذلك. 

وأمر النبيّ يل بقتل ابن تَحطل» وكان يسب الله ورسولّه» كان شاعراً أسلّمَ ثم 
ارتدء وصار يسب الله ورسولكه فأمر بقَِلك فقيل وهو متعلقٌ بأستار الكعبة. قالوا: 
يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» قال: «اذهبوا فاقتلوه» فقتلوه. 


0 


ويقول هؤلاء الجهلة بعد هذا: ل يُقتَل أحدٌّ في عهد النبيّ ب وهذا إما لجهلهم 
وإما لتغافلهم عن الأدلة الصحيحة: فالرسول كله أمر بقتل المرتد في أحاديث كثيرة» 
وقتلُ المرتد كان في عهده بأمره وإقراره. فكيف يقول هؤلاء الجهلة أو الضالون: إن 
المرتد لا يقتل؟ لأن في هذا حبساً للحريات» والناس أحرار في عقائدهم. 
ا إن هؤلاء ينادون الآن بحرية الرأي» ولا حول ولا قوة إِلّا بالله إنهم يجعلون 
دين الله ألعوبة» فالإنسان بعد أن يدخل في دين الله ويعترف أنه حق ثم يرتد عنه 
طوعاً واختياراً هذا متلاعب بدين الله» فيجب قتله في الدنياء وهو متوعّد بالنار 
وتحبط أعماله التي عملها قبل الردة: لومس يَرْكَدِدْ مِنَكُم عَن ويؤوء فَيَمَتْ وشو 
كان وتيك حيطت أَعْملْهُمْ فى ألذيا وَالْكَجْرَوٌ وَأوْلتِكَ أَصَحَبٌ َلثَارٍ هُمْ فيها 
َدإدُوركت) [البقرة: /711]. 

فأين الذين يقولون: إن الناس أحرار في عقائدهم» ولا تجوز مصادرة أقوال الناس 
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7 5- وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: : قل رسول الله 
كله من بدّل ديئه فاقتلوه) .روآه البخاري”". 


وآراء الناس» وهذا إكراه على الإسلام. نقول: لا هذا ليس إكراهاً على الإسلام» 
نحن ما أكرهناه على أن يسلمء لكنه ل] أسلم بطوعه واختياره فعليه الالتزام» 
فالدين ليس ألعوبة يدخل فيه ثم يتركه. هو اعترف أنه حق ودخل به فإذا تركه 
فإنه يقتل» وليس هذا من باب الإكراه على الدين» وإنما هو من باب حماية الدين 
وحماية العقيدة. 

يقول هؤلاء: إن الله جل وعلا يقول: لا داه و فى لدي »6 [البقرة: 55؟] ونحن 
لا نجبر الناس على أن يدخلوا في الدين» هم يدخلون في الدين باختيارهم 
واقتناعهم. لكن إذا دخلوا قيْه وارتد منهم أحد فإنه يقتل منعاً للتلاعب» وحماية 
للعقيدة والله جل وعلا قال: الا قا فى الدِينِ4 وقال سبحانه أيضاً: (ومن يرْكَددِ 
مِنَكُم عن ديزوء قِيَمْتٌ وَهْوٌ كان6 الآية» والنبيّ يكل قال: «من بدَّل دينه فاقتلوه». 
ومعاذ يقول: هذا قضاء الله وقضاء رسوله. أن المرتد يقتل. فليس هذا من باب 
الوكراه؛ وإنه| هو من باب حماية العقيدة من التلاعب. وهؤلاء لا يفهمون القرآن؛ أو 
يفهمون ولكنهم يريدون التضليل» ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 

- (من بدل دينه فاقتلوه) أي: أرتد عن اللإسلام» (بدل دينه) يعني دين ٠‏ 
الإسلام؛ فكفر بعد إسلامه» فهذا يُقتَلُ بأمر رسول الله ولة. 

ومن العلماء من يقول: هذا عام في كل من بدل دينه؛ اليهودي إذا كان ذمياً 


وتَنصّرء لا يُقبل منه تَرله من اليهودية إلى النصرانية. كذلك العكس: النصراني إذا 
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7- وعنه - رضي الله تعالى عنه| - أن أعمى كانت له َم وَل 
يم الى ةوق فيه فبهاها فلا مجهي » فلا كان ذات ليلة أسة الأول 
فجَعَلّه في بَطْيِهاء وَانّكأ عليهاء فقتلها. فبَلَمّ ذلك النبيّ ل فقال: «ألا 
اشهّدوا أنَّ دَمَها هَدرٌ) رواه أبو داود”" » ورواته ثقات. 
كان ذمياً وترك النصرانية إلى اليهودية لا يُقَرٌِّ على هذا ولا يقبل منه إِلَا الإسلامٌ أو 
ديثه الذي كان عليه» لعموم قوله وَل «من بدل دينه فاقتلوه» [المغني 504/97] 
فالأديان ليست محلاً للتلاعب والتجارب. 

- هذه المرأةٌ أمّ وَكَدِ وأم الولدٍ هي المملوكةٌ التي حملت من سيدهاء 
تَسَرّى بها سيدّها فحملت منه. هذه تسمى أم الولدء فإذا مات سيدها فإنها تعتق 
لموته. 

كانت هذه الأمةٌ تسب الرسول يكل وسبٌٍ الرسول وك ردةٌ عن دين الإسلام؛ 
فسيدها أخذته الغيرة فأخذ مغولاً - والمغول هو العصا المحدّد أو الرمح القصير - 
أخذه ووضعه على بطنهاء واتكأ عليه حتى انتظمها وقتلها. 

بلغ ذلك النبىّ يل فأقرٌ ه هدر دم هذه الجارية. لأنها مرتدةٌ عن دين الإسلام» 
وحتى ولو كانت يهودية أو نصرانية ليست على دين الإسلام» إذا سبت الرسول كله 
فإنها تُقتل. فإذا كان اليهودي أو النصراني إذا سب الرسول وَل وهو تحت ولاية 
المسلمين يقتل» فكيف لا يقتل المسلم الذي يسب الرسول يكِهٌ ويرتد عن دين 


الإسلام؟ هذا من باب أولى. 


(1) برقم (431). 
1 
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فهذه فيه أن الرسول كل أقر بهذا الرجل على قتل هذه المرأة التي تسب الرسول 
ل فدل على أن ساب الرسول يَكةٍ يُقتل. ودلٌ الحديث على أن المرآءً تُقتَل إذا 
ارتدت. وهذا قولٌ الجمهورء خلافاً لما قاله الحتفية: أن المرأة المرتدة لا تقتل ولكنها 
تحبس. [الأم 7/ 17]. قالوا: لأن النبيّ يكةِ ممى عن قتل النساء. والجواب أن هذا في 
الحروب. لأن المرأة لا تحارب ولا تحمل السلاح» فلا تقتل في الحروب. أما في الردة 
فإنها تقتل بدليل هذا الحديث. 

ودل الحديث على مسألة ثالثة هي: أن دم المرتد هدرء أهدر دمه لردته» لقوله 
2 «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وذكر منها: «التارك لدينه المفارقٌ 
للجماعة» [البخاري (141/8) ومسلم (1)17177]) فهذا دمه هدر» ولا ضان فيه. ولكن 
يجب أن نعرف أنه لا يقتلٌ المرتدّ إلّا ول الأمرء إذا ثبتت رمَّنُه عند القاضى أو عند 
المحكمة فإن الذي يتولى قتلّه هو ولي الأمرء وليس من حق كل أحدٍ أن يقتل المرتده 
لأن هذا يترتب عليه الفوضى وضياع الأمن؛ فلا يقيم الحدود خصوصاً حد الردة 
إلا ولاة الأمورء لأن هذا من صلاحياتهم. والرسول ككل أقرّ هذا الرجلء فإذا أقرَّه 


ا 9 و 
ول الامر صح تصرفه. 
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كه نوراق حدر 
00 كتاب ! 
(لن (ن (زويس كتاب ا لعلود 


قال رحمه الله: (كتاب الحدود) الحدود جمع حد» والحد لغة: المنع» فالمحدود هو 
الممنوع. وشرعاً: الحد: عقوبةٌ مقدَّرةٌ شرعاً على ذنب لتَمنعٌ من الوقوع في مثله. 
فهناك جرائم حَدَ الشارع عليها حدوداً لتمنع منهاء مثل حد الزنى» وحد السرقة؛ 
وحد شرب الخمر» وحد القذف. 

وقوله: مقدرة شرعاًء يخرج العقوبة غيرَ المقدرة بالتعزير» هذا لا يسمى حداً. 
وحدودٌ الله هي محارمه. فالله جل وعلا يقول: راك حُدُوة أو ما وها [البقرة: 
9 وفي الآية الأخرى يقول: ليَلكَ حَدُودُ أئَّهكَلَاتَفروْهسَ) [البقرة: /141]. فا الفرق 
بين الآيتين؟ 

قالوا: الحدود إنها إذا أريد بها المحرمات يجب ألا تقرب» وهذا خمبي عن 
الوسائل التي تُفضي إليهاء أي تجنب الوسائل التي تفضي إلى الحرام» وقوله: فلا 
تفروْهَاةُ يعنت اتركوها واتركوا الوسائل التي تؤدي إليهاء فا أدى إلى الحرام فهو 
حرام. 

أما إذا كانت الحدود المباحات فإنها لا تتعدى. فالمباحات تُسمّى أيضاً حدوداء 
ويجب ألا تُتعدّى» وأما الممحرمات فلا تُقَرَبِء هذا هو الفرق بينهما. ش 

وشرع الله جل وعلا حدوداً تقام على جرائم مخصوصة كبا ذكرناء إما لحاية 


الدين» وإما لحاية النفس» وإما لحاية العقل» وإما لحياية العرض» وإما للحاية اليال. 


يه 
32 
م 


هذه الحدود شرِعَتُ لحاية هذه الضرورات الخمسء ففيها حكمة عظيمة و رحمة من 
لله سبحانه وتعالى» شرعها الله رحمة لعباده لتمنع الناس من هذه الجرائم» فيسلّموا 
من إثمها. ولتحمي المجتمع من الاعتداء على ضرورياتهم» فهي رحمة من الله عز 
وجل ولست مجرد انتقام. 

ولهذا جاء في الحديث ١حَد‏ يقام في الأرض يد لأهلها من أن يُمطروا أربعين 
صباحاً؛ [أجد (878)» والنسائي 8/ ه/5-9/اء وابن ماجه (7078) وإسناده ضعيف] ظ 
وذلك لما يترتب على إقامة الحدود من سلامة المجتمع وأمنه واستقراره؛ وأيضاً ردع 
المجرمين عن الإجرام. 

إن في إقامة الحدود رحمة للمحدودين ورحمة للمجتمع» رحمة للمحدودين بأن 
الله يكمّر بها عنهم سيئاتهم» وأيضاً هي تحملّهم على التوبة والرجوع إلى اللهء لأنهم إذا 
ذاقوا العقوبة في الدنيا علموا أن عقوبة الآخرة أشد» فيتوبون إلى الله سبحانه وتعالى 
من ذنوبهم. 

والحدود رحمة بالمجتمع» وهذا شيء ظاهرء فالمجتمع الذي تقام فيه الخدود 
تجده مجتمعاً آمناً مستقرأًء تسوده الطمأنينة والثقة بين الناس» والمجتمع الذي لا تقام 
فيه الحدود تجده مجتمعاً ضائعاً يَعِيتٌ فيه المفسدون فساداء ولا يأمن فيه الإنسانٌ على 
نفسه ولا على ماله ولا على أهله ولا على عرضه. تجدون المجتمعات التي لا تقام فيها 
الحدود مجتمعات فوضوية؛ لا قيمة للفضيلة فيهاء ولا وجود للأمن والاستقرار 
فيهاء كل من فيها خائف. أما إذا أقيمت الحدود فإن المجتمع يعيش في أمان وفي 
طمأنينة وفي راحة تحت ظل الشريعة الإسلامية. 


سف 
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ولف و و ةف ةم و رةه و ةوفه جو مه مد مه مف ة ةاوه ور م يه ووو رار مه ورا من ءاره رار و ةرو و موت جومم ململ 6 55060 


فالحدود علاج ورحمة مثلما يعالّج المريض. وليس إقامة الحدود وحشية كما 
يقوله الكفار» ويقولّه من انخدّعَ بمخططات الكفار من المنتسبين إلى الإسلام. فإن 
بعض المنتسبين إلى الإسلام وبعض الكُنَّابٍِ وبعض من يدّعون العلم تأثروا بهذه 
الأفكار الخبيثة» فصاروا يعتقدون أن إقامة الحدود وحشية» أن رجمٌ الزاني وجلد 
السكران وقطع يد السارق وقتل القاتل وحشية. فكيف يكون هذا وحشية ولا 
يكون الاعتداء هو الوحشية؟! كيف لا يكون قتل النفس بخير حق وحشية» ويكون 
القصاص وحشية؟! كيف لا يكون الزنى وفساد الأعراض وحشية» ويكون الحد 
الذي هو رحمة من الله وحشية؟ كيف لا تكون الشرقة والاعتداء على أموال الناس 
وحشية» ويكون إقامة الحد على الساق والمعتدي وحشية؟. 

إن هذا من انتكاس الفطر. والكفا لا يستغرب منهم ذلك» فليس بعد الكفر 
ذنب» وهم حاقدون على الإسلام. ولكن العجب ممن يذَّعون الإسلام ويقبلون هذه 
الأفكار» ويجيبون بأجوبة يرضون بها الكفار بدعوى أن الإسلام دين رحمة. 

نعمء الإسلام دين رحمة ولله الحمدء ومن الرحمة إقامة الحدود. وهو من أعظم 
الرحمة» فالواجب ألا ينخدع المسلم بهذه الأفكار أو هذه الكتابات أو هذه 
التشكيكات التي يطرحها أعداء الإسلام» ويتأثر بها ضعاف الإيان وضعاف 
العقيدة» ويجاملون بها الكفار» ويجيبون عن هذه الأمور بأجوبة باردة» وهم يزعمون 
أنهم يدافعون عن الإسلام: ٠‏ 

الإسلام ولله الحمد لا يحتاج إلى دفاع» الإسلام واضح. والإسلام ولله الحمد 
دين قوي ودين قويم لا يحتاج إلى أن تدافع عنه أفكار المضْلَلِينَ بل الإسلام يحتاج 
إلى من يحمله ويطبقه. وإلا تأخذ المسلمين في ذلك لومة لائم. 

رقا 


شرح بلوغ المرام كتابالحدود 


باب حد الزفى 


بدأ المصنف بحد الزاني؛ لأن الزنى هو أعظم جريمة بعد الشرك بالله عز وجل» 
كا قال يَكل: «اجتنبوا السَّبعَ الموبقات» قالوا: وما هه يا رسول الله؟ قال: «الشرك 
باللهء والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق وأكل الربا» وأكل مال اليتيم» 
والتول يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»؟ [البخاري (055) ' 


ومسلم (89) من حديث أب هريرة]. فإذا كان القذف من أكبر الكبائر يعد الشرك فكيف 


بالزنى نفسه؟ 
والله تعالى يقول: (وَلا لفو أل نه كن كحسَّهُ سه سيبلا )4 [الإسراء]. 
وفي هذه الآية ثلاثة أمور: 


الأمر الأول: قوله تعالى: (وَلاتفريوا ارك 6 يقل: ولا تزنواء بل قال: لا تقربوا 
الزنى. لأن النهي عن القربان يشمل النهي عن الزنى وعن وسائله» لأن الزنى له 
أسباب وله وسائل» والله جل وعلا نمبى عن تعاطي أسباب الزنى» فإن النهي عن 
قربان الشيء نبي عنه وعن أسبابه. هذه هي الحكمة في التعبير بقوله: (وَلا قروا 
النهي عن قربان الزنى نبي عنه؛ ونبي عن أسبابه ال لتي توصل إليه. 

فلذلك حرم الله النظر إلى ما حرم الله لكل إتمؤمييت يَمْسُوأ من أتصدرهة» 
[النور: 1١‏ لوقل لومت يفطن ون أَصَرنَ4 [النور: 1*١‏ لأن النظر إلى العورات 
مسيّب الوقوع في الزنى ووسيلة إليه. وحرم الْقلوة بالمرأة» خلوة المرأة مع رجل ليبس 
من محارمهاء لأن هذا وسيلة إلى الزنى» وحرّم سفر المرأة بدون حرم لأن هذا وسيلة 


0 


يفف هيه و ووو و ووه مرو رو وه يور هه وو و مايوه مه فرفر رر رم مو مرا مو يورو م تف وله فيه موف ويه فلم فار درو مر رن 


إلى الزنى» وأن يقتنصّها الخبثاء والفُساق» لأنها لا تقوى على الدفاع عن 
نفسهاء خصوصاً إذا كانت في بلد غربة» أو في سفر ليس عندها أحد من أقاربهاء فإن 
أهل الفسق يتسلطون عليهاء ولأنها يؤثر عليها الإغراء ويغويها الشيطان لضعفهاء 
فلا بد أن يكون معها من يحميها وهو خحرمُها. 

وأوجب الإسلامٌ الحجاب, لأن النجاب حماية للمرأة. وحرّم الشّفور لأنه 
وسيلة إلى الزنى» وحرم اختلاط النساء بالرجال لأن ذلك وسيلة إلى الزنى. 

فقوله تعالى: (وَلا نَفروأ4 هذا نبي عن الوسائل التي تُفضي إلى الزنى» فييجب 
اجتنائهاء والإنسان إذا اجتنب الوسائل تَمدّبَ الزنى» أما إذا تعاطى الوسائل فإنها 
توصِلّه إلى الزنى. 

الأمر الثاني: ثم قال: 9 إِنَّهُكنَّ محِسَّة4. والفاحشة ما تناهى قَبحُهء فالزنى 
جريمة قبيحةٌ متناهيةٌ القبح» لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه وتعالى وضياعٌ 
للأخلاق. 

الأمر الثالث: ثم قال: لوسَآء سَببأ4: أي: إن الزنى يكون سبيااً إلى الفساد في 
المجتمع» سبيلاً إلى أن تنتهك الفروج بغير حق» وإلى ضياع النسل الذي هو قوام 
المجتمع. فالزنى يَضيعٌ معه النسل» ولا يكون هناك آباء للأولاد» أولاد الزنى ليس 
لهم آباء» فيضيع النسب في المجتمع» ويوجد أناس لا يعرف لحم أباء؛ ولا يعرف 
نسبهم ولا قبيلتهم والعياذ بالله. 

ويترتب على الزنى اخختلاط الأنسابء إذا زنت المتزوجة فققد تدخل على زوجها 
من ليس منه فتختلط الأنساب. الزانية إذا كانت متزوجة قد تدخل على زوجها 


؟؟9 


واممو و ة ةو و و ور ةو ووو جر نرم و و مهو وو ووه م مر ةر فور رو ور وو و ةير هاورو وه هاورو ور تف رو ابره لمر رن 


أولاداً ليسوا منه والعياذ بالله» وقد يرثونه وهم ليسوا وَرَنْنَهه ويختلطون بمحارمه 
وهم ليسوا محارِمّه» ويترتب على ذلك أمور فظيعة. 

ويترتب عليه أيضاً تفشي الأمراض» وهذا شيء مشاهد الآن» وما مرض الإيدز 
الذي أَقلَقّ العا ببعيد» فإنه ناشئ عن الزنى وعن اللواط» وهذا بإقرار الكفار: أن 
سبب المرض - وهو فقد المناعة - الاستمتاع المحرم بالزنى وباللواط» وهذه آية 
ظاهرة: (إنَّ م56 كَحِمَةٌوسومية). ٠‏ 

فإذا تفشى الزنى في المجتمع ضاعت أخلاقياته» وضاعت أنسابه» وتفشت فيه 
.الأمراض القبيحة» فإذا كان هذا في الزنى فهو في اللواط أشد والعياذ بالله. لأن 
اللواط جريمة لم يرتكبها من العالم إِلّا قوم لوط ومن اتتدى بهم من جاء بعدهم 
(إتسْ لاون اكه ما سبحم بهساين حر ين المنلبيت لعنلميت) [العنكبوت: 
4 ولذلك حكم العلماء بقتل اللوطي مطلقاء سواء كان ثيباً 5 لأن الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعوا على قتله؛ لأن جريمته أشد من جريمة الزنى. 

فالإسلام حافظ على الأخلاقيات» وحافظ على الأعراضء» وحافظ على 
الأنسابء لأن هذا هو قوام المجتمع. المجتمع من ماذا يتكون؟! إنما يتكون من الزواج 
الشرعي والإنجاب الشرعيء فإذا كان المجتمع يبنى على إنجاب شرعي صار مجتمعاً 
نزيباً وقويأء وإذا كان يبنى على إنجاب ضائع؛ فإنه يكون مجتمعاً ضائعاً لا قيمة له. 

قوله: (باب حد الزنى) الزنى: هو فِعلٌ الفاجشة بغير ما أحل الله» قال سبحانه 
وتعالى: (تَاينَ هُمْ ردي ل ال كات ل 
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4- عن أب هُرَيرةَ وزيدٍ بن خالدٍ الجُهَيّ - رضي الله تعالى عنهما: 
أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله م كد فقال: : يا رسول الله أَنشْدٌكَ بالله 
إِلّا قَضيتٌ لي بكتاب الله. فقال الآخَرٌ - وهو أَفْقَهُ منه-: نعم فاقض بيننا 
بكتاب له» وائذن لي. فقال: «قل» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنى 
بامرَأتِهه وإني أخبرتٌ أن على ابني الرَّجْ فافتديثٌ منه بمثة شاقٍ ووَليدةء 
فسألتٌ أهلّ العلم» فأخيروني أن على ابني جَلْدَ مئةِ وتَغريبَ عام. وأن على 
امرأة هذا الرّجم. فقال رسول الله يَكة: «والذي نفسي بِيْدِه لضي بيلك 
بكتاب الله الوَلِيدَةُ والعَنَمُ رَذْ عليك. وعلى ابلك علد ل وتغريب عام. 
وَاغْدُ يا أَنيْسُ إلى امرأة هذاء فإن اعِتَرَقَتٌ فارمها» متفق عليه. وهذا اللفظً 

)0( 
للم" 

حرّم الله تعالى الفروج إِلَّا بين الزوجين أو بين السيد ومملوكته ملك اليمين» وما 
عدا ذلك فإنه عدوان وجريمة» جعل الله لهذه الشهوة مصرفاً شرعياً وهو الزواج أو 
الشّرّي» وهذا المصرف الشرعي ينتج إنتاجاً طيباً وينتج ذريات طيبة نزيبة. أما إذا 
كان المصرف سيئاً فإنه ينتج إنتاجأً خحبيثاً ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

4 - هذا الحديث فيه أن رجلين جاءا إلى النبيٌ كلت أحدهما أعرابي؛ 
والأعراي هو البدوي» ولذلك تكلّم بكلام جاف في حق النبي ولاق لأنه نش في 
البادية؛ ولا يعرف آداب الكلام؛ ولا يعرف جلالة قدر رسول الله يك خاطبه بهذا 


الخطاب الجافي قال له: أَنَشُدُكَ الله - أي: أسألك بالله - لما قضيتٌ بيننا بكتاب الله. 


)١(‏ اللخاريى (:الاغا مغ و اام - ”)و (5م 5 ىل (/:1 مس 
بحاري و و 
1558)). 


وح 


فواوموو وه ةيو فهرو مره ون ووو رفو يمهو تتم هاوه ريرم مير هارم ةرور مم مم ون نونفو ر ووم وم فو رمو راي عه مارم مما مو فهة 


فهذا لا يقابل به الرسول كَل لأن الرسول يك لا يحكمٌ إلا بكتاب الله عز وجل» فلا 
حاجة إلى أن يقول له هذا الكلام. 

ولكن الرسول يل لحلمه وحكمته لم يؤاخذه على هذه الجفوة ولم يعاقبه» بل 
رَقَقّ به» لأنه لم يفعل هذا عن قصد وإنم| فحله ببحكم الطبيعة» طبيعة البادية. 

(وقال الآخر - وكان أَفْقَهُ منه) يعني أعرف منه. (نعم يا رسول الله فاقض بينتا. 
بكتاب الله وائذن لي) استادنَ الرسول ولك وهذا من فقهه وتأدبّه مع الرسول كَل 
فهذا فيه فضل الفِقهء وأن الفقه يكسب الإنسان الآداب الطيبة والأخلاق الطيبة 
وأن الجهل والحفاء يُكسبٌ الإنسان أخلاقاً غير لائقة. 

(قال: قل. فقال: إن ابني هذا كان عسيفاً) أي: أجيراً العَسِيففُ معناه الأجير. 
سمي الأجيدٌ عسيفاً لأنه يكون طوع الموّجّر وطوع أوامره» كما تكون الدابة طوع 
قائدها. 

(كان عسيفاً عند هذاء فزنى بامرأته) بحكم الاختلاط» اختلاط الرجل بالمرأة» 
وخلوة الرجل بالمرأة سبب هذاء وهذا مما يؤكد على المسلم أن يتحفظ من الرجال 
الأجانب مع عوائله ومع محارمه» فلا يتركهم مختلطون بمحارمه مع بناته ونسائه 
ويقول: هذا عامل أو هذا سائق أو هذا خادم. فإن هذا يجر إلى مثل ما وقع هذه المرأة 
وهذا الأجير. فيجب على الذين عندهم عيال أو عندهم سائقون أو عندهم خدم من , . 
الرجال أن يحفظوا نساءهم من الاختلاط بهم أو الذهاب معهم؛ لأن بعض الناس 
اليوم صار لا يبالي» يترك ابنتّه تنذهب أو زوجتّه ذهب مع السائق» إما للدراسة وإما 
للتسوق وإما لأداء العمل وحدهاء وهذا يُسبّبٌ الوقوعٌ في ما لا تحمد عقباه. 
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(تأخيرتُ أن على ابني الرجم) الذي هو الٌسيف» (فافتديثُ منه) فافتدى من 
الرجلء وهذا لجهله» وإِلّا فإن الحدود ليس فيها فدية» (فافتديتٌ منه بوئة شاة 
ووَلِيدَةٍ) يعني جارية ملوكة. وهذا من حرصه على ابنه» لا يريده أن يقل بالرجم. 

(فافتديثٌ منه بمئة شاةٍ ووَليدة» وإني سألت أهلّ العلم فأفتوني أن على ابني 
الخَلْدَ وعلى امرأة هذا الرجم) انظرء لما سأل أهل العلم أفتّوه بالحكم الشرعي. وهذا 
فيه الرجوع إلى أهل العلم في أمور الشرع» وأنها لا تؤخذ عن الجهال وعن العوام أو 
عن المتعالمين الذين م 'يتفقهوا في دين الله عز وجل: 

قال له النبي وَكلله: الأَقضِيَن بينكم بكتاب الله: المئة شا والوَليدةٌ رَدٌ عليك) لأنه 
أَحَذّها بغير حق» فدل هذا على أنه لا يجوز الافتداءٌ بالحدود» ولا يجوز أن بعل بدل 
الحدود غرامات مالية ىا تفعله الدول الكافرة والدول المتأثرة بدول الكفر» يجعلون 
بدل الحدود غراماتٍ مالية» وهذا لا يجوزه هذا تغيير في حدود الله عز وجل. ولذلك 
ردّها عليه لأنها أَدَّتْ بغير حق (رد عليك) أي: مردودةٌ عليك. 

(وعلى ابن جَلْدُ مئة وتخريبُ عام) سجَلدُ متقه لقوله تعالى: (ازيةو د 
ل يانه و4 [النور: ؟] هذا في حق البكر» وهو الذي لم يسبق له أن وطوئ 
زوجتّه بتكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. هذا هو البكرء وحده إذا رّنى أن 
لد مئة جلدة» وأن يُخْرّب عن بلده إلى بلد آخرء أن يغرب عن بلده التي وقعت فيها 
الجريمة إلى بلد آخر حتى يعيش مع مجتمع نزيه ويبتعد عن موطن الجريمة» ويكون 
هذا المجتمع الذي نفي إليه نزييأء هذا فيه التربية وفيه الابتعاد عن المجتمعات 


الفاسدة إلى المجتمعات الطيبة. 


(واغدٌ يا أئّس) هذا اسم رجل» تصغير (أنس)»» 1 يصح تُعييئه) وإن كان 
بعضهم يقول: إنه من أَسَلّم. ولكن لم يصح هذا. (واغدٌ يا أنس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت) اعترفت بالزنى؛ (فارجمها) لأنها ثيّب» وحدٌ الَّيّب إذا زنى الرجم» ولكن 
بعد ثبوت الزنى عليه بالبينة أو بالإقرار» فإن اعترفت فهذا إقرار. 

وهذا الحديث يدل على مسائل: 

المسألة الأولى: فيه وجوب الأدب مع الرسول يلك والأدب مع سنته عليه ظ 
الصلاة والسلام» لآن تعظيم سنة الرسول وَل تعظيم للرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

وفيه سؤال أهل العلم» فإن هذا الرجل لما سأل أهل العلم أخيروه بالحكم 
الصحيح. ففيه سؤال أهل العلم عما أشكل من أمور الدين. 

وفيه أن حد الزانيٍ إذا كان بكرا أنه يجلد مئة جلدة» وهذا في القرآن الكريم. 
وأنه يغرب سنة عن بلده من أجل أن تصلح حاله ويُبعد عن المجتمع الذي حصلت 
فيه الجريمة وعن موطن الجريمة» ويكون غريبا في بلد آخر. 

وفيه أن الثيب يرجم حتى يموت» يرجم بالحجارة حتى يموتء والرجم ثابت 
في كتاب الله وفي سنة رسول الله وكِةٍ المتواترة وبإجماع المسلمين» أما القرآن ففي قوله 
تعالى: «والشيخ والشيخة إذا رّنّيا فارجموهما الب نكالاً من الله والله عزيز حكيم» 
كانت هذه آية من القرآن ثم نسخت» نسخ لفظها وبقي حكمها كا يأتي في قول عمر 
4 [«مسند أحمد» (71047)) وقول عمر عند الببخاري (5859)]. 

وأما السنة فتواترت عن الرسول وَل برجم الثيب الزاني من قوله وفعله عليه 

عق 


ا ا ا ا ل ا ا ل ل ا 0 


الصلاة والسلام» وهذا محل إجماع المسلمين» ول ينكره إِلّا الخوارج وبعض المعتزلة» 
أنكروا الرجم وقالوا: إنه لم يذكر في القرآن إِلّا الجلده ولم يذكر في القرآن الرجم. 
وهذا لهلهم بالقرآن» القرآن فيه الرجم في هذه الآية التي نسخت تلاوتها وبقي 
حكمهاء والسنة متواترة عن الرسول يك من قوله وفعله. أنه أمر بالرجم وأنه رجم 
عليه الصلاة والسلام. والثيب هو من وطىئ امرأته بتكاح صحيح وهما بالغان 
عاقلان خُرَانَ بهذه الشروطء وذلك لأنه وطىئ امرأته بهذا التكاح فقد عرف قدر 
المحارم» وأيضاً فإنه عرف التكاح الصحيح. فإذا أنكر هذا فيها بعدء واعتدى على 
أعراض الناسء فإنه يرجم بالحجارة حتى يموتء لأنه عصى الله عن معرفة» عرف 
قدر المحارم وقدر الأنساب وقدّرء وعرف الطريق الصحيح للاستمتاع؛ فإذا تذكر 
واعتدى على أعراض الناس فإن جريمته كبيرة» فيرجم بالحجارة نكاية به وردعاً 
لغيره حتى يموت ثحت الحجارة» هذا ما يدل عليه هذا الحديث. 

ويدل الحديث على أنه لا بد من ثبوت الزنى إما بالاعتراف» لقوله: (فإن 
اعترفت)» وإما بشهادة الشهود. والشهود أربعة كما قال تعالى: لوادت مون 
لمُحستنت م ل يوأ بَرمَةٍ مّهَكَة4 [النور: 4] الشهود أربعة على إثبات الزنى» والإقرار 
أربع مرات» فإذا ثبت الزنى بالبينة - هي أربعة شهود -» أو بالإقرار أربع مرات» 
فإنه يجب تدلبيق الحد» وهو الجلد على البكر» والرجم على الثيب. 

وفي الحديث دليل على أنه لا تجوز المعاوضة عن الحدود ولا تحويل الحدود إلى 
غرامات» وإنما لا بد من تنفيذ الحدود كما أمر الله سبحانه وتعالى» طاعةً لله وعبادةٌ 
لله ولأنه لايغني عن الحدود شيء مهما عملت من الضرب والحبس والغرامات» 


تحرف 


شرح يلوغ المرام كتاب الحدود 
6- وعن عيادة بن الصامت 4 قال: قال رسول الله عَلِة: «لخذوا 
عَنَى» خذوا عنّي فقد جعل الله طن سبيلاً» البكْرٌ بالبِكْرِ جَلْدُ مئةِ ونفيُ سنقه 
اليب اليب جَلْدٌ مئةٍ والرّجم). رواه مسلج”". 
7- وعن أبي هريرة 4 قال: أتى رجلٌ من المسلمين رسولً الله يه 
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وهو في المسجدء فناداه» فقال: يا رسول الله إن رَّنِيتٌ. فأعرضٌ عنه. فتنحّى 
َلْقَاءَ وجههه فقال: يا رسول الله إن رَنَيْتُ. فأعرّضٌ عنه حتى تَنَى ذلك 
عليه أربعَ مرّاتِء فلا شَّهِدَ على نفسه أربعَ شهاداتٍ دعاه رسول الله يلق 
فقال: «أَبكٌ جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أَحْصَئْتَ؟) قال: نعم. فقال النبي 
يك «اذهبوا به فارجموه». متفق عليه”". 


فإن هذا لا يقوم مقام الحد. لأن الله حكيم عليم سبحانه وتعالل» يعلم ما يصلح 
العباد فلذلك شرع لهم هذه الحدود. ولا يقوم غئها مقامّهاء مهما فعل من الضرب 
أو من تقطيع الأطراف أو من أخذ الأموالء لا تجِدي شيء من ذلك. 

- هذا الحديث يبن حكم البكر وحكم الثيب إذا زنى» وقد ذكر الحكم 
في شرم الحديث السابق» فلا داعي للإعادة. 

ولكن حديث عبادة يفيد أنه يجمع للثيب بين الجلد والرجمء لقوله: «الثيب 
بالثيب جلد مثة والرجم»؛ وهو قرول عل ذه ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
57 ضمن شرح الحديث (27583117» وذكر أن قول الجمهور أنه لا يجمع بينهاء لأن حديث ٠‏ 


عبادة منسوخ» والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبيّ يك رجمه ولم يذكر الجلد. 
)١(‏ برقم (1199). 
(؟) الببخاري (0519/1) و (75815)» ومسلم (15061791). 

تحرف 


كتاب العدود شرح يلوغ المرام 


- وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا أتى ماعِزٌ بن مالكِ إلى 
النبئٌ له قال له: «لَعَلَّكَ مَبَلْتَ أو عْمَرْتَ أو تَْلَرْتَ؟». قال: لاء يا رسول 


الله. رواه البخاري”". 


5- (أتى رجل من المسلمين) الرجل هو ماعز بن مالك» روى قصته جابر 
بن عبدالله» وعبدالله بن عباس» وأبو سعيد الخدري» وبريدة بن الحصيب الأسلمي 
وغيرهم [انظر «مسند أحد» 0017/10 حديث أبي هريرة (4404) فقد ذكر المحقق أحاديث 
الباب ومواضعها] ويدل هذا الحديث على أن تكرار الإقرار بالزنى أربعاً شرط 
لوجوب إقامة الحد لقوله (حتى ثْنّى ذلك عليه أربع مرات...). 

وفي الحديث دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم» وذلك 
من الواجبات» لأن الرسول كَكةٍ دعاه وسأله فقال: (أبك جنون؟) ليتبين العقل» ثم 
سأله فقال: (فهل أحصنت؟) سأله عن الإحصان ليثبت الرجم؛ وذلك لأن الحد 
متردد بين الجلد والرجمء ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبن سببه. 

وفي الحديث دليل على تفويض الإمام الرجم إلى غيره» ولفظه يشعر بأن النبي 

- هذا الحديث يدل على التثبت في الواقعة» وأنه يجوز للإمام تلقين 
المُقرٌّ بالزنى ما يدفع عنه إقامة الحد» لقوله يلةٍ (لعلك قَبَّلتَء أو غمزتء أو 
نظلرت)» ويدل الحديث على أنه لابد من التصريح في الزنى باللفظ الصريح الذي لا 
يحتمل غير ذلك. 


.)1454( يرقم‎ )١( 
ضف‎ 


شرح بلوغ المرام كتتاب ا لحدود 

4- وعن عمرٌ بن الخطاب يك أنه خطب فقال: إِنَّ الله بعت محمداً 
بالحقّء وأنزل عليه الكتاب؛ فكان فيا أنزل الله عليه آيةَ الرَّجْمء قرأناهاء 
ووعيناهاء وعَمَلْنَاهاء فرّجم رسول الله كَل ورَجَمنا بعده» فأخشى إن طال 
بالناس زمانٌ أن يقول قائل: ما تَحِدٌ الرَّجْمّ في كتاب اللى فيَضِلُوا برك 
فريضةٍ أنزلها الله؛ وِنَّ الرجم حقٌ في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أَخْصَنَ 
من الرجال والنساءء إذا قامتٍ الي أو كان الحَبَلُ أو الاعترافٌ. متفق 
عليه" 


4- يدل الحديث على إثبات حد الرجم للمحصن؛ وهو أمر مجمع عليه 
من الأمة سلفها وخلفهاء ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا طوائف من الخوارج 
والمعتزلة. 

ويؤكد ذلك قول عمر : (ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا 
أحصن). 

وهذه الحقيقة للرجم لا يلزم أن تكون ثابتة بنص قرآني» بل يكفى فيها أن 
تكون ثابتة عن النبيّ يليه في حديث صحيح.؛ كبا يستفاد ذلك من قوله كَلْه: «ألا إن 
أوتيت الكتاب ومثله معه») [أخرجه أبو داود (5104)» وأحمد (17/117/5) من حديث المقدام 
ابن معدي كرب ]. ظ ظ 

وفي قول عمر ه: (ألا وقد رجم رسول الله يَكةِ ورجمنا بعده) ما يؤكد حد ' 


)١(‏ البخاري (78379) و (27870)): ومسلم .)١191(‏ ورواية البخاري الثانية ضمن خطبة مطولة. 
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كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 


48- وعن أبي هريرة - كه - قال: سمعت رسول الله وك يقول: 
إذا نت أمة أحيقي مت فس تين زنّاهاء فليَجْلِدها الحَدَّ ولا يَُرّبْ عليهاء ثم إن 
و نَتْ فليّجلدها الحدّ ولا يُتَربُ عليهاء ثم إن زنت الثالئة قتَيّنَ زناها فليَِعْها 
ولو اوبكر من شَعْر) متفق عليه» وهذا لفظ مسلم'". 

وقوله: (فيضلوا بترك فريضة أنزها الله) معناه فيضلوا بترك فريضة أوحى بها 
لله إلى رسوله يك فقام كه بتنقيذ ما أوحى به الله من حد الرجم» وأتبعه من بعده 
الخلفاء الراشدون والمتقون من ولاة أمر أمته وَكِل . 

8- حديث أبي هريرة ه قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إذا زَنَتَ 
َمَُ أَحَدِكُم) الآمّة المراد بها اكملوكةٌ» والخطاب للمالِك وهو السيد» فليجلدها الحد 
الذي ذكره الله سبحانه وتعالى؛ فقد قال تعالى: #ألَايُْ وَأزَنِ مدو عل وجل مهما أنه 
ل [انور: ؟] وهذا في حت الحرة» وأما اللموكة بي على النصف كما قال تعال: 
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م حورن أحصن: ٠:‏ يعني تزوجن إن أت 


اسم ع اس كر 


يبر يِفحِسَّةَ) يعني زنىّ لحَليينَ ضف 


21 


ما عَلَ التخصكنت مرت الْمَدَايْ4 [النساء: 1] فيكون نصف المئة جلدة خحمسين . 
جلدة؛ وهدًا حد المملوك. 

وقوله تعالى: (نِقَثُ ما عَلَ الْمَحْصَتت» يعني الحرائر» لأن الإحصان. له 
إطلاقات في الشرعء يطلق الإحصان ويراد به العفة عن الزنى ويطلق ويراد به 


الخرية» ويطلق ويراد به التزويج» والمراد بقوله: 50 


أحْوسسَ) يعني تزوجن» فدلت 
الآية على أن حد الأمة أو المملوك الجلد» وأنه لا رَجمّ عليه؛ وإنها عليه الجلد» وهو 


.)109/017( البخاري (؟7191)) ومسلم‎ )١( 
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نصف جلد الحرة أو الخر» أي: خمسون جلدة» فهذا معنى قوله يَككِةِ هنا: (فليجلدّها 
الحد) يعني الحد الخاص بالإماء» وهو خمسون جلدة. 

(ولا يُتَرَبْ عليها) التثريب معناه اللّوم والتعنيف والتوبيخ» كا قال يوسف 
اقتلة: (لا تَثِيب عَلنَكْْ4 [يوسف: ؟4] أي: لا لوم عليكم. (لا يغرب عليها) لأنه 
يكفي إقامة الحد» وإذا أقيم الحد على شخص - حراً كان أو مملوكاً - فلا يجوز أن 
يُعير أو يُونّخ» بل يكفي الحده فقد حَدَّ النبن يل رجلاً في الخمر فتكلم بعقى - 
الصحاية فيه» فقال: الا تُعينوأ عليه الشيطانٌ) [البخاري (9/ا/71) و(317831)] فإذا أقيم 
الحد فإنه يكفي ولا يجوز أن يعبر بذلك أو يوبخ؛ لأن هذا يجرح شعورّه؛ وربا يجعله 
يكابر ويرجم إلى المعصية» لأن الشيطان يزين له ذلك. 

(ولا يثرّب عليهاء ثم إن زنت) يعني مرة ثانية (فليجلدها الحد» ولا يثرب 
عليهاء ثم إن زنت الثالثة» فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إذا زنت الرابعة) 
حينعلٍ تَبيّن أنها لا تبالي بالزنى» وأن هذا أصبح لقا لهاء ولم يَردَعْها الحدء حينئل لا 
يبقيها على ملكه (فليبعها)» وليبعدها عنه؛ لأنها لا تجوز مصاحيتها ولا ااارب مزهاء 
ولا يوثق بها. دل على مباعدة الأشرار والتخلص منهم؛ لأنهم يُوَثْرونَ على من 
خالطهم وقاربهم. 

(فليبعها ولو , بحبل من شعر) يعني ولو بقيمة منخفضة جد وذلك لأجل 
إبعادها عن بيته وعائلته ومفارقة أهل المعاصي وعدم الاختلاط بهم» ولئلا يكون 
هذا سبباً في النيل من هذا الشخص أو من هذا السيد الذي يبقي عنذه مثل هذه 
الأمه فيبعدها صوناً لهرضه عن اللَّومء وأيضاً حماية لبيتهه وحماية لأأسرتهء فهذا يدل 


ار 


كتاب الحدود --- شرح ينوغ المرام 
-١‏ وعن علٍ ونه - قال: قال رسول الله يكهِ: «أقيموا الحدوة 
على ما ملكث أَيمأنُكُم» رواه أبو داود» وهو في مسلم موقوف”" 


على إبعاد الأشرار من الخدم والمماليك عن البيوت؛ لخ طول الأخرار يوتزوة عل 
أهل البيوت. 


فدل هذا الحديث على مسائل: 


المسألة الأولى: وجوب إقامة الحد على الماليك كالأحرارء إِلّا أنهم على النصف 
من الأحرار. 

المسألة الثانية: فيه أن الذي يتولى إقامة الحد على الماليك سادتهم؛ وليس هذا إلى 
الأمام. المعروف في الشرع أن إقامة الحدود من صلاحيات الإمام» هذا هو الأصل: 
أن إقامة الحدود وإقامة القصاص وإقامة التعزير والعقوبات من صلاحيات الإمام» 
ضاناً للتعديء إِلّا في مسألة الماليك فإن الذي يتولى إقامة الحد عليهم سادتهم؛ لأن 
الرسول وَكلوِ أسند ذلك إليهم؛ كا في هذا الحديث والحديث الذي بعده. 

المسألة لقنا ما ذكرناه من إبعاد المملوك الذي مرن على الفاحشة واستمر 
عليهاء فلا يجوز تملك وإبقاؤه في ملك سيده» ة فليبعده عنه بالبيع. 

-٠‏ هذا مثل الحديث الذي قبله» فيه أن إقامة الحدود على الماليك من 
صلاحيات السادة والمالكين» وليس ذلك إلى ولي الأمر» وقد عمل بذلك الصحابة» 
قد مل وذلاه قي رحد زور المسدابة فكذوا عاليكينه! » إلا أن حديث عل فيه زيادة 
عن الحديث الذي قبله» الحديث الذي قبله في الآمة» وهذا الحديث (على ما ملكت 
أيمانكم) عام للرجال والنساء من الماليك؛ ولذلك أورده المصنف بعده. 


.)١9/06( أبو داود ("ا/ا4 5)) ومسلم‎ )١( 
ودف‎ 


-0١‏ وعن عمران بن حصين - ه- أن امرأة من ججهينة أتت النبي 
يله وهي حُبْل من الزَّنىء فقالت: يا نبي الله» أصبتٌ حداً فأقمه علنّ. فدعا 
رسول الله وفِِ وليّهاء فقال: «أحمسنْ إليهاء فإذا وضَعَتْ فائيني بها ففعل؛ 
فأمر بها فشّكَّتْ عليها ثِيائهاء ثم أمر بها فرُجَمَتْء ثم صلّ عليهاء فقال عمر: 


03 5 ع2 5 2 و 3 
اتصلل عليها يا نبى الله وقد زَُنت؟! فقال: «لقد تابت توبة لو قسمّت بين 


سبعينَ من أهل المدينة لوَسِعَنّْهُم» وهل وَجَدْتَ أفضل من أن جادَتْ بنفسها 
لله تعالى؟» رواه مسله'". 

ففيه أن الماليك الذكور مثل الماليك الإناث يقيم الحدَّ عليهم.سيدٌهم. 

افيه أيضا زيادة عل سيق أن الذي سق 'ق عمد الذي ختاضية» وهذا فيه 
الحدود؛ فيه أن السيد يقيم جميع الحدود على تملوكه» حد الزنى؛ وحد السرقة» وحد 
الشرب وغير ذلكء ففيه أنه يقيم عموم الحدود» وليس ذلك خاصاً بحدٌ الزنى. 

0- هذا الحديث فيه: (أن امرأة من جهَيْنَة) يقال لهذه المرأة: الغامدية» من 
لاض لان عدوي ةا مزه كيينة» اوتوية ابطر ون تمناعة و تفاع فيل 
قحطانية لها بطون كثيرة منها جهينة» وجهينة لا تزال بهذا الاسم إلى الآن» وموطنها 
توالكوث لبك ٠‏ 

جاءت هذه المرأة إلى النبيّ يك تائبةً إلى الله وطلبت منه أن يُقِيمَ عليها الحدء 
وأصرّت على ذلك لأنها ضاقت عليها الدنيا من الخوف من الله عز وجل» فلم ' 
عي انطو رناة بل لي مالاقا دقن وده ري سنكي الاي 


(1) برقم .)١1452‏ 
رف 


يك وإلحاحها دليلٌ على صدق توبتهاء وأنبا تريد بذلك أن يطهرها رسول الله يل 
من هذه الجريمة» وتذكرت أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فألحَّتْ على 
النبيّ كَلِةِ واعترفت. ٠‏ 

وفي الحديث دليل على ثبوت الحد بالاعتراف» حد الزنى يثبت بأحد أمرين: 

الأمر الأول: الاعتراف. 

والأمر الثاني: شهادة أربعة شهود. 

فهذا الحديث فيه إقامة الحد بالاعتراف؛ ولا بد من الاعتراف أربع مرات كب 
فعل النبيّ يك مع ماعز بن مالك الأسلمي» لا اعترف على نفسه. رده النبي يك حتى 
اعترف على نفسه أربع مرات» فأمر به فرجم [البخاري (1815) ومسلم (1591) (17) 
وقد سلف برقم .])17١5(‏ 

هذه المرأة اعترفت عند النبيّ يِه ولكنها كانت حُبلى من الزنى؛ فَأجَّل النبيّ 
يك إقامة الحد عليها نظراً لوجود الحمل الذي في بطنهاء والحمل لا ذنب له؛ فأجلها 
من أجل الحمل حتى وضعت. ونادى كلةٍ وليّهاء وقال له: (أحسن إليها) يعني 
أحسن معاملتهاء ولا توبّخهاء ولا تعنفها (فإذا وضعت) أي: وضعت حملها (فائتني 
بها)؛ فوضعت حملهاء وجاءت إلى النبيّ يَكثِدٌه وهي تحمل ولدهاء فقال لما النبي يَكوِ: 
(أرجعي فأرضعيه حتى تَفْطميه) [هذه الرواية أخرجها مسلم )١596(‏ (77) من حديث 
زين السب فرحدت أرقت ستين حتى فلت لم جات ل اي ل 
فأمر بها فشّدَّت عليها ثيائهاء لثلا تتكشف عند الرجم - رضي الله عنها - 


سل عليها رسول ال ف فسأن عدر قال انسل عليهايا ولول لوق 


الي 


زنت؟ قال: (لقد تابت توبةٌ لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل 
رأيت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟) جادت: يعني قدمت نفسها لله عز 
وجل» كون الإنسان يقدم نفسه هذا أعظم أنواع الجود» أعظم من الود بالمال» الجود 
بالنفس أعظم من الجود بالمال. جادت بنفسها: يعني قدمتها لله عز وجل. وآثرت 
الآخخرة على الحياة الدنيا. هذا دليل على صدق توبتها وفضلها. 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

الفائدة الأولى: تأجيل الحد عن الحامل حتى تضع حملهاء وتُرضِعَه إن لم تجد من 
يرضعه» أما إن وجدت من يرضعه أقاموا عليها الحد بعد الوضعء وإن لم تجد من 
يرضعه فإنها تؤجّل حتى تتمكن من إرضاعه ثم فطامه؛ لأن الحمل ليس له ذنب. 
فهذا فيه رأفة هذا الدين وهذا الإسلام بالناس» ومراعاته لحقوق الناس» حتى 
الحمل في البطن يراعيه الشرع ولا هدر حقه» بل يؤجل الحد من أجله ومن أجل 
إرضاعه حتى الفطام» هذا دليل على أن هذا الدين دين الرحمة ودين الشفقة؛ وأنه 
براعي حقوق المسلمين» حتى الحمل في البطن والرضيع الذي يرضع يراعيه هذا 
الدين» ولا مهدره حقه. 

الفائدة الثانية: وفي الحديث دليل على أن المرأة تُشَدَّ عليها ثيائها عند الرجم 
وليست مثل الرجلء لأنها تتكشف وهي عورة» فتشد عليها ثيابها لثلا تتكشف» 
وأيضاً يحفر لما في الأرض حتى تستتر. أو يكفي الشدء لأن في بعض الروايات أنه 
حفر لاء وفي بعضها ذكر الشد فقطء وكلا الأمرّين مُراعى» وذلك كله من أجل 
الستر على المرأة» فدل على أن النساء عورة» فيجب سترهنء لا سيا عند إقامة 
الحدود» وليست مثل الرجال.. 
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5- وعن جابر بن عبدالله - رضي الله تعالى عنهها - قال: رَجَمَ 
رسولٌ الله يك رجلاً من أَسلّمَء ورجلاً من اليهود؛ وامرأةً. رواه مسلو”". 

- وقصة اليهوديّن في (الصحيحين) من حديث ابن عم ” 

الفائدة الثالثة: وفي الحديث أن من أقيم عليه الحد من المسلمين فإنه يُصلَّ عليه» 
لكل الحدود: حد الحرابة وحد الزنى وحد قطاع الطريق وغير ذلك» من أقيم عليه 
الحد وقتل بالحد فإنه مسلمء له ما للمسلمين» وفي هذا رد على الخوارج الذين 
يكمّرون اللسلم بالكبائر» صلى الرسول كَل على هذه المرأة» وهي قد زنت» ولذلك 
استغرب عمر 5ه لصلاة الرسول #َكِِ عليهاء وقال: (تصلي عليها وقد زنت؟) لكن 
النبيّ يل قال: (لقد تابت) فدل على أن المحدود من المسلمين يُصلَّ عليه بعد القتل؛ 
لأن له ما على المسلمين» وعليه ما على المسلمين» ولو كان مرتكباً لكبيرة من كبائر 
الذنوب» فهذا لا يسقط حقه في الإسلام والصلاة عليه» وتغسيله» وتكفينه» ودفنه في 
مقابر المسلمين» لأنه مسلم 


١5‏ رجم النبي وَِةِ عدة مرات» 


عي ل 2 


جم رجلا من أسلم وهو ماعز 


ابن مالك الأسلمي #ه؛ ورجم امرأة وهي الغامدية» ورجم رجلاً وامرأة من اليهود 
لما رّتَياء وذلك أن رجلا وامرأة من اليهود رياه فَأَحَرَّها اليهودء أشكل أمرّهما على 
اليهود؛ لأنهم لا يريدون إقامة حد الرجم عليهماء فقالوا: نذهب إلى محمد. يريدون 
بذلك التخلص من هذه الجريمة والقضية» وأن يكلوها إلى رسول الله يَكلةِ من باب 
التخلص» وليس هو من باب الإيمان بالرسول ولق لأنهم أشكل عليهم الأمر: إن 
)١(‏ برقم (17701). 


(؟) أخرجها البخاري (1759) و(1841)) ومسلم (11949). 
5١‏ 


وامفرم ةف يه فوم وروم وف ةن و رو و فيه بره يه فم ف من ةو و ووو و مل ومو ور ةمه رار ووه رو ووو و ةميما رن فايرا لهم ررقم قن 


رجموهما فهذا عندهم لا يتحمل» وإن تركوهما بدون رجم فهذا تعطيل لحدء فقالوا: 
تنذهب إلى محمد. 

ولما أتوا النبيّ يلِهِ سألهم: «ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا: نُسَوٌّد 
وجهّه. ويُركب على حمار» ويُطاف به؛ وتُجلد. فطلب النبيّ كه نسخة من التوراة» 
فجاؤوا بهاء فوضع عبدالله بن صوريا يده على آية الرجم وسََرَهاء وقراً ما قبلها وما 
بعدها. فقال عبدالله بن سلام #5» وكان من أحبار اليهود ثم أسلم؛ قال له: ارفع 
يدك» فرفع يده فإذا آية الرجم في التوراة» فأظهر الله كيدهم وفضحهمء ثم أمر بي| 
النبيْ ولد فرجما [أحمد (4414) والبخاري (5441)» ومسلم .])١144(‏ 

واختلف العلماء: هل رجم النبيّ يل اليهوديّين بحكم التوراة أم رجمهم| بحكم 
الإسلام لأنهها من رعية النبيّ يكه؟ فه| أهل عهد داخلان في رعية النبيّ وكيك والنبيّ 
كةٌ رجمهما بحكم الإسلام» وقيل: رجمهم| بحكم التوراة» فإذا كان رجمهما بحكم 
الإسلام فهذا دليل على إقامة الحدود على أهل الكتاب» إذا كانوا معاهدين يقام 
عليهم اللند بحكم الإسلام, لأنهم ملتزمون بذلك في العهد: أن تقام عليهم الحدود. 
والمسألة خعلافية [الأم 178/1 و ١55‏ و7/ 47١‏ والمبسوط 5/ 014. والمغني .]110/٠١‏ 

والحديث فيه إثبات الرجم من فعل النبيْ يلد وهذا متواتر» الرجم متواتر في 
سنة النبيّ يِه وهو ثابت في القرآن أيضاً في الآية التي نسخ لفظهاء وبقي حكمها من 
سورة الأخواي» وف 'قوله شال« والشيع والشبيحة إذا نيا فارجو ها االبية نكال 
من الله والله عزيز حكيم) [أجد ))١619(‏ وانظر قول عمر ك بعد قليل] نسخ لفظها 
وبقي حكمهاء والسنة متواترة بإثبات الرجم في حق المحصّنْ» حتى من أهل الكتاب. 


؟؟ 


كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 

4 - وعن سعيد بن سعد بن عبادة - - قال: كان في أبياتنا 
رُوَيجلُ ضعيفء فَحَبَتٌ بِأَمَةٍ من إمائهم. فَذَّكَرَ ذلك سعد لرسولٍ الله يل 
فقا #امبروووه ده فقالؤاة عا رشو ل انه إن افتحت ين ذلك “فقال: 
«خذوا عِتْكالاً فيه مئة شِمْرَاخ ثم اضربوه به صَربةٌ واحدةً» ففعلوا. رواه 
أحمدء والنسائى» وابن 6 وإسناده حسنء ولكن اختلف في وَصله 


وا دعتال 


ففي هذا رد على الذين يتكرون الرجم؛ وهم الخوارج ومن في حكمهم من أهل 
الضلال الذين في هذا العصرء الذين يتكرون الرجم» ويقولون: إنه وحشية؛ ورب] 
يقول هذا من ينتسب إلى الإسلام وإلى الثقافة» ويكتب في إنكار الرجم. وهذا ردة 
عن الإسلام, الذي ينكر الرجم يعتبر مرتداً عن الإسلام؛ لأنه يتكر حك دل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» فهو مكذب لله ولرسوله؛ والرجم ثابت ولم ينسخ. 


وعمر 4 يقول: رجم رسول ائله عد ورحمنا بعلة» فاخشى إن طال بالناس 
زمان» أن يقول قائل: ما تحد الرجم ف كتاب الله لقد كان 2 كتاب أيه وتلوناه 


ووعيناه» ورجم رسول الله وَكِةٌ ورجمنا بعده. [الببخاري (1879) و(1870) ومسلم 


(1) أتعرجه أحمد (71478)؛ والنسائي في «الكبرى» (9 07/٠‏ وابن ماجه (101/4) من طريق أب أمامة 
ابن سهل بن حنيف؛ عن سعيد بن سعد بن عبادة. 
وأخرجه ابن ماجه بإثر الحديث (4 21017 من طريق أب أمامة بن سهل» عن سعد بن عبادة» فجعله 
من مسند سعدل بن عبادة. 
وأخرجه أبو داود (541/7)»: من طريق أب أمامة بن سهل» عن بعض أصحاب رسول الله وي من 
الأنصار. 
وأخرجه النسائي في «المجتبى» 8/ 147 - 47 7 من حديث أب أمامة بن سهل» فذكر القصة, فجعله 
من رواية أبي أمامة عن النبيَ يل مرسلاً. 


+ ؟ 


شرع بلوغ المرامر_ _ كتاب الحدود 


(). فالرجم حكم شرعي ثابت في حق الزاني المُْحصّنء ومن أنكره فهو مرتد 
عن دين الإسلام. ش 

64- هذا الحديث في قصة هذا الرويجل» تصغير رجل» صغر لحقارته 
وضعف جسمه. ما كانوا يظنون أن فيه شهوةً لضعف جسمه؛ ولكن وجدوه على 
أَمَةٍ من إمائهم يزني بهاء فذكروا ذلك للنبيٌ يكل فأمر وَكلِ بجلده مد جلدة؛ عملا 
بقوله تعالى : (ألَيَُ ون دوا ل وبر نا جلو [النور: ؟] أمر بأن يُقام حليه 
الحد, قالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. يعني لا يطيق ولا يتحمل مئة 
جلدةء لضعف جسمه. فأمرهم النبيّ كَلِةِ أن يأخذوا عتكالاً من النخلة فيه مئة 
شمراخ» ويضربوه بها ضربة واحدة؛ فيكون هذا عن مئة جلدة» مئة شمراخ يضرب 
بها عن مئة جلدة؛ لأنه لا يتحمل أكثر من ذلك. 

فدل هذا الحديث على مسائل: 

المسألة الأولى: في الحديث دليل على خطورة النساء على الرجال» خطورة الفتنة 
من النساء» فهذا رجل ضعيف نحيف الجسم» ومع هذا لما عرضت له هذه الأمة وقع 
عليها مع ضعفه» فهذا دليل على شدة فتنة النساءء ووجوب الابتعاد عن غالطة 
النساء الأجنبيات» تما تساهل فيه كثير من الناس اليوم. 

إن أهل الفساد وأهل الشر يطالبون بحرية المرأة وخروجهاء واختلاطها 
بالرجال» وأن تعمل مع الرجال» ولا يراعون هذه المفسدة العظيمة التي تكون بين 
الرجال والنساءء وانتشار الفاحشة» وضياع الأعراض وفساد الأخلاق» لا يراعون 
هذا؛ لأنهم يريدون الفساد ويريدون إهلاك الأمة» كفى الله شرهم وينادون بحرية 
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المرأة وأن تخلع الحياء والعفة والحشمة» وأن تختلط بالرجال» وأن تسافر بدون محرم» 
وأن وأن... إلى آخر ما يطاليون به. 

فهذا رجل ضعيف مريضء ومع هذا لم يَسلّم من فتنة النساءء فلا يؤمن الشرّ 
بين الرجال والنساءء مهما كانت الحالة. مهما كان الإنسان ديناً وتقيا» أو كان ضعيفاً 
أو مريضاًء لا تؤمن الفتنة بين الرجال والنساءء فإن الشيطان يدب بينهم ويزين لهم 
الفاحشة؛ ولهذا قال يكِةِ: ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إِلّا كان ثالتّهما الشيطان» [أحد :)1١4(‏ 
والترمذي (2175)] ما ظنكم بائنين ثالثه| الشيطان؟ نسأل الله العافية. 

المسألة الثانية: فيه أنه يقام الحد على الزاني وإن كان ضعيف البنية ناجل الخلقة» 
لكن يقام عليه الحد بقدر ما يستطيع تحمله» وذلك بأن يمف عنه الحد بقدر ما 
يتحمل» وذلك بها أفتى به النبي كل بأن يؤخذ عِتْكالٌ أو قِيْرُ نخلة فيه مئة شمراخ 
ويضرب به ضربة واحدة» فيتتحقق أنه ضرب مئة جلدة» لأن كل شمراخ عن جلده. 
هذه فتوى من النبيّ لِك دهي موجودة في القرآن في قصة أيوب اقلا أيوبٌ اقنكة 
حلف أن يضرب زوجته لما غضب عليهاء حلف أن يجلدها مئة جلدة» وكانت بارة 
به في مرضهه؛ كانت بارة به وَمُسْفْفَة عليه» وكانت امرأة تقية» فلما شفاه الله من 
المرضء وأراد أن ينفذ الجلد على هذه المرأة البارة التقية» قال الله تعالى: يبد يد 5 
صِفْتاهاسْب يود وَلَاضتُ 4 [ص: 4ة] الضغث يعني القذر» قنو النخلة فض ربها به - هذه 
فتوى من الله سبحانه وتعالى» فتوى من الله لأيوب ا8ة, والنبيّ كله أفتى بمثلها في 
حق هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع تحمل مئة جلدة. 

والعلماء يقولون: إن كان الذي ثبت عليه الحد؛ لا يمكن إقامة الحد عليه لسبب 


ب 
1 


6ه 


شرح يلوغ المرام كتاب الحدود 
أو عارض ماء ينظر فإذا كان هذا العارض يمكن زواله؛ مثلاً مريض ويرجى شفاؤه» 
فإنه يؤجل الحد حتى يشفى ويقوىء ويقام عليه الحد المعتاد. أما إذا كان هذا العجز 
والضعف لا يرجى زواله فإنه يفعل به كم) فعل بهذا الرجل بأمر النبيّ يل [البسوط 
5/ 116 والمدونة 5/ "2011 وبداية المجتهد /١‏ 2177737 المغني 1178/1١‏ 

ففيه دليل على وجوب إقامة الحدودء وأنها لا تسقط عن أحدء وإنا تقام 
بحسب الاستطاعة, لقوله تعالى: لمَأنَُوا أله ما أسْتَطْعَمُ) [التغابن: 15]» ولقوله يل: 
«إذا أمرتكم مر فَأنُوا منه ما استَطَعْتم» [البخاري (7184): ومسلم (1789)] وهذأ 
من سماحة هذه الشريعة ويُسر هذه الشريعة والحمد لله» وأنها تراعي أحوال الناس» 
ولقد رأيتم أنها راعت حالة الجنين في بطن أمه في قصة المرأة الغامدية [مسلم (1595) 
وقد سلف الحديث في هذا الباب برقم (؟١11١١)]0‏ زراعت حالة هذا الضعيف فخففت 
عنه العقوبة» لأنه لا يتحملها. 

ففي الحديث أن هذه الشريعة شريعة الرحمةء وشريعة الكبال» لا كيا يقول 
أعداء الإسلام أو يقوله اللتمسلمون» يقولون: إن الشريعة فيها وحشية؛ فيها قسوة» 
وفيها وفيها... لاء الشريعة ولله الحمد شريعة رحمة وشريعة رأفة» وهي ما شّرعت 
الحدود إِلَا لمصالح الأمةء مصالح المذنبين لتطهيرهم» ومصالح الأمة لكف 2 
الفواحش وكف الإجرام عن المجتمع. 

فتشريع هذه الحدود رحمة بالأمة» حتى المجرم رحمة به لأنه إذا أقيم عليه الحد 
ربا يتوب ويرتدع ويصلح حاله إذا ذاق العقوبة» يتوب إلى الله ويستقيم» وكذلك إذا 
عجلت له العقوبة في الدنيا وهو مؤمن فإن الله لا يعاقبه في الآخرة: لا يجمع عليه بين 
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كتاب العدود شرح بلوغ المرام 
06- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبيّ كك قال: «مَن 
م 4 7 2 00 000 000 0 
وَجدتُوه يعمل عمل قوم لوطه فاقتلوا الفاعل والمفعول بهء ومن وجدتموه 
وقع على يَبيمق) فاقثّلوه واقتّلوا البهيمة» رواه أحمد والأربعة» ورجاله 


سعد ٠١‏ اكه ررم سل 00 
موثقونء إلا أن فيه اختلافا' '. 


عقوبتين» وعقوبة الدنيا أخف من عقوبة الآخرة. هذا دين الرحمة ودين الكبال» 
ودين الشفقة. 

6 - هذا الحديث فيه أن النبيّ َك يقول: (من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ومن وجدتهوه وقع على مهيمة» فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة) فيه مسائل: 

المسألة الأولى: عقوبة اللوطية؛ واللوطية: هم الذين يعملون اللواط» وهو فعل 
الفاحشة في ادير وهي جريمة شنيعة» لم تصدر من أمة من الأمم إِلّا من قوم لوطء 
وهم أهل سَدُوم في الأردن. 

ولوط التكل هو نبي لله ابن أخي إبراهيم اكلا إبراهيم عمّهء وهاجرا جميعاً من 
أرض العراق إلى أرض الشام» فإبر اهيم استوطن فلسطين» ولوط استوطن بلاد 
سدوم التي تسمى الأردن الآن» وأرسله الله إلى أهل سدوم» وهم قوم وقعوا في 
اللواط» والعياذ بالله» أول من فعل اللواط هم أهل سدوم, ولهذا قال لهم نبيهم لوط 
اقنة: (أتَأوْ الْتَحِمَة مَاسَبَقَكم ادن سوق الْعََمين [الأعراف: ]6١‏ لم يسبقهم ‏ 
أحد من الأمم قبلهم؛ لأن هذا شيء مستنكر مستكره تنفر منه الطباع» حتى البهائم» 
)١(‏ حديث ضعيف» وهو عند أحمد في «المسند» (7لالالا -9156؟): وأبي داود (25577» والترمذي 


41١563(‏ وابن ماجه (5071). وانظر الكلام عليه في «المسند». 
با ؟ 


البهائم ما يعلو الذكر على الذكر من البهائم أبداًء فكيف هؤلاء الآدميون العقلاءء 
وقعوا في هذه الجريمة؟ لأن الشيطان زين لهم ذلك» وأغراهم بهاء والعياذ بالله. 

فاذا كانت عقويتهم؟ لما نهاهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم وم 
يستجيبواء كانت عقوبتهم أن الله أرسلّ إليهم ملائكة في صورة رجالء فقلبوا 
ديارهم» رفعوها إلى السماء» ثم قلبوها عليهم» وأمطرهم الله بحجارة من سجيل» 
أتبعهم بحجارة من سجيل» لأنهم فعلوا فِعلةً لم تفعلها أمة من الأمم» فعاقبهم الله 
عقوبة لم يعاقبها أمةَ غيرّهاء لشتاعة ما فعلوا. 

إن هذه الجحريمة قبيحة» تدل على فساد المزاج» وتدل على قبح السجية» وتدل 
على عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الله خلق الذكور والإناث» وجعل 
وضع الشهوة في الإناث» لأنبن محل البذر ومحل النسل. وأما إتيان الذكور فإنه 
فاحشة شنيعة» وينشأ عنه فساد في الأعراضء وقلة حياء» وأيضاً ينقطع النسل بهذه 
الطريقة؛ لأن هذا ليس محل نسل ولا محل حرث. فهو تخالف لفطرة الله سبحانه 
وتعالى» فلهذا عاقبهم الله بهذه الجريمة الشنيعة التي لم يعاقب بها أمة من قبل. 

ولولا أن الله ذكر اللواط في القرآن ما صدقت أن رجلاً يقع على رجلء لولا أن 
الله ذكر هذا في القرآن ما صدقت أن ررجلاً ينزل على رجل» نسأل الله العافية. 

هذه جريمة اللواط وهي أقبح الحرائم وأشنع الجرائم» وعقوبتها أشد 
العقوبات» وفي هذا الحديث أنه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقأء سواء كان بكرا أو 
ثيب يقتل الفاعل والمفعول بهء والعلماء أخذوا بهذاء جمهور العلماء أخذوا بهذا 
الحديث» وقالوا: يقتل الفاعل والمفعول به استتصالاً هذه الجريمة القبيحة» وتطهيراً 
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وارر فور هه وا وير و ور هررم و رودي ور ورور ورت روه ووو و فور ةر امورو و ررم ره وم وفرع مار ةفر موف امم يقن 


للمجتمع منهاء فيقتل الفاعل والمفعول به وعلى هذا إجماع الصحابة؛ أجمعوا على أنه 
يقتل الفاعل والمفعول بهء ولكن اختلفوا في كيفية القتل فبعضهم يرى أنه يحرق 
بالنار آنيل الأوطار 17/ 57] كم فعل أبو بكر #ه؛ قد حرق اللوطية بالناره حرقهم 
خالد بن الوليد [سئن البيهقي 777/8 وهو ضعيف]ء لأن جريمتهم أشنع الخرائم. 
وقيل: يقتلان بأن يرفعان إلى أعلى مكان في البلد» ثم يلقيان من المرتفع» ويتبعان 
بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوطء أشنع عقوبة والعياذ بالله. 

وقيل: يقتلان بالسيف. وقيل: يرجمان بالسجارة كما يرجم الزاني. 

ففي كيفية القتل أربعة أقوال: 

القول الأول: أنها يحرقان بالنار. 

القول الثاني: أن| يلقيان من شاهق ويتبعان بالحجارة. 


القول الثالث: أنهما يقتلان بالسيف أو بإطلاق الرصاص عليهها. 


سجيل. هذه عقوبة اللوطية؛ والعياذ بالله. 

وأما قضية البهيمة (من أتى بهيمة) فلا شك أن هذه جريمة شنيعة» الذي يقع 
على ببيمة» هذا دليل على دناءة خلّقه وعلى انسلاخه من الآدميين حتى يأتي البهائم. 
آدمي أكرمه الله بالآدمية والرجوله» ثم ينزل ويأتي البهيمة!! هذا دليل على الهبوط في 
الأخلاق. 

ومن وجد على ذلك قد اختلف العلاء فيه» فالحديث يدل على أنه يقتل وثقتل 
البهيمة» هو يقتل لماذا؟ رمه ووقوعه في الفاحشة. ولكن البهيمة لماذا تقتل؟ قالوا: 

الك 


شرح بلوغ المرام كتاب الحدود 

5- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النيّ يل صَرَبَ 
وعَرّبَء وأن أبا بكر ضرب وعَرّبَ» وأن عمر ضرب وعغَرَّبَ. رواه 
الترمذيء ورجاله ثقات. إِلَا أنه اختّلفَ في رفعه ووَقفه”". 
لأجل أن لا يقال: هذه البهيمة التي وقع عليها فلان» فتتلف من أجل أن تذهب 
الجريمة» ولا يبقى لها ذكرء فلو بقيت البهيمة ورآها الناس قالوا: هذه البهيمة التي 
وقع عليها فلان» فتقتل من أجل ذلك. ولكن الحديث في هذا غير ثابت» والصحيح 
أن الذي يقع على البهيمة يعزر تعزيراً بليغاً يردعه» وأما البهيمة فإنها لا تقتل» لأن 
هذا إتلاف مال ولم يثبت» وى النبي كَلِةٌ عن إتلاف المال» وإضاعة المال؛ ولم يثبت 
حديث بقتلهاء فلا تقتل البهيمة [المغني .]159-104/٠١‏ 

7- هذا الحديث يدل على حكم آخر من أحكام الحدود وهو التغريب» 
التغريب ما هو؟ أن ينفى المحدود من البلد بعدما يجلد مئة جلدة» ينفى من البلد إلى 
بلد آخر. يُبعد عن البلد الذي أجرم فيه إلى مجتمع آخخر لعله تصلح حاله إذا أبعد من 
بلده ومن مجتمعه الذي حصل فيه الفساد إلى مجتمع آخر ربا يتغير حاله ويتوب إلى 
الله عز وجل. 

فالتغريب ثابت في سنة الرسول كَل وثابت بعد الرسول كَل فدل على أنه غير 
منسوخء الصحابةٌ بعد الرسول وَل ضربوا وغربوا كما في هذا الحديث؛ فدل على أن ' 
التغريب تابع للحد وأنه من تمام الحد» وأنه غير منسوخ, لأنه طب بعد وفاة النبيّ 
كه ولو كان منسوخاً لما فُعِلَ بعد النبي يللب 
)١(‏ أخرجه الترمذي »)١4128(‏ وذكر بإثره أنه روي موقوفاء أن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب 


وغرب» لم يذكر فيه رسول الله وَلِل. ' 
كال 


كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 

7- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لعن رسول الله وك 
لمحتي من الرجال» والمترجّلات من النساء» وقال: «أخرجوهم من 
بيوتكم» رواه البخاري”". 

والتغريب مدته عام, يُغرّبِ سنةٌ حتى يُبِعَدَ عن مجتمعه الذي حصلت فيه 
الجريمة» وينشأ مع جماعة آخرين؛ ويتطهر من هذا الخلق» ويعود نقياًء وتغيير المكان 
فيه فائدة للإنسان. 

7- (لعن النبيّ كل المخَّيين من الرجالء والمترججّلات من النساء) 
التخنّث التكسّر واليّني؛ والمراد به الذي يتشبه بالمرأة في مشيّتها وفي كلامها وفي 
نعومتهاء يتنمّم في جسمه كما تتنعم المرأة وربما يلبّس شيئاً من ملابس المرأة» يلبس 
اللي» ويلبس السلاسل كما تلبسها النساء. فالمخدّث هو الذي يتشبه بالمرأق هذا هو 
التتخدّتٌ الذي لعن رسول الله لل مَن فَعَلَّه فدل على أن تشبه الرجل بالمرأة كبيرةٌ من 
كبائر الذنوب» لأن النبي وك لعن من فعله. 

وكذلك العكس: المرأة تتشبه بالرجل في مِشيّتِها وفي لباسها وني كلامهاء وأيضاً 
تتولى أعمال الرزجال» هذا من التشبه بالرجال» هذا فيه دليل للرد على هؤلاء الذين 
يريدون أن يُمرٌّدوا النساء ويمخرجوهن عن أخلاقهن وعن صفاتهن إلى صفات 
الرجال» ومن فَعَلَتْ ذلك فهي ملعونة. 

ومنه المرأة التي تقص شعر رأسها حتى يصبحٌ شبيهاً برأس الرجل؛ وهذا يقع 
كثيراً الآن» تقص المرأة شعرها حتى تجبعله يشبه شعر الرجل تماماًء فلا تفرق بين 


)١(‏ برقم (208806) و(20880) و(1875). 


شرح بلوغ المرام كتاب الحدود 
6- وعن أبي هريرة - 5ه - قال: قال رسولٌ الله وكلِ: «ادفعوا 


الحدود» ما وجدتم لها مَدقَعاً) أخرجه ابن ماجه. بإسناد ضعيف”". 


8- وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة - رضي الله عنها 
- بلفظ: «ادْرَؤوا الخدودَ عن المسلمين ما استطم؟ وهو ضعيف أيضاً ". 

1- ورداء البيققي عن علي - ضيه - من قوله بلفظ: ادرّووا الحدود 
بالشبهات” 


رجل وامرأة إذا رأيتهماء وتلبس المرأة لباس الرجل» ولا تفرق بينها وبين الرجل» لا 
في كلامهاء ولا في مجلسهاء ولا في شعورهاء كأنها في كل ذلك رجلء فهذه مترجّلة 
وهي ملعونة بلعنة رسول الله يكللة. 

فهذا فيه دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء» وتشبه النساء بالرجال» وأنه 
كبيرة من كبائر الذنوب» وأمر النبيّ كلك بإاخراجهم من البيوت» أي: بإخراج 
المخنث من البيت؛ لثلا يُعْسِدَ آمل البيت» ويقتدي به أهلّ البيت» فيبعد عن البيت» 


3 


هذا ما أمر به 4 ال١‏ لنبيّ يَلِْوِه ولو طبق هذا لارتدع هؤلاء. لو أن أهل البيوت طردوا 


المتخنئين والمتشبهين بالنساء من بيوتهم لارتدع هؤلاء. 
-١١١١١ 4‏ (ادرؤوا الحدود) أي ادفعوهاء (بالشبهات) أي 


بالاحتمالات . المحد لا يقام إِلّا إذا انتفت نتفت الاحتمالات؛ لأن الأصل عِصمةٌ دم المسلم - 


)١(‏ ابن ماجه (5916). وني إسناده إبرهيم بن الفضل المخزومي» وهو متروك. 

(؟) الترمذي »)١875(‏ والحاكم 4/ 1284. وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقيء متروك. 

(6) البيهقي في #السنن؟ 2128/4 ولكن روأه مرفوعاأ» وفي إسناده المختار بن نافع» وهو ضعيف منكر 
الحديث. وذكر الحافظ في «التلخيص الحبير» 05/54 أن أصح شيء في هذا الباب عن أبن مسعود 
موقوفاً. وأخرج أثر ابن مسعود البيهقي 8/ 7778. 

عق 


كتاب العدود تشرح بلوغ المرام 


-0١‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولٌ الله يله: 
«اجتنبوا هذه القاذورات التي نبى الله تعالى عنهاء فمن أ بها فليستتر بسب 
الله تعال» وليدّبْ إلى الله تعالى» فإنه من يِيْدِ لنا صَفْحَتّه نقِمْ عليه كتاب الله 
تعالى» رواه الحاكم؛ وهو في «الموطأ» من مراسيل زيد بن أسلم”"". 
وعصمة عرضه هذا هو الأصلء ولا يقام عليه حد إِلَا إذا ثبت الحد ثبوتاً ليس فيه 
أي شبهة ولا احتهال. 

فلو ادعت المرأة أنها أكرهت على الزنى» امرأة زانية أدعت أنها أأكرهت على 
الزنى» فهذه شبهة تدرأ عنها الحد. أو امرأة حملت وليس ها زوج ولا سيد وادّعت 
أنها تحمّلت باء الرجل بدون جماع» وحملت بسبب ذلكء يقبل منها هذا ولا يقام 
عليها الحد. لأن هذا محتمل» ويمكن أن يحصلء فا دام يوجد شبهة واحتمال فإنه لا 
يقام الحد إلا إذا انتفت جميع الشبهات. 

هذا فيه دليل على حماية الإسلام لكرامة الإنسان. وأنه لا يقام عليه حد حتى 
تنتفي عنه جميع الاحتالات» ول يَبْقَ إلا ثبوت الجريمة عليه مئة بالمئة إذا ثبت عليه 
مئة بالمئة يقام عليه الحد» أما ما دام هناك احتمال ولو واحد في المئة فإنه يدرأ عنه الحد. 

هذا فيه تكريم هذا الدين للمسلم وحمايته للمسلم مهما أمكن ذلك. 

0- هذا الحديث فيه تسمية المعاصي بالقاذورات» من القذارة» وهي 
الوسَمٌ» المعاصي أوساخ وقذارة تُقذر الإنسان وتحط من قدره عند الله وعند خلقه 


أما الطاعات فإنها عز وشرف عند الله وعند الخلقء النبىّ يَلةِ أمر باجتناب القاذورات 


)١1(‏ الحاكم 4/ 74. ومرسل زيد بن أسلم في «الموطأً» ؟/ 24879 وفيه قصة. 
نا 


شرح بلوغ المرام كتاب الحدود 


اواررة و مه و يروو ةرو و فو و و وار وروا موا رم ق هم يه مور ووو ور وه ره يم فور وه رن ووو ررم مه هدم ور همه رن رار ةر انررم قي 


واتقائهاء المسلم يبتعد عن المعاصي» ويبتعد عن فعل الفواحش» وعن مجالسة 
الأشرار» وعن كل أسباب الفتنة» هذا من اجتناب القاذورات». فهي يجتنبهاء ويجتنب 
أسبابها الموصلة إليها. 

ومن ذلك النظر في القنوات الفضائية التي تجلب المناظر القبيحة والعري وفعل 
الفواحش» هذا من الوقوع في القاذورات؛ لأنها تجر صاحبهاء وتسهل عليه فعل 
المعاصي: وتجرئه على فعل المعاصيء فهي أقرب وسيلة إلى الفواحش» هذه القنوات - 
التي تجلب صور العري والمجون وفعل الفواحش أمام الناس» هذه توقع في 
القاذورات» والنبيّ ل يقول: (اتقوا هذه القاذورات) أي: المعاصي. 

ثم أنه يَكهِ أمر من وقع في شيء منهاء بعدما غلبه الشيطان والنفس الأمارة 
بالسوىء أولاً: أمره بالحاية والابتعاد ثانياً: إذا وقع في شيء منها فعليه بالتوبة» 
المبادرة بالتوبة» والله جل وعلا يتوب على من تاب» وهذا من رحمة الله سبحانه 
وتعالى» فعليه بالمبادرة بالتوبة» ويستتر بستر الله ولا يفضح نفسه. ويقول: أنا فعلت 
كذا. أو يذهب إلى القاضي» ويقول له: طبق عل الحد. الأول أنه لا يذهب إلى 
القاضي» وأن يتوب إلى الله فيم| بينه وبين الله ويستر نفسه. هذا هو الأولى (فليستتر 
بستر الله). 

(فإنه من يُيْدِ لنا صفحته) يعني من جاء إلى ولي الأمره واعترف عنده فإنه لا 
يسع ولي الأمر إِلَا أن يقيم عليه الحدء فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع 
والمشمّع [انظر «الموطأء 810/1 من حديث الزبير بن العوام موقوفاء و«سئن الدارقطني» 
وقال 216: «تعافًوا الحدوة فيا بينكم؛ فا بلغني من - فقد وَجَبَ» 
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كتاب الحدود ْ تفرح يلوغ المرام 


ممع ف ةف ءا هم ف ةو م و وه ةر رو ءام و و وه عه ا و مره رم روفن ار وروم بت ءامن نمم فر رد مم10 


[أبو داود (4775) والنسائي 8 من حديث عبدالله بن عمرو]ء فإذا بلغ الأمرٌ إلى 
السلطة» حيئئذ لا يجوز للإنسان أن يتساهل أو يقبل شفاعة الشافعين أو غير ذلك» 
لا المجرم ولاغير المجرم, لا بد من إقامة الحدود عند بلوغها إلى ولي الأمر. 


هه ؟ 


شرح بلوغ المرام كتاب العدود 


ناب حل القوف 


ف ا 


قال - رحمه الله - : (باب حد القذف) أي: بيان العقوبة المقدرة في القذف» 
والقذف لغة: الرمي. وأما شرعاً فهو الرمي بالزنى أو اللواط على وجه التعيين. هذا 
هو القذف» وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب» دل على تحريمه الكتابٌُ والسنة 


0 1 


والإجماع» قال الله تعللى: ودين يمن المُحصتتٍ مهل يأو بأَرصَةَ شبك فأجإدوغز تمدن جره 


دس 2 سي عير مءس اباس 


ولا نبلو لمح سَبَدَءٌ أبدا وَأولَيكَ هم الْفْفونَ 9 [النور] رتب الله عليهم ثلاث 
عقوبات: 

العقوبة الأولى: الجلد والضرب ثانين جلدة. 

العقوبة الثانية: سقوط عدالتهم فلا تقبل لهم شهادة. 

العقوبة الثالثة: وصفهم بالفسق وهو الخروج عن الطاعة. 

إلى قوله تعالى :0ل تت التتسكت الله ؤس يِ لْمِدوا في لئاوالا رو 
0 كنهذ تيع ألمتفف زو وأتبلم يها 6ف بتمفة 3 يبريد 

ألويسَمُم الْحوَ يمو نَأ هْرَ لصن لين () [الدور: «دهم]. 

وفي السُنَّ أن النبيّ يله قال: «اجتنبوا السَبعَ المُوبقَاتٍ» أي: المهلكات» وذكر 
منها (قذفٌ المحصناتٍ الغافلاتٍ المؤمنات» [البخاري (18617) ومسلم (84)]. 

وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على تحريم القذفء وأنه كبيرة من كبائر الذنوب» 
وذلك من أجل صيانة الألسن عن الكلام المحرم» وصيانة الأعراض عن الاعتداء 
وحماية الشرف للمؤمن. 


كتاب الحدود _ شرح يلوغ المرام 

5- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما َرّلَ عُذْرِي قام رسولٌ 
الله يلدِ على المنبرء فذكر ذلك وتلا القرآن» فلم نَرَلَ أمر برجلين وامرأة 
فضُربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري”2. 

فلذلك أوجب الله هذا الحد؛ لأجل أن يرتدع القاذف» ولأجل أن يعتبرّ غيره 
وينزجر غيره» قال تعالى: (إذ تود يلتك ريت يأؤايك نا َس لك يده وله 
ميوت مِيناوَهْرٌ عند أله عَطلِك 46 [النور] فيجب على المسلم أن يصون لسانه عن 
القذف وعن غيره من الكلام المحرم؛ لأن آفات اللسان كثيرة ومُهلكة» ومن 
أخطرها وأشدها القذفء فينزه المسلم لسائّه عن ذكر هذه الفاحشة؛ وينزه إخوانه 
عن تلطيخ أعراضهمء فإن لم يرتدع فإنه متوعّد بهذا الوعيد في الآخرة» وعليه هذا 
الحد في الدنياء مما يدل على خطورة القذف وشناعته؛ لأنه يلطخ أعراض الناس» 
وينتهك حرمتهم, وله آثار سيئة على الأسرء وعلى المجتمع. 

- هذا الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (لا نزل عذري). 
أي: نزل من الله جل وعلا براءتها ثما رميت به من حادث الإفك؛ وذلك أن النبيّ 
يكةِ كان في بعض غزواته» وكانت معه عائشة - رضي الله عنها - وهي شابة خفيفة 
الوزن» فبينها هم في ليلة من الليالي نزلوا وباتوا في أحد المنازل» ثم قاموا آخر الليل 
وارتحلوا من منزلهم؛ وجاء الذين يحملون هودج عائشة - رضي الله عنها- ويضعونه ٠‏ 
على الراحلة؛ فحملوه كالمعتاد يظنون أنها فيه ووضعوه على الراحلة» وكانت عائشة 


)١(‏ أخرجه أحجد (2)51055 وأبو داود (449/4)» والترمذي (7181)» والنسائي في «الكيرى» 
هالا 


وطعان 


ففووة وو قيفي و ةر ووه م رير رم وو فوم مر نموم و ة ور هه رو ف ناه روف روف ورور مهمو وو ويه مرو نا ره ر لين 


- رضي الله عنها - قد ذهبت في أثناء الليل لقضاء حاجتهاء وكان هذا وقت 
رحيلهم» فلم| رجعت إلى المنزل وجدتهم قد سارواء يظنون أنها معهم. 

فلا رجعت عائشة رضي الله عنها ووجدت القوم قد ارتحلواء كان من حذقها 
وقوة إدراكها أنها بقيت في المنزل» لأجل أن يرجعوا إليها إذا فقدوهاء لأنها رأت أنها 
لو ذهبت لضاعتء ثم رجعوا ولم يجدوهاء لكنها بقيت في المنزل الذي ذهبت 
راحلتها منه» وقالت: سيرجعون. سيفقدونها ويرجعون. ثم بقيت وأدركها النوم. 

فبين! هي في النوم إذ سمعت رجلاً يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. استيقظت 
بكلامه؛ فإذا هو صفوان بن مُعَطّل ذل وكان قد تأخر عن القوم؛ من عادته أنه ينام 
ثم يلحق بالقوم» فلما مر على المنزل رأى فيه السواد فأقبل عليه» فلما عرف أن هذا 
السواد امرأة استرجع هه فاستيقظت رضي الله عنهاء قالت: وكان يعرفني قبل أن 
ينزل الحجاب. وخمرت وجههاء لكنه كان يعرفهاء فاسترجعء ثم جاء وأناخ 
الراحلة» ووطئ على يدهاء ولم يكلم عائشة» ووطى على يد الراحلة فركبت عائشة 
على الراحلة» ثم أثار الراحلة من مكانهاء وجعل يقود الراحلة بها وسار في أثر القوم 
حتى أدركهم ومعه عائشة - رضي الله عنها - . 

وكان معهم منافقون ورأسهم عبدالله بن أبي ابن سلول» ففرحوا بهذه الحادثة؛ 
وحاكوا حولها دعايات واتهامات» وأنها قد تواعدت مع هذا الرجل» وأنا بقيت . 
تنتظره. وجعل المنافقون يشيعون هذا عن عائشة - رضي الله عنها- لأن المنافقين 
دائياً يتصيدون على المسلمين» ويشيعون بينهم العداوة والبغضاء والنميمة والغيبة» 
مهم الإفساد بين المسلمين» ويفرحون بمثل هذه الحادثة لينسجوا عليها من الكذب» 


لالح ين 


اا ااا ااا ا اا ااا ا ا ا ل ا 1 


لأنهم لا يؤمنون بالله» ولا يؤمنون برسول الله َلك ويودون للمسلمين النتقص 
ويودون لهم الضررء فوجدوها فرصة سانحة للكلام والقيل والقال» فصاروا 
يقولون الإفنك وهو الكذب (إَايَجامو يلك ضيه كر سبو سو سق ل بل 2 2 
لَك 6 [النور: ١‏ (وأليّك وَل كيرم .: ) وهو عبداله بن أي (د مَك عب ليخ 
[النور: ]٠١‏ فصار المنائقون يتكلمون» وصدَّقّهِم بعض ال مسلمين؛ لأن المسلمين فيهم 
أناس يقبلون الكلام؛ قال الله تعالل: فيك سَبَنمْونَ لم4 [التوبة: 417] يقبلون مثل 
هذا الكلام وينطلي عليهم؛ فدخل في فكرهم هذاء وصاروا يتكلمون مع المنافقين» 
وتأزم الأمرء وبلغ ذلك عائشة - رضي الله عنها -» قأصابها الهم وأصابها الغمء وهي 
تعلم أنها بريئة» ولكن لا تريد أن يتكلم فيها الناس» وإِلّا فهي تعلم أنها بريئة؛ 
فأصابها الغمء وأصابها الحزن» واشتد عليها الأمر وصارت تبكي لا يرقا لها دمع؛ 

حتى أنزل الله هذه الآيات من قوله تعالى: إن لبن كبو يالادك عُدِيَةُ ك6 إل قوله 
تعالى: رليك مرمُوت ةله مَعْفره وردْقُ حكرِيةٌ) [النور: 5-11؟] فلم 
نزلت براءتها من السماء» فرح النبيّ وق وفرح المسلمون» وفرحت عائشة - رضي 
الله عنها - فرحاً شديداً حيث أنزل الله في شأنها قرآناً يتلى إلى يوم القيامة» وفضح الله 
المنافقين وأخزاهم» فالنبّ يل صعد المنبر في المسجد وأعلن كل براءة عائشة» وقرأ 
الآيات» ثم نزل فدعا برجلين من المسلمين تكلما مع المنافقين وامرأة من المسلمين» 
فأقام عليهم حد القذفء جلَّدَ كل واحد منهم ثمانين جلدة» لقوله تعالى: لإوَاد يمون 
َلْسَحْصَكتٍ ثم ل أو سه َيه لْْلدُوَهرْ تَسْنِنَ جَلدَة6 [النور: 4] فجلد هؤلاء المؤمنين 
الحدء وترك المنافقين» لأن المنافقين لا يطهرهم الحد؛ أما هؤلاء فهم مؤمنون تكلموا 
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وأقعوو و مث هو نوو ووو ير ووه ووروراي رو و وو موف و و ره وروم رفوو م ةرو وو مم و نهو اوور ارما وروم و لومم و ورم مرة 


وليس ذلك لنفاق أو لنقص في إيوانهم» ولكنهم تأثروا بالشاتكعات» والشائعات 
تؤثر على الطيبين» الشائعات داتاً وأبداً تؤثر على الطيبين إِلّا ما كان عنده فراسة 
وعنده حذّق وعنده صبر للأمورء فإنه لا يستعجل» لكن المؤمن الذي عنده عجلة 
وعنده عدم تثبت يتأثر بالشائعات» ويتكلّم فيهاء فهؤلاء لما تكلموا صاروا قاذفين» 
فَحَدَّهم رسولٌ الله يل ونفذ فيهم هذه الآية تلد دوز تَمنِينَ جَلْدَة4, وترك المنافقين؟ 
لأهم لا إيهان عندهم أصلأًء ولا يطهرهم الحد» فتركهم وَل ويكفيهم ما نزل فيهم 
من القرآن ومافيه من الخزي والعار. 

هذا أصل القصةء وهذا الذي حصل في هذه اماد وصارت خيرً للمسلمين 
اله نعو را َم بل هرح لكك [الدور: .]1١‏ 

فضح الله المنافقين» وبرّأ أم المؤمنين» وأنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. 
فالذي يرميها الآن كافر؛ لأنه مكذِّبٍ لله؛ ولرسوله» ولإجماع المسلمين» الذي يرمي 
عائشة - رضيي الله عنها - با برأها الله منه الآن من أهل المذاهب الخبيثة كافر مرتد 
عن دين الإسلام؛ لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله يكل ومكذب لإجماع المسلمين» 
ولأن من اتهم فراش لرسول يي نقد اهم الرسول» ول ل تاك انيه امرة يه 
نزهة «الَلِسَتُ بِلْكوَِ أدبتس يديسب وَالشَيبتُ لِلطييينَ وَالطِتَجُون ليت 
لتك ميجو مِيَا يفون 4 [النور: 11]. 

فلم يكن الله جل وعلا ليختار لنبيه وَل امرأة غير محصنة؛ فهذا فيه طعن في رب 
العالمين» أنه اختار لنبيه امرأة غير مناسبة» وفيه الطعن بفراش النبي وَل والمنافقون 
يقولون أعظم من هذاء ولا يستغرب على المنافقين» لكن الذي يستغرب أن بعض 
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-١77‏ وعن أنس بن مالك قال: أُولُ لِعانٍ كان في الإسلام أن شَّرِيكَ 
ابن سح دنه هلال بن أميّ بامرأته» فقال له رسولٌ الله يك: «الَيَةُ إلا 
فَحَدٌ في ظهرك»... الحديث. أخرجه أبو يعلى» ورجاله ثتَات27 

64- وهو في «البخاري» نحوه من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنها- 7 
الؤمنين انطلت عليه هذه الشائعة» وطهرهم الله سبحانه وتعالى بالحده وهذا من 
رحمة الله عز وجل. 

فالذي يعيد الك في هذا الزمان مثل الشيعة الذين يروجون هذا الإفنك» 
فهؤلاء مرتدون عن دين الإسلام؛ وعندهم نواقض للإسلام كثيرة؛ وهذا | منهاء من 
نواقض الإسلام التي عندهمء نسأل الله العافية. 

م07 -1١774‏ عرفنا حد القذف وهو أن الذي يرمي مسلا رجلاً كان أو 


3 


امرأة بالزتى أ أو اللواط أنه يجلد ثيانين جلدة إِلَّا أن © يأ بأريعة شهود يشهدون على 
الس ؟ رح سس 3-9 رعو 1 ا 42 
ما يعوله) قا قال سبحانه وتعالى: #والدين ربوب المحصتت ثم لرَ يانوا يأزبعق شهناة فاإد وهر ثملنين 
جَلْدَة [النون: 4]. 

ولكن لو أن رجلاً قذف امرأته قذف زوجته» فياذا يكون حكمه؟ لو وجدها 

0 ع 

عل الزنى أو وجدها على الجريمة؟ إن سكت بقيت عنده وهي زانية» وتُدخل عليه 
أولاداً ليسوا له وإن تكلم وليس عنده شهود - لأنه يصعب أن يأتي الشهود معه في 


بيته - أقيم عليه الحد» فاذا يعمل؟ جعل الله له فرجأء فقال جل وعلا: لمَلدَِ يمن 


.)185 ( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
.0077019( (؟) الببخاري (171/1) و (41/41) و‎ 
555١ 


شرح يلوغ المرام كتاب الحدوده 
ع2 سيره دي سد موه ودس 1 3 5 

وهم ول يكل لح شهك1 إلا شخ سهد أحرجر يم هلكات لله لذ ليمت 3 
وَالْنِسَة أن لَعَنَت أله عليه إد دين كزين 402 [التور] 
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عن وأتى بهذه الأيان» 
فإنه يُطلبٌ من المرأة أيضاً أن (تشهد نيم كبنذ نات بألله تر يب 
عضب َي إن دون ليقن 4 [النور: 2ه]. 

فإذا تم اللعان على هذا النمطء أربع شهادات من الزوج» وأربع شهادات من 
المرأة» فإنه يُفرق بينهم| إلى الأبد. هذا هو اللعان» ولا يكون إلا بين الزوج وزوجته. 
وإذا نكل وأبى أن يلاعن أقيم عليه الحدء أو هي نكلت وهو لاعَنَء ولكنها هي 
نكلت. فإنه يقام عليها الحد. وأما إذا تم اللعان بينهها على هذا الشكل الذي ذكره الله 
سبحانه فإنه يفرق بينهما. وإن نفى الولد وقال: هذا الولد ليس مني. فإنه ينفى عنه: 
ولا يكون ولداً له» وإنما يكون ولداً لها هي» هذا هو اللعان» ولا يكون إِلّا بين 
الزوجين. 

وأول من كان سبباً في نزول هذه الآية هو هلال بن أمية» رمى زوجته بالزنى» 
وأن الذي زنى بها هذا الرجل المسمى شريك بن سحماء» فقال له النبيّ يك هذا قبل 
أن تنزل الآيات؛ قال له: (البينة) أي: أقم البينة» وهي أربعة شهودء (وإِلَا فْحَدٌ في 
ظهرك) أي: حد القذف. ولم يكن عنده شهود» هو متأكد من الجريمة» لكن ليس ' 
عنده شهود» فرج الله جل وعلا عنه باللعان 9والدِنَ يمرن أََونجهم ولر يق ل شبكاة له 
َنْسم) إلى آخر الآيات» فكان هذا هو سبب نزول آية اللعان. 

وقبل: إنها نزلت في عويمر العجلاني» وأنه هو الذي قذف زوجته فقال له 
النبي وَكة: (البينة أو د في ظهرك) . [البخاري (41/40) و(0108) ومسلم .])١4537(‏ 


سن 


كتاب الحدود 00 شرح يلو المرام 


١76‏ - وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركتٌ أبا بكر 


وجُمَر وعثان - رضي الله عنهم - ومن بَعدّهمء فلم أرّهم يَضرِبون المملوك 
في القذف إلا أربّعين. رواه مالك والثوري في «جامعه»'"' 

-١775‏ وعن أب مُرير هَ - وه - قال: قال رسولٌ الله يَكِله: «من قَدَفَ 
مملوكّه يقام عليه الحدٌ يوم القيامق» إلّا أن يكون كا قال». متفق عليه ". 


روي هذا وروي هذاء والروايات في الصحيح؛ » لكن الجمع بينههما أن الآية نزلت 
للسبين» فكلا الرجلين حصلت له هذه القضية: ثم أنزل الله هذه الآيات في هذه 
القصة مع الرجلين» ولا مانع أن الآية تنزل لسببين فأكثر. 

6- هذا عبدالله بن عامر بن ربيعة العنزي» حليف بني عديء ولد على 
عهد النبنّ يله ولأبيه صحبة مشهورة» يقول: (أدركثُ أبا بكرء وعمرء وعثران) 
أدركهم أنيم يضربونت المملوك في القذف أربعين» يعني ينصّفونه بنصف الحد؛ لأن 
الله تضّفَ حدّ الزنى بقوله: هادا 1 حوس هن اير بِسحِقَةٍ ملتيِنَ يِضفٌ مَا عَلَ 
الْيْحْصَكتٍ مرت الْسَذَابَ) [الساء: 6؟] هذا في حد الزنى مئة جلدة للبكر» وإذا 
كان الزاني أو الزانية أمةٌ مملوكة» فيكون على النصف: خسين جلدة. كذلك يقاس 
عليه القذف: أنه إذا كان القاذف مملوكاً فإنه ينضّف في حدّه أربعين جلدةً قياساً على 
حد الزنى. وهذا عمل أي بكر وعُمرٌ وعثمانَ من الخلقاء الراشدين» وقد قال 
2 : 0 3 وسنة اللفاء الراشدين الْهِدينْ من تعدي) [أبو داود (/4701)) 


.47/8/7 أخرجه مالك في «الموطأً»‎ )١( 
.)157 ٠( (؟) البخاري (586048) ومسلم‎ 
برك‎ 


شرح بلوغ المرام كتاب الحدود 


وافممره ميف يور فو اوور وورية وو وار مر مو رو و وفوا ووو ووو فو مو ووو ور رف و هارن و ورور تارب وهاه مره ارقن 


انث 


- ذكر الله تعال حد القذف (وَالدّنَ يبن المتصئني م ل يَأ اربع ينه 
لدو ِْينَ جَلدَة4 [النور: 4]» وهذا عام في كل مقذوفء حراً كان أو عبداً. 

ولكن هذا الحديث مخصّصٌ للآية» يدل على أن السيدٌ إذا قذف مملوكه لا يام 
عليه حد القذف في الدنياء وإنما يقام عليه في الآخرة. 

فهذا الحديث يكون خصّصاً لقوله تعاللى: وَألرنَيْْنَ أْمُمَصَمتِ): أنه إذا كان 
القاؤف مالكاً وسيداً للمقذوفء فإنه لا يد في الدئياء ولكن عليه الوعيد في الآخرة» 
فلا يجورٌ قذفٌ المملوك لأنه يتضرر مثل ما يتضدَّرٌ الحر» ولكن ليس عليه حدٌّ في 
الدنيا؛ لأنه ملوك له لكن في الآخرة يقام عليه الحد وهذا أشد لآن المؤمن إذا أقيم 
عليه الحد في الدنيا فإنه أسهل من الحد في الآخرة» عقوبة الدنيا أخف من عقوبة 
الآخرة. فلا يحسب السيد أنه يبرأء وأنه إذا لم يقم عليه الحد في الدنيا أنه يبرأء بل 
هناك وَعِيدٌ ينتظره عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا صيانة الأعراض عموماًء من 


الماليك والأحرار. 


كتاب الحدود شرح بلوغ الحرام 


باب حد السرقة 


انتهى المصنف من حد القذفء وانتقل إلى حد السرقة» قال الله جل وعلا: 
وألكارث يَالصَارقَُ قط وَأ ريصم ريا كما فكلا ين أمهَلفَه عير ك2 079 
[المائدة] السارق والسارقة: بدأ الله بالسارق» لأن الرجل أجرأ على السرقة من المرأة» 
فبدأ الله به لفط حُوَالرِيَهْمَا4ُ وقد بينت السنة اليد التي تقطع ومحل القطع أنها 
تقطع اليمنى من مفصل الكف لا من الكوع» فيقطع الكف. ويبقى الذراع؛ هكذا 
بينت السنة القطع» وفي بعض القراءات الشاذة: «والصَارقٌوَالصَارقَةُ تفط هوا بايا 
ولكن القراءة المعروفة والمشهورة: مقط عو أيدِيَهَمَا). وقد فسرت السنة ذلك. 


020 00100 
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يرأ يما كسب هذا القطع لهذا العضو الثمين لجَرَآء يما سباع من السرقة 
والاعتداء على أموال الناسء فاليد ثمينة» وفيها نصف الدية» ولكن إذا خانت فإنما 
تهون عل الله سبحانه وتعالى» وتُقطع في ربع دينار» ىا يأي» فكيف تكون ديتها 
نصف الدية خسون من الإبل» والآن تقطع إذا سرقت ربع دينار؟! هذا يدل على أن 
الخيانة ذميمة» ولهذا لما اعترض الْعرّيٌ الملحد» قال: 
َدبكَمْس ون عشج وُيَثْ ‏ مابافًا مِعَتْ في رُبع ديدار 
تنَاقَضْ ما كنا إلا الشكوثٌ له وان تَعُودَ بمولاناين الئَارٍ 
نسأل الله العافية» رد عليه بعض أهل السنة» بعض المسلمين» فقال: 
د الأمانة أغلاهاء وأَرْعضَّها ذُلَّ الخيانة فافُهَمْ حكمَةٌ الباري 
فهذا فيه حكمة عظيمة؛ كون الإنسان يتعب في جمع المال» ويحصله ويدخره» ثم 


م؟؟ 


يأي محرم» ويأخذه خفية من مأمنه هذا حده أن تُقطّعّ هذه اليد المعتدية المجرمة» 
التي تركت الكسب ثما أحل الله واعتدت على أموال الناسء والله جل وعلا أَهدّرّها 
وأمر بقطعها. 

وهذا فيه حكمة عظيمة» أنها إذا قطعت يد واحدة ارتدعت بقية الأيدي 
وانكقّتْ عن السرقة» ففيه رد على الذين يقولون: قطع الأيدي وحشية. الوحشية 
هي السرقة والاعتداء على الناس وترويع الآمنين» وأخذ الأموال بغير حقء 
والإخلال بالأمن. هذه هي القسوة» وهي البهيمية. 

أما إقامة الحد فإنه رحمة» أولا: السارق يتوب إلى الله ويرتدعء إذا أدرك العقوبة 
تذكر عقوبة الآخرة» فيتوب إلى الله عز وجلء فيكفر الله عنه سيئاته. ثانياً: أن 
الأموال تحترم» ويأمن الس على أمواهم. ففيها حكمة عظيمة» وهذا قال: (جَراء' 

يما كسَبًا فكلا من أله َه عر كيد عزيز: يعني قوي» ولذلك أمر بالقطعء 
حكيم: يضع الأمور في مواضعهاء فوضع القَطع في موضعه؛ وكان هو العلاج. اذ 
هي الحكمة. 

ولما قرأ بعض القراء غلط في هذه الآية وقال: لوَالصَارِفُ وَالسَارَِة مَأمَطعُوَأ 
يِيَهُمَا جرَآءا يما كبا كلا من ألو © ثم قرأ تأنه عد تجب) وهنا خط 
القارئ» فقال له بعض الأعراب: أَِدٍ القراءةً. فقال: (دَأكَه عور حكيةٌ) قال: الآن. 
انظر كيف أن أعرابياً أدرك الحكمة فقال: الآن» يعني أن هذا هو الصوابه ثم قال: 
عَرَّ فْحَكَمّ فقَطّع ولو غفر ورحم لما قطع؛ لأن هذا الموطن لا يناسبه الرحمةء 
(قائط عدا أ ا ديهم رانأ يما كبا تكلا ين أمّوْ) فإن قرأ بعد ذلك #إوايه عَمُودُ 


للد 


يَحِسِمُُ) فهذا لا يتناسب مع ما قبله» إن يتناسب معه لوطه زر حكيةٌ4. عزيز 
بمعنى قوي سبحانه وتعالى؛ لأن هذا الحد فيه قوة» وفيه صرامة. حكيم: وضع هذه 
العقوبة في موضعها اللائق. هذا ختام الآية» وليس ختامها أنه «(حَعُودُ )4 
الله غفور رحيم سبحانه وتعالى» لكن ليس هذا موضع المغفرة والرحمة» والأساء 
والصفات يؤتى بها في مواضعها اللائقة يهاء واللائق هنا قوله: 9وَأمَه عير حكيم). 

والسرقة كما عرفها العلماء: هي أَخَل مال من حِرْزِهِ على وجه الخفية. من جرزه: 
يعني من المكان المحفوظ فيه الذي مُحَرَرٌ فيه مثله» والحرز يختلف باخحتلاف الأموال: 
الذهب والفضة حررهما الصناديق المغلقة» وغيثهما حرزه يكون مناسباً له كل شيء 
له حرز يناسبه. فإذا أحرز الإنسان ماله وجاء إنسان خفية متلصصاًء وأخذه. هتك 
امترز» خلع الباب أو كسر البابء أو تسوّر الحدار وأخذ المال من حرزه خفية لا يراه 
أحد, فهذا لا يردعه إِلَا القطع؛ قطع يده التي اعتدت هذا الاعتداء. 

أما لو كان المال في غير حرز وأخذه فإنه لا تقطع يده. لأن المفرّط صاحب 
المالء لو أخذ السارق المال من غير حرز» لو وجد الدراهم موضوعة في غير حرز 
وأخذها فلا تقطع يد السارق؛ لأن المفرط صاحب المال» هو الذي هيأها للأخذ. أو 
أن المال في حرز ولكن جاء المعتدي وأخذها مجاهرة» وصاحبها يرى» فهذا ليس 
سرقة» هذا يعتبر اعتداء» وإن كان معه سلاح يعتبر قاطع طريق» وله حكم آخرء 
حكم قطاع الطريق. وإن نببه من صاحبه فهذا أيضاً ليس سارقأء هذا يعتبر معتدياً 
يعزر با يليق بهء لأنه إذا أخذه بمرأى من صاحبه. فبإمكان صاحيه أن يدافع؛ 
بإمكانه أن يستنجد بالمسلمين» أو يستنجد بقوى الأمن. 
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شرح بلوغ المرام .6 كتابالحدود 
-١571‏ وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله يَكلةِ: ولا 
قطعٌ يذ سارقٍ إلا في ربع دينارٍ فصاعداً» متفق 0 فق عليه واللفظ مسلم ولفط 


البخاري: افطع اليد 2 ربع دينار فصاعد)” 


وفي رواية أحمد: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيا هو أدنى من 
ذلك)2"0, 


لكن إذا كان المال محرزاً وآمناً وجاء شخص خفية وأخذ المال» فهذا هو 
السارق الذي لا يمكن مدافعته؛ لأن صاحب امال لا يراه» وهو آمن على ماله في 
محرزه» ثم جاء السارق وكسر الحرز. فهذا يدل على أنه متهور» وأنه لا تمنعه الحروزء 
فهذا تقطع يده. ولحذا جاء: «لا قطع على خخائن» ولا منتهبء ولا مختلس» [سيرد هذا 
الحديث في هذا الباب برقم (1711)] لأن هؤلاء يمكن مدافعتهمء خلاف السارق فإنه 
لايُدرى عنه؛ يأتي مختفياً ويأخذ المال من مأمنه. 

7- قال الله تعالى: 9وَالسَارِفُ واَلسَارِكَةُ تأقط حُوَا أَرُ ديَهمَا4ُ [لمائدة: 0] ولم 
يبين ما مقدار المال الذي تقطع به اليد فظاهره أنه يقطع في القليل والكثير» هذا 
ظاهر الآية: يقطع في القليل والكثير. لكن جاءت السنة المطهرة وبينت المقدار الذي 
تقطع به يد السارق» وهو ريع دينار من الذهبء والدينار وزنه مثقال» فإذا أخذ ربع 
دينار - أي ربع مثقال من الذهب - تقطع يده؛ أو أخذ ثلاثة دراهم تقطع يده هذا 
هو النصاب. 


وقد اختلف العلماء في النصاب على أقوال كثيرة» لكن الصحيح والمشهور هو 
0 البخاري (51/84): ومسلم .)١185(‏ 


(؟) لمستد أحد) (54016). 
2548" 


واأفواة م يم ةي يف اء ةو ووو م يه فوه ورواو ور نيه وه فو ووو ووه ور وه ورور وروم ووم ووو م وتوف رةه روما من مم هرم مم رن 


مادل عليه هذا الحديث والذي بعده: أنها تُقطع بربع دينار أو بثلاثة دراهم إسلامية» 
تعادل عندنا مثلاً الآن ثلاثة أرباع الريال السعوديء الدرهم الإسلامي أقل من 
الدرهم الموجود الآنء ثلاثة أرباعه تقريباً» فإذا أخذ هذا المقدار تقطع يده: ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم. هذا هو المشهور عند العلماء» وهو الذي تدل عليه الأدلة [المغني 
٠/0؟؟].‏ 

القول الثاني: ومن العلماء من يقول: الأصل من الذهبء الأصل ربع دينار» 
وأما ثلاثة دراهم» فهذه كانت قيمة الربع في ذاك الوقت» لأن الدينار في ذاك الوقت 
كان يعادل اثني عشر درهماًء فربعه إذاً كم؟ ثلاثة دراهم» ربع الاثنا عشرة ثلاثة 
دراهم. فالأصل الذهب» وأما الدراهم فإنها قيمةٌ له» وقيمة الذهب تختلف 
باختلاف العصورء فالأصل هو ربع الدينار» فإذا مرق ربع دينار أو قيمتّه من 
الدراهم في كل عصر بحسبه تُقطع يده. هذا قول ثانٍ [الأم 1/ 5 2٠١‏ وبداية المجتهد 
74/1 ]. 

القول الثالث: وهو قول الحنفية وجماعة من العلماء: أنها لا تُقطع إِلّا بعشرة 
دراهم؛ ولا تقطع لأقلّ من ذلك لأن هذا هو أكثر ما روي في الروايات [أبو داود 
(404) والنسائي (8/ 87)]» والأصل عصمة اليدء فلا تقطع إلا بأكثر مبلغ روي» 
وأكثر مبلغ ورد هو عشرة دراهم [اللباب /٠"‏ 050 واهداية /١‏ 115]. 

ولكن الصحيح هو القول الأول: أن النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم, عبر 
بينهاء فإذا سرق ريع دينار تُقطع يده» هذا من الذهبء» وإن سرق من الفضة فيقطع 
إذا أخذ ثلاثةً دراهمء أو إذا أخذ مالا ما هو بذهب ولا فضة» لكن قيمة هذا المال 
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شرح بلوغ المرام ا كتاب الحعدود 
2 7 03 1 مياات م ل سراء 2 
ثمنه ثلاثةٌ دراهم. متفق عليه20. 
649- وعن أبي هريرة - ذه - قال: قال رسول الله هه: «لعن الله 
السارقٌ» يَسرقٌ البيضة فتقطع يذه ويَسرِقٌ الحبل فتْقْطَمْ يدها متفق عليه 
أيضاً ©. 


الذي أخذه تعادل ربع الدينار أو ثلاثة دراهمء كما يأ في الذي سرق المجن الذي. 
قيمته ثلاثة دراهم» فإذا أخذ سلعة تساوي قيمتها ربع دينار أو ثلاثة دراهم تقطع 
يده إذاً فالنصاب هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم؛ أو ما تساوي قيمّه أحدَّ المقدارين» ٠‏ 
فإنه تقطع يده بذلك» وهذا قول الجمهور. 

قال ول (لا تقطع يد سارق إِلَا بربع دينار فصاعداً) يعني فأكثرء يعني الحد 
الأدنى ربع دينار» وإن زاد فهو من باب أولى. 

(وفي رواية أحمد: اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيها هو أدنى من ذلك) إذا 
سرق أقل من ربع دينار فلا تقطع يده» ولكن يُعرّر. 

0- هذا الذي قالوا: إنه إن أخذ من الذهب فيقطع بربع دينار فأكثر» وإن 
أخذ من الفضة فيقطع بثلاثة دراهم فأكثرء وإن أخذ من غير الذهب والفضة: أخذ 
طعاماً أو أواني أو كتاباً.. فإنه ينظرء إذا بلغت قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار تقطع 
يده وهذا النبيّ وَلِةِ قطع في من والمجن: المراد به التّرسء الذي يتسخذه المقاتل حماية ٠‏ 
() البخاري (517/40): ومسلم (15850). 
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ظ كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 
له من السهام. هذا هو المجن» وسمي متا من الاجتنان» وهو الاستتار» لأنه يستر 
المقاتل عن السهام؛ يجعله دون وجهه يدرأ به السهام» ولذلك سمي بالمجن. 

4- (لعن الله السارق) هذا دعاء عليه باللعنة» فيدل على شناعة السرقة, 
وأنها كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن الذنب إذا تن عليه فهو كبيرة كي| هو في ضابط 
الكبيرة» وكذلك مما يدل على أن السرقة كبيرةٌ أن الله رَنِّبَ عليها الحد. وما رُثّبَ عليه 
حدٌّ في الدنيا فهو كبيرة» فالسرقة إذاً كبيرة: 

أولاً: لأن الله رتب عليها الحد. 

وثانياً: أن النبىّ يَكِ لعن من فعلها. 

لكن قوله: (يسرق البيضة) الظاهر بيضة الطائرء هذا هو الظاهر (يسرق البيضة 
فتقطع يده» يسرق الحبل فتقطع يده) مع أنه في الحديث الذي قبله لا تقطع الأيدي 
إلا في ثلاثة دراهم أو ربع دينار. وهنا يقول: يقطع في البيضة» ويقطع في الحبل. 
فيدل على أنه يقطع في القليل والكثير كا يقوله أهل الظاهر. [المحل ]"11/1١‏ فيا هو 
الجواب عن هذا؟ قالوا: هذا ليس فيه دليل على أنه يقطع بالحبل والبيضة» يعني 
لذاتهياء وإنما هذا من باب التسبب» أنه إذا تجرأ على سرقة البيضة» تبرأ على سرقة ما 
هو أعلى منهاء (يسرق البيضة فتقطع يده) يعني فيسرق ما هو أكير منها فتقطع يده» 
ْ لأن الإنسان إذا تساهل في القليل» تج رأ على الكثير. فهذا من باب سد الذريعة» حتى 
لا يتساهل الإنسان بالسرقة مهما كان» ولا يقول: هذا شيء سهل. هذا قد يفضي إلى 
قطع يده في النهاية» لأنه يتعود السرقة» أولاً يأخذ بيضة. ثم يأخذ قلأ ثم بعد ذلك 
يأخذ ماهو أكير من ذلك» فتقطع يده. والعيرة بالمال. 
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شرح يلوغ المرام كتاب الحدود 

فهذا من باب الزجرء ولا يدل على أنه يقطع بالبيضة» لأن الأحاديث التي مرت 
تقول: «لا يقطع في| هو أقل من ربع دينار» وكذلك الحبل مثل البيضة يتجرأ على 
سرقة الحبل» والخبل رخيصء لكن إذا تجرأ عليه» تجرأ على ما هو أعلى منه. 

وهذا مثل قوله يك: «من بنى مسجداً كمفحص قطاة» [ابن ماجه (84/)] 
مفحص القطاة هذا صغير لا يُصَلّ فيه» لكن هذا من باب الترغيب» وأنه وإن شارك - 
في المسجد لو مشاركة يسيرة».يبني الله له بيت في الحنة. يعني مثلاً لو جئت مسجداً 
ودفعت فيه ريالاً عن نية صادقة يبني الله له بيتاً في الجنة» فهذا من باب الترغيب في 
بناء المساجد» وأن الإنسان لا يحتقر النفقة فيهاء ولو كانت قليلة. 

وكما أن حديث المساجد من باب الترغيب فالحديث الذي معنا هو من باب 
الترهيب. فالإنسان لا يتساهل في الجرائم ويسرق الشيء اليسير» لأن هذا يجرئه على 
سرقة الكبير» فتقطع يده في النهاية» هذا ما يحمل عليه هذا الحديث. 

ففي الحديث أولاً: دليل على التنفير من السرقة» وأن الإنسان قد يسرق القليل» 
ثم يتجرأ على سرقة الكثير فتقطع يذه. 

ثانياً: فيه مشروعية لعن أصحاب الكبائر على وجه العموم, مثل: لعنة الله على . 
الظالمين» لعنة الله على الفاسقين» لعنة الله على الكاذبين» لعن الله السارق. هذا عموم؛ 
أما لعن المعيّن فهذا فيه خلاف بين العلاء» ولكن الحديث ليس فيه تعيين» وإنما فيه 
لعن السارق على وجه العموم:؛ فَلَعْنُ أصحاب الكبائر على وجه العموم هذا وردت 
به الأحاديث» لكن لعن المعدّن هذا لا يجوز. 


5 


كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 

- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله َك قال: 
«أتشفع في حَدٌَ من حدود الله؟» ثم قام فخطب فقال: «أيها الناسٌ إنما أهلك 
57 يا عِِ م 4 كن و - 
الذين من قَبلِكُم أنهم كانوا إذا سَرَقٌ فيهم الشَّرِيفٌ تَرَكُوهء وإذا سَرَقٌ فيهم 
الضعيفٌ أقاموا عليه الَْدَّ متفق عليه» واللفظ لمسلم”". 

وله من وجه آخََرٌ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت امرأة 
تستعيرٌ المتاع ومجْحَده فأمر النبيٌ يكل بقطع يدها"". 

-٠‏ هذا الحديث له سبب» وهو قصة حصلت على عهد النبيٌ كَل وفيها 
أن امرأة من بني مخزوم - حي من قريش - كانت تستعير المتاع. والعاريّةٌ هي أن 
تدقع الشىء للمحتاج يستعمله ثم يرده عليك» تدقع القلم» تدقع الكتاب» تدفع 
الإناء» تدفع القدر لمن ينتفع به ويرده عليك. فالعاريّة هى إباحةٌ المنفعة دون 
عِوّض»ء وهي دفع مال لمن يتتفع به ويردٌه. هذا العارية» سميت عارية لأنها عارية من 
العوض» عارية من الأجرة» هذا معناهاً. 

وهى مشروعة» العارية مشروعة» وقد توعد الله على من يمنع الإعارة» قال 
8 «ييق إتنصارب 3 الدنَهْم ع صلايع ساهرن لي ادن مر ح ني 
تعالى: فوسل المصليت ريا الذينهم عن صَلامِمْ ساهون لريا الذينهم براءوت ليها 
1 ل ر حك 
وَنمنَعون لْمَاعُونّ 22 [الماعون] يعنى العارية. العارية فيها إحسان؛ وفيها خير» 
وفيها دفع حاجة المحتاجين» وفيها أجر من الله سبحانه وتعالى. والذي يمنع العارية 


وبعض العلماء يرى أنها واجبة» لأن الله رتب الوعيد على منعهاء فدل على أن الإعارة 


.)١1748/( الببخاري (/11/80) و (178)): ومسلم‎ )١( 
6 *( )1584( مسلم‎ )0( 
ركف‎ 


واجبة» وهذا واضح من الآية ى) قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: أن 
الإعارة واجبة إذا أمنّ صاحبّها المستعيرء أي كان المستعير أميئاء فإنه يجب عليه أن 
يعيرّه. 

هذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. وتقول: ما عندي شيء. يعني تتحيل 
على أخذ أموال الناس في صورة عاريّة ثم تجحدها. وهذا معنى السرقة؛ لأن الناس 
أمنوها وأعاروهاء ثم إنها جحدت هذاء واستحلت أموال الناس. فرفع شأما إلى 
النبيّ كلق فأمر بقطع يدها. 

فشق ذلك على قومها من بني مخزوم أن تُقطَعَ يد امرأة منهم» شق ذلك عليهم 
جدّأء فنظروا ماذا يعملون» فقالوا: من يجرؤ على رسول الله كك إِلّا أسامة بن زيد 
حت رسول الله يله وابن حِّه؟ فقالوا لأسامة 5ه فكلَّمَ الرسول يكل في شأنباء 
فغضب النبيٌ كَل غضباً شديداً وقال له: «أتشفمٌ في حَدَّ من حدود الله؟) وكرر 
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عليه ذلك» حتى تأثر أسامة 4 تأثراً شديداً. 

ثم خطب وَكِةٍ وقال: (إن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن فاطمةً بنتّ محمَّدٍ سَرَقَتْ 
لقطعتٌ يدَها) هذا أصضل القصةء والمصئف ساقه للاستدلال به على أن جاحل : 
العارية يقطع كما تقطع يد السارق» وهذا هو قول الإمام أحمد - رحمه الله - عملا 
بهذا الحديث» وقال: الحديث ليس هناك شيء يدفحه. 

وقال جمهور العلماء: لا يقطع بالعارية» لأنها ليست سرقة [المهذب “/ 08 
والمغني /٠١‏ 750]» ولكن الرسول وَللْةِ أمر بقطع هذه المرأة لأنها كانت تسرق وأيضاً 
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كتاب الحدود شرح بنوغ المرام 
- وعن جابر - 5ه - عن النبيّ يل قال: اليس على خائن ولا 
مجلس ولا مُنْتهب قَطم) رواه جد والأربعة» وصححه الترمذي» وابن 


تستعير» فهو قطعها من أجل السرقة» لأنها كانت تسرق وكانت تستعير» فهو لم 
يقطعها من أجل العارية» وإنا قطعها من أجل السرقة. ولكن هذا غير واضح.» 
الواضح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عملاً بالحديثء فيكون الذي يستعير 
أموال الناس ويحجحدّها هذا بمنزلة السارق» لأن السارق أَخدَّها في ومن مأمن» 
وهذا مثله أخذها خفية ومن مأمن» أخذها تحت ستارة العارية وهو يريد الخيانة. 
فتقطع يده؛ وهذا هو مدلول الحديثء (تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبيّ وَل بقطع 
يدها). 

-١‏ هذا الحديث فيه أن هؤلاء الثلاثة ليس عليهم قطع يدء إذا أخذوا المال 
بهذه الطرق فلا تقطع أيدء عهم» لأنهم لا تتحقق فيهم صفة السرقة: 

الأول الخائنٌ: الخائن يعني في الأمانة» كأن يكون إنسانٌ تودع عنده أموال 
لحفظهاء ويأتيّه صاحيّه عليها فيأخذ منهاء هذه خيانة. 

وكذلك مثلاً ولي اليتيم الذي يقوم على حفظ أمواله فيأخذ منها بغير حق» هذه 
تعتير خيانة» قال الله تعالى: : عام لدي امَو لا حوثوأ أله ليسول وَعدونوا أملتليم وَأسم 
تقَكمرن)) [الأنفال]. . 


وهذا العمل محرم شديد التحريم؛ ولكنه لا يوجب القطعء لأنه لا ينطبق عليه 


.8/// والنسائي‎ ))١544( وأبو داود (47941) و (5797))» والترمذي‎ ))١6١19١( أخرجه أحجد‎ )١( 
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سرح بلوغ المرام كتاب الجدوده 
شرط السرقة؛ لأنه لم يأخذه من حرزء وإنا أخذه من عنده وأمانته فلا تقطع يده 
لأن صاحب امال قد اتتمنه» وأعطاه إياه» ولم يذهب هو إلى المال ويحتال عليه 
ويأخذه من صاحبه سراً وخفية» وإنما صاحب امال هو الذي جاء بالمال إليهء فهذا 
يضمن م خانه إذا علِم؛ وإذا لم يُعلّمْ فإن هذا بينه وبين الله» فيجب عليه أن يَرّدَّ ما 
أخل أله يَأمَرمم أن ووأ الأمكت إل أَمْلِهَاة [انساء: 58] وقال عليه الصلاة 
والسلام: «على اليد ما أَحَذَّتْ حتى تُوّدِيه؟ [أبو داود (071) والترمذي )١1755(‏ وابن 
ماجه 400 ؟) وهو ضعيف] فعليه أن يتوب إلى الله» وأن يرجع ما أخذ» ويؤدي الأمانة 
إلى صاحبهاء وأما أنه يجب عليه القطع فلا. 

ولكن يشكل عليه الحديث الذي مر في قصة المخزومية أنها كانت تستعير المتاع 
وتجحده فأمر النبي كَل بقطع يدهاء مع أنها مؤمّنة على العارية» وات فيهاء قالوا: 
هذا خاص بالعاريّة فقطء فجاحد العارية تقطع يده عند الإمام أحمد» وأما غيره من 
الخوّنة فلا تقطع يده هذا عند الإمام أحمدء وأما عند الجمهور فلا تقطع يد جاحد 
العارية؛ لأنه خائن» فيدخل في هذا الحديث, [المهذب 8/ 07" والمغني ]710/٠١‏ 
ويبقى أن الرسول يَلةِ قطم يدها لا من أجل الخيانة في العارية» وإنما من أجل أنها 
تسرق» فهي تجمع بين أمرين: تسرق وتخون في العارية» فقطع النبيّ وَل يدها للسرقة 
لا للخيانة في العارية. هذا هو جواب الجمهورء وأما الإمام أحمد - رحمه الله - فيأحذ 
الحديث على ظاهره» ويقطع جاحد العارية» عملاً بالحديث الأول وقال: هذا 
الحديث ليس هناك شيء يدفعه. 
الثاني الَْهبُ: المنتهب الذي يأخذ المال بواسطة الغارة على صاحيه؛ يغير على 
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كتاب العدود شرح يلوخ المرام 

- وعن رافع بن ديج - #ه - قال: سمعتٌ رسول الله كله 
يقول: «لا قَطْمَّ في ثَمَرِ ولا كَثّرِا رواه المذكورون» وصحّحه أيضاً الترمذي 
وابن حبان27. 
صاحبه فيأخذه منه بالقوة» مثل ما كانت قبائل العرب في الجاهلية ينهبون الأموال» 
وكذلك كانت البوادي يغير بعضها على بعض إلى عهد قريب» وإذا فتر الحكم في 
هذه البلاد تعود الأعراب إلى عادتهاء فَتَغِيدُ على الناس وتأخذ أموالهمء نسأل الله 
العافية. ٠‏ 

هذا هو ادهب من الّهِبَه وهي الأخذ بالقوة» هذا لا يقطع» لأنه ليس 
سارقاً. هو أخذ أخذ المال مجاهرة» فهذا يدافع» أما السارق فلا يمكن مدافعته؛ لأنه 
يأ خفية: أما هذا فيأتي جهاراً فيدافع؛ وإذا ميك فإنه يجري عليه حكم قطاع 
الطريق الذي سيأق» ولكنه لا يكون سارقاً. 

الثالث المختلس: (ولا مختلس) والمختلسٌ: هو الذي يأخذ المال من صاحبه 
خفية» إذا استغفل صاحب امال أخذه هذا لا قطع عليه» لأنه لا يعد سارقاً؛ لأن 
صاحب امال يمكنه أن يدافع عن ماله ويجب عليه أنه ينتبه ولا يمل» فإذا اختلس 
منه شيء كان التفريط منه هو لأنه بإمكانه أن يحترس وأن يدافع عن ماله. 

وليس معنى ذلك أن ما أخذه المختلس يذهب هدراًء بل لا بد من إرجاعه إلى 
صاحيه؛ لا بد من تعزيز المختلسء إنما الكلام في القطع؛ الرسول و قال: دلا 
قَطعَ»؛ هذا خاص بالقطع» وأما أنه يتَخذ معه بقية الإجراءات الرادعة فلا بد منها. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١68٠04(‏ وأبو داود (478)) والترمذي ))١444(‏ والنسائي 85/4 - 410 و 410 


و/الم - م وى وابن ماجه (*0901؟) وابن حبان (575 54). 
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شرح بلوغ المرام كتاب الحجدود 

-- وعن أب أميةً المخزومي - #5 - قال: أن رسولٌ الله يل بلص 
قد اعترف اعترافاء ولم يُوجِدْ معه ماع فقال له رسول الله يلِ: «ما إخانّك 
سَرَفْتَ» قال: بى: فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاًء فأمر به فمّطِمَ وجيء بد 
فقال: «استَغفِر الله وثّبْ إليه» فقال: أستغفرٌ الله وأتوبٌ إليهء فقال: «اللهمّ 
تت عليه» ثلاثاً. أخرجه أبو داود - واللفظ له - وأحمدٌ والنّسائي» ورجاله 


7- وهذا الحديث فيه أن النبيّ بك قال: (لا قَطْمَّ في ثَمَر ولا كُكّر)؛ التّمّر 
معروف؛ هو ثمر الشجر كثمر النخل» والعنب إذا كان على شجرء فإذا جاء أحد 
وأخذ منه من على الشجر لا يقطع؛ لأنه غير مر لأن الشجر غير محرز فلا يقطع» 
ولكن يعزرء ويغرم المال الذي أخذه؛ هذا في الثمر. 

والكتّر: هو الّاره وقيل: هو طَلْمُ النخل أو ما يظهر. فإذا أخذ منه أحد فلا 
قطع عليه» لأنه غير محرز ولكن يعزَّرء لتعدّيه على ملك الغير فيعزَّر ولا يقطع» لأن 
هذا غير محرز. ٠‏ 

7- وهذا الحديث فيه أن النبيّ يل أي بلصٌّ» واللص هو السارق» 
فاعترف عند النبيّ يك مرتين أو ثلاثة» فقال له النبيّ يَكِ: (ما إخالك) أي: ما أظنك 
(سرقت) يلشّه يكل الإنكار. ولكنه أصرّ على الإقرار» فلم) أصر ولم يقبل التلقين» أمَرٌ 


فهذا الحديث فيه مسائل: 


.51//8 أخرجه أحمد (076:8)) وأبو داود (478)) والنسائي‎ )١( 


1 


كتاب الحدود 1 شرح بلوغ المرام 

المسألة الأولى: ثبوت السّرقة بالإقرار» والسرقة تثبت بأحد أَمرّين: 

الأمر الأول: شهادةٌ عَدْلَّينَ؛ إذا شهد عدلان عليه بالسرقة ووصفاها فإنه تقطع 
يده» لأنها قامت الْبيّنة عليه. 

الأمر الثاني: الإقرارء إذا اعترف على نفسه بأنه سرقء فإنه تقطع يده باعترافه» 
ولكن الإقرار هل يكفي مرةً أم لا بد من مرتين؟ عند الحنابلة لا بد من مرتين» فلا 
يكفي الإقرار مرة» لأن الرسول كيه لم يقطعه بالإقرار مرة حتى كرر له الإقرار 
واعترف» فدل على أنه لا بد من الإقرار مرتين. هذا رأي الإمام أحمد [المغني 
ووالجمهور يقولون: يكفي مرة. إذ! اعترف مرة فإنه يكفي. 

المسألة الثانية: في الحديث دليلٌ على أنه يلقَّنْء على أن المعترف بالسرقة يلقن 
الإنكار» درءاً للحد عنه» ولأنه ربا يعتقد أن فِعلّه سرقةٌ» وليس بسرقة» مثل الذي 
يعترف بالزنى» ربا يظن أن كل شيء في الحرام مع المرأة أنه زنى» كاللمس والنظر 
والقبلة وغير ذلك» فيكرر عليه طلب الاعتراف حتى تزول الشكوك» وهذا السارق 
مثلهء ربا أنه يظن أن كل من أخذ مالاً بغير رضا صاحبه يكون سارقاء فليس 
كذلك» وهذا قال له النبيّ يِه (ما إخالك) أي: ما أظنك (سرقت)» ربا أنه أخمذ 
المال بغير السرقة» وظن أنه سرقة» فالرسول كَْلِ كرر عليه لتزول الشبهة» ولا يبقى 
إلا صريح السرقة» ويزول الاحتعال. 

فينبغي للحاكم إذا اعترف عنده أحد بالسرقة أن لا يستعجل في الحكم عليه؛ 
حتى يستبرئ ويكرر عليه؛ فإن تطابقت اعترافاته فإنه يثبت عليه الحد وإنِ اختلفت 
اعترافاته فإنه لا يطبق عليه اللحد؛ لأن الحدود درأ بالشمهات. 


1095 


شرح بلوغ المرام كتاب النعدود 


5- وأخرجه الحاكم من حديث أب هريرة - ذه -» فساقه بمعناه» 
وقال فيه: (أذهيوأ به فاقطعوه ثم احخسموه). وأخرجه البزَّارٌ أيضاًء وقال: 
لا بأس بإسناده”؟©, 


المسألة الثالثة: فيه أنه يلقن التوبةً بعد تطبيق الحد عليهء النبيّ كَل لما جيء به 
بعد قطع يده أمره بالتوبة والاستغفار» فدل على أن السارق يلقن التوبة والاستغفار» 
ثم لما تاب واستغفر دعا له النبيّ يك ثلاث مرات» (اللهم تب عليه» اللهم تب عليه 
اللهم تب عليه) ودعوةٌ الرسول يِه مستجابة» فدل على أنه يلقن التوبة والاستغفارء 
ولا يقطع ويترك يذهبء إذا قطعت يده يطلب منه التوبة والاستغفار من أجل أن لا 
يعود مثل هذا الشيء: ولأجل أن لا يبقى عليه ذنبه وجريمته. 

ويدلٌ الحديث على توبة صاحب الكبيرة» هذا سارق» والسرقة كبيرة من كبائر 
الذنوسب» فإذا تاب العبد منها تاب الله عليه وَعَفَرَ له. 

ع ١77“‏ - هذه الرواية فيها زيادة أمرين: 

الأمر الأول: التوكيل في إقامة الحدود؛ لآن النبيّ كلِ قال: (اذهبوا به 
فاقطعوه)» ففيه أن ول الأمر يوجّل من ينفذ الحدء ولايَلرَم أن يباشرَه بنفسه» وكما في 
قصة التسيف» قال: (اغُدُ يا أَنّيس إلى امرأة هذاء فإن اعِيَّرقَتُ فارجمها) [البخاري 
(24370 --785), ومسلم (1791 )١1148-‏ وسلف برقم ])213١4(‏ ففيه التوكيل في 
إقامة الحدود. 

الأمر الثاني: الأمر بِسَسّوه يعني بعد القطع يحْسَمٌ بشيءٍ يمنّع نزيف الدم ولا 


يترك ينزف الدمء لأن هذا خمطر عليه» وكان في الزمان الأول تحسم بالكّي» وذلك 


(١)الحاكم‏ 4/١م"ء‏ واليزار (3635- كشِف الأستار). 


ليان 


كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 

0- وعن عبدال رحمن بن عوف - كه - أن رسول الله يَكلةِ قال: «لا 
يُغْرّم السارقٌ إذا أَقِيمَ عليه الحدّا رواه النسائي؛ وبيّن أنه منقطع. وقال أبو 
حاتم: هو منكر”". 
بأن يُغْل زيتٌ» ثم تغمس يده فيه من أجل أن تنسد أفواه العروق» فيتوقف الدم. 
والآن الوسائل الطبية فيها غنى عن الكيء فيُحضرٌ طبيبٌ مختصٌ» ويسم العروقٌ بي| 
استجد من المواد التي تمنع نزيف الدم. ٠‏ 

فدل على أن السارق إذا مُطِعَتْ يده لا يممل ويُترك يتضررء وإنا يُعمل معه ما 
يبقي عليه صحته وحياتّه ويعالج. وهذا هو الواقع والحمد لله. إذا قطعت يده يعالج 
حتى يُشفى» ولا يترك. 

0- هذا فيه أن السارق لا يغرم المال الذي أخذه إذا أقيم عليه الحد» بل 
يُكتفى بالحد» ولكن الحديتٌ لا يحتجٌ به لأمرين: 

أولاً: أنه منقطع؛ والمتقطع هو الذي سقط من سنده راي إذا سقط من وسط 
السند راو فإنه يكون منقطعاًء وإن سقط راويان فأكثر يسمى باممضَّل. هذا في وسط 
السند؛ وإن كات السقوط من أعلى السند» هذا يسمى بالمرسل» كا لو سقط اسم 
الصحابي» ورواه التابعي عن الرسول يللو فإن هذا يسمى بالمرسل. وإن كان سقوظط 
الراوي من أول السنده فهذا يسمى باعلّق. هذه علل السند: إما الإرسالء وإما 
الانتقطاع» وإما التعليق» وإما الإعضالء كلها آفات من آفات السند. 


وهذا الحديث في سنده آفتان: 


. 807/١ أخرجه النسائي 47/48 -- 91. وقول أبو -حاتم نقله عنه ابنه في «العلل»‎ )١( 


لون 


شرح بلوغ المرام كتاب الحدود 


- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - عن 
رسول الله كةِ: أنه سئل عن التمر المعلق» فقال: «من أصاب يفيه من ذي 
حاجة غير متّحلٍ خب فلا شيء عليه ومن خرج بشيءٍ منه فعليه العّرامة 
والعقوبةٌ» ومن خرج بشيءٍ منه بعد أن يُوْوِيَة الجَرِينُ» فبلغ ثمن المجَنَ؛ فعليه 
القطع» أخرجه أبو داودٌ والنّسائي؛ وصحّحه الحاكو”". 

الآفة الأولى: أنه منقطع؛ لأن المسوّرَ بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف رواه 
عن جده عبدالرحمن بن عوف 5ه وإبراهيم لم يدرك جدّهء فهو منقطع. 

والآفة الثانية: أنه مُنْكَرء يعني غير مَعروف عند المحدثين» هذا الحديث غير 
معروف عند المحدثين وعند الحفاظ» فهو منكر. 

فهذا إذاً لا تتح به. وإلّا لو صح فإنه يدل على أن السارق إذا أقيم عليه الحد لا 
يغرم المال الذي أخذه» ولكن الحديث لا يحتج به والسرقة يتعلق بها حقان: 

الحق الأول: حق الله سبحانه وتعالى» وهذا يكون بقطع يده نكالاً من الله. 

الحق الثاني: حق صاحب المال» لقوله يَكلِِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إِلّا بطيب 
نفس منها [أحمد (6270146 فلا بد من الأمرين: لا بد من القطع» ولا بد من تغريم 
المال» إن كان موجوداً يُرَدٌ على صاحبه بعينه» وإن كان غير موجود فإنه يضمنه بمثله 
إذا كان مثلياًء أو بقيمته إن كان متقوّما كسائر المتلقّات» ولا يخرج هذا عن القاعدة 
وعن المتلفات» فيضمن المال سواء كان موجوداً أو كان تالف لأنه فوته على صاحبه . 
«ولا يحل مال امرئ مسلم إِلّا بطيب نفسه منها. 
(1) أبو داود )9/1١(‏ و (4790)» والنسائي 58/8 و 85, والحاكم .78١/4‏ وأخرجه أيضاً الترمذي 


(44؟1) واين ماجه (5095).: 
ليق 


كتاب الحدود شرح بلبغ المرام 


15- هذا الحديث في الثَّمَرِ يعني تَمَر الدخل أو ثمر العنب» وفيه ثلاث 
مسائل : 

المسألة الأولى: إذا كان الثمر على رؤوس الشجرء ثم جاء شخص وأكل منه 
بفيه فقطء فهذا لا شيء عليهء هذا من حق المار» إذا لم يكن الثمر حرا بجدار أو 
بحارسء» إذا كان ليس عليه جدار يحفظه؛ وليس عليه حارس يحرسه. فلا بأس أن 
يأكل منه المار بفمه فقط» ولا يأخذ منه شيئا؛ ويكون هذا مجاناء فإن أكل منه بفيه فلا 
شيء عليه. أما إذا كان محوطاً عليه بجدار أو عنده حارسء فلا بد من الاستئذان» 
لأن هذا يدل على أن صاحبه لا يسمح. إذا أحاطه أو جعل عليه حارساًء فهذا دليل 
على أن صاحبه لا يسمح للارة» أما إذا كان ليس عليه جدار» وليس عنده حارس» 
فهذا دليل على أن صاحبه متسامح في أن المارة يأكلون منه. 

المسألة الثانية: إذا كان الثمر على الشجر ومر به أحد وأخذ منه في خبئّته 
والخبن: هي الكيس الذي يكون في الثوب» فإن أخذ منه في خبنته» فهذا لا يجوز له. 
حرام عليه لأنه غير مسموح به. فهذا يؤدب ويغرم؛ يغرم ما أخذه؛ ويُعزّر لتعديه 
وأخذه مال الناس بغير إذنهم» ولكنه لا يقطع؛ لا يجب عليه القطع» لأن هذا الثمر 
غير محرزء فلا يتوفر فيه شرط القطع. 

المسألة الثالثة: إذا كان الثمر قد أخدذ من الشجر وآواه الخرين» والخرين: هو 
الموضع الذي تمِنّف فيه الثمار ويسمى البيدر» فإذا وضع في الجرين صار في حرزء 
وهذا حررٌ مثلهء وحررٌ الأموالٍ كل شيء حررٌه حررٌ مثلهء الحررٌ ليس له ضابط 
محدد. وإن) يُرجع به إلى العغرف» عرف الناس أنهم إذا وضعوه في الجرين فقد 
أحرزوه؛ فإن جاء أحد وأخذ منه يعتير سارقاًء لأنه أخذه من حرزه. 


الت 


شرح بلوغ المرام كتاب العدود 


١1/‏ - وعن صفوان بن أمية - ضيه - أن النبيّ كله قال له لما أمر بقطع 


الذي سرق رداءه فشفع فيه: «هلاً كان ذلك قَبْلَ أن تَْتِيّي به» أخرجه أحمد 


والأربعة» وصحّحه ابن المتارود والحاكو'". 


ولكن السارق لا يقطع إل إذا بلغ التصاب» وهو ؛ ثمن المجَنْء والمجن هو 
الترس الذي يتترس به المقاتل» شيء من الفولاذ يشبه الصحنء يجعله المقاتل أمامه 
ليقيه من السهام؛ فإذا بلغ المسروقٌ من ارين ثمنّ المجن» وسبق لنا أن النبيّ كَل 
قطع في مجرنٌ قيمثه ثلاثة دراهم إسلامية» فإذا بلغ ما أخذه من ارين ثمن المجن» 
ثلاثة دراهم إسلامية فأكثرء فإنه تُقطع يده لهذا الشرط. أما إذا كان لا يبلغ ثمن 
المجن» فإنه لا تقطع يده لأنه لم يأخذ النصابء ولكنه يعزر يرجع إلى التعزير. 

هذا ما يدل عليه هذا الحديث. فهو من أدلة اشتراط النصاب في السرقة مع 
ماسبق» قطع النبيّ وَل في ربع دينار كما سبق» وقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» وهنا 
أحال على هذه القضية: أنه إذا بلغ ثمن المجن وهو ثلاثة دراهم إسلامية تقطع يده 
والدراهم في ذاك الوقت تكون من الفضة؛ والدينار يكون من الذهبء هذا هو الذي 
كان في وقت النب طلل. 

/"؟١‏ - هذا حديث صفوان بن أمية #5 صفوان بن أمية بن خَلّفٍ المُمَحِي» 
أسلم عام الفتح بعد وقعة حُنَنَ» خرج إلى حُنٍ وهو كافر» واستعار منه النبي 6 
أدراعاً» وخرج وهو على الكفر» فلم| انتهت المعركة» وغنم النبي وَككِةِ مغانم كثيرة أعطاه 
مالا كثيرا يتلق فأسلم و.حسن إسلامه ذه [أبو داود (5"031) و(071) و(014)]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (15710١))؛‏ وأبو داود (4744)) والنسائي 8/ 59 و ٠لاء‏ واين ماجه (55464)» وابن 
الخارود (818).؛ والحاكم 200 ول يرجه الترمذي. 
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وفي هذا الحديث ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أنه لما سرق السارق رداءه أمر النبيّ يك بقطع يده. الرداء هو 
الذي يكون على أعلى البدن» لأخهم كانوا يلبسون الإزار والرداء» الإزار من أسفل» 
والرداء من أعلى» فكان صفوان نائياً ومتوسداً بردائه» قيل: كان هذا في البطحاء في 
مكة» وقيل: كان في المسجد الحرام» وقيل: كان في المسجد النبوي. المهم أنه كان نائا 
ومتوسداً رداءه» فجاء السارق وأخذه منه أخذه من تحته» فأمر النبيّ يل بقطع يذه. 

فدل هذا على أن الإنسان إذا كان مع متاعه نائياً عليه أو جالساً عليه أو هو أمامه 
بين يديه أن هذا حرزء وقلنا: إن الحرز يختلف باختلاف الأموالء فإذا كانت يد 
الإنسان على ماله نائياً عليه أو متوسداً له» نائأ عليه» يعني جعله فراشاً تحته أو 
متوسداً له» أو واضعاً يده عليه» ثم جاء أحد وأخذه خفية فإنه تقطع يده لأنه أله 
من حرز. 

المسألة الثانية: وهذا يدل على أن الرداء يبلغ النصاب» فأمر النبي ل بقطع يدهء 
فقال صفوان: قد عفوتٌ عنه يا رسول الله. فقال له النبيّ ل: (هلا كان قبل أن 
تأتيني به) فهذا فيه أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا يجوز الشفاعة فيهاء إذا يلغت 
الحدود السلطان فلا بد من تنفيذهاء ولا تجوز الشفاعةٌ فيها؛ لأن النبيّ كله قال: 
(هلا قبل أن) يعني هلا عفوت عنه قبل أن تأتيني به. فدل على أن الحدود إذا بلغت 
السلطانَ أو بلغت المحكمة وثبتت فلا يجوز لأحد أنه يشفع في إسقاطها. 

وقد مرت بكم قصةٌ أسامة بن زيد #5 لا كلّم النبيّ يله في قصة المخزومية» 
فخضب عليه النبيّ يلق قال: (أَنَسْمُمُ في حدٌّ من حدود الله؟ إنما أَهلّكَ من كان 


هم ؟ 


شرح بلوغ المرام ْ كتاب الحدود 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفٌ تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيفٌ أقاموا 
عليه الحد» [البخاري (50/80) و(51848)), ومسلم »]2١1148(‏ وقال كَل «من حالت 
شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضادً الله في أمره) [أبو داود (8099)], ولعن يكل 
من آوى نا [مسلم (1)1978] من آوى: يعني من منع من أَحدَّتٌ حدثاً يوجب 
عليه العقوبة» فآواه ومنع أن تقام عليه العقوبة» لعنه النبيّ كَل فلا تجوز الشفاعة في . 
الحدود بعد ثبوتها شرعاًء بل لا بد من تنفيذها. 

والمسألة الثالثة: فيه دليل على أنه إذا لم تبلغ الحدود السلطان؛ أنه يجوز السماح 
عنهاء والعفو عنها قبل أن ترفع إلى المحكمة وإلى السلطان» يجوز التسامح فيهاء كى| 
قال كَللْهِ: «تدافعوا الحدودّ فيا بينكم» ف| بلغني من - فقد وجب» [أبو داود 
(4705): والنسائي 8/ ]7١‏ فلا يجوز بعد بلوغها السلطانٌ أو المحكمة الشفاعةٌ فيهاء 


أما قبل ذلك» قبل أن تثبت» فيجوز أن يَسمح ويعفو ا عتدى عليه ولا يكون على 


فهذه ثلاثة مسائل في حديث صفوان: 

الأولى: الحرزء وأن الإنسان حردٌ لا معه من المال. 

والثانية: أن الحدود إذا بلغت السلطان لا تجوز الشفاعة فيهاء فلا بد من ' 
تنفيذها. 

والثالثة: أنها إذا لم تبلغ ولي الأمر فإنه يجوز التسامح والعفو عنها. 


اين 


كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 

8- وعن جابر قال: جيءَ بسارق إلى النبيّ يَكِهْ فقال: «اقتلوه»» 
فقالوا: يا رسول الله إن سَرَقٌ. فقال: «اقطعوه؛ فَقَطِمَ. ثم جيء به الثاني 
فقال: «اقتلوه». فذكر مثله» ثم جي به الثالثة» فذكر مثله» ثم جي به الرابعة 
كذلك» ثم جية به الخامسة» فقال: «اقتلوه». أخرجه أبو داود والنسائي» 
واستتكرة©. 


089-- وأخرج'' من حديث الحارث بن حاطب نحوه. 


وذكر الشافعيٌ أن القتل في الخامسة منسوخ””. 


م9 174 هذا الحديث يدل بظاهره على أن السارق إذا تكررت منه 
السرقة يقتل» ولكن الإمام الشافعي - رحمه الله - يقول: إن القتل منسوخ» وذلك 
لأن النبي مَل جيء بسارق تكررت منه السرقة فلم يأمر بقتله» فهذا ناسخ لهذا 
الحديث. فالقتل منسوم. 

وبعض العلماء يقول: إنه إذا تكررت منه السرقة يكون من المفسدين في الأرض 
فيقتل» فيبقى الحديث غير منسوخ. إذا تكررت منه السرقة فإنه يكون من المفسدين 
في الأرض» والله تعالى يقول: إِنَّمَاجَرْكؤأ لذن حاون لَه وَرسُولم وَيَسْعَوْنَ في رض 
قسَادًا أن يُقَعَلوَا أو يُمَصبوًا أو مُقَطَلمَ يد يهم وَأَبَمُلْهُم ين حِلفٍ) [الائدة: ]. 
فيكون هذا من باب دفع الإفساد في الأرض. لكن الجمهور على عدم القتل» لأنه 
ليس مثل قطاع الطريق» والآية إنا وردت في قطاع الطريق [المغني .]1717/٠١‏ 


.11١- 9/8 والنسائي‎ »)55١١( أبو داود‎ )١( 

(5) أي النسائى في «المجتبى» 8/ 84 -41. وني هذه الرواية أن قتل هذا الرجل كان بعد وفاة النبي ك2 
في زمن أبي بكر 5ه. 

(") انظر «سئن البيهقى» 4/ 10/65 . 


لخم ؟ 


وافرومة ف فير وو هرم ويم ن ةير ةن و رمرم مفو ور نر ونور مو ف وموم ره فيو م ةيو و و هوني وو ةو وم ورور نج مره و مقرم 


يبقى إذا تكررت السرقة؛ هل يكرر عليه القطع؟ نعم إذ تكررت عليه السرقة 
يكرر القطع المرة الأولى: تقطع يده اليمنى» فإن عاد فإنها تقطع رجله اليسرى من 
مفصل العقب» تقطع قدمه ويبقى عقبه يمشي عليه يعني العرقوب يبقى» وإنا 
يقتطع العقب من معقد الشَّراكء هذا في المرة الثانية» المرة الثالثة تقطع يده اليسرى» 
المرة الرابعة تقطع رجله اليمنى» تقطع أطرافه الأربعة» فإن تكررت منه السرقة بعد 
ذلك فإنه يحبس» هذا قول لبعض العلماء [المغني .]7717/1٠١‏ 

والقول الثاني أنه يكتفى بالمرتين الأوليين» تقطع يده اليمنى في أول مرة» وتُقطع ٠‏ 
رجله اليسرى في المرة الثانية» ثم لا يكرر عليه القطعء لأنه إذا قطعت أطرافه الأربعة 
يتعطل» فتبقى له يد يأكل بهاء وتبقى له رجل يمشى عليهاء فلا يكرر عليه القطعء إنم| 
يكتفى بالقطع مرتين [المغني .]1617/٠١‏ 

والقول بأنها تقطع أعضاؤه الأربعة هو لظاهر هذا الحديث. ولكن الله جل 


2 ره 0 


وعلا قال في قطاع الطريق: (إِسَّما جَرَاؤا ادن ارون الله ورسواة و5 
قَسَادًا أن يَصَمَلوا أو يُصصكَبوًا أو تصَطَلمَ يد يهم وَأَرَجُلْمُم ين حل جِلَقٍِ) يعني تُقطع يده 
اليمنى» وتّقطع رجله اليسرى» ولا يزاد على ذلك لأجل أنه يستعمل يده اليسرى 
للأكل والغسيل والأخذ والإعطاءء وغير ذلك. وتبقى رجله اليمنى يمشثي عليها 
عند المي والوقوف. 

فإذا تكررت منه السرقة بعد المرتين يحبس ولا يمكن من السرقة. وهذا يدل 
على دناءة هذا الإنسان» وأن هذا الإنسان قد ينحط إلى أحط من البهائم» بحيث لا 


تردعه الحدود» ولا تمنعه من السرقة» فهذا دليل على أن الإنسان إذا لم يعصمه الله وم 


د نف الْدرْض 
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وامفقث ةر تر ريون جف ررة ومو و ف ةو رود ةي ووه عورم يه ووو ور موه كرو عد مووي 6 جرمياءيد هارو وميم يوا جينهم ناهول ريه 


يتق الله فإنه يصل إلى درجة أحط من البهائم» نسأل الله العافية» ومع أنه إنسان عاقل» 
وإنسان عنده تفكير» قد كرمه الله عز وجل على غيره من المخلوقات ## وَلْفَدْ كَرَمَنا 
سير عل عر سس لس الل 


ب ادم ولتم فى الي لخر وَرَنْفهُم مس الطيبتتٍ) [الإمراء: »]7١‏ وينزل إلى أسفل 


سافلين» ولا حول ولا قوة إِلّا بالله. 
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باب حد الشارب وبيان المسكر 


قال - رحمه الله - (باب حد الشارب وبيان المسكر) الحد سبق بيانه» وأنه هو 
العقوبة المقدرة شرعاً على معصية لتمنع من الوقوع في مثلهاء هذا هو الحد. العقوبة 
المقدرة شرعاً بأن يحدّدها الله سبحانه وتعالى» أو رسولّه وَل فيُخرِج بذلك العقوبة 
التي + يحددها الشارع؛ وهي ما يسمى بالتعزير» وهذا سيأتي إن شاء الله. «على 
معصية» يعني على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنى» والسرقة» وشرب الخمر 
والقذف «التمنع من الوقوع في مثلها؛ هذا فيه بيان الحكمة من تشريع الحدود. وأنه 
منع الناس من ارتكاب المعاصي. 
ولاشك أن الشرع قد جاء بحماية الضروريات الخمس» ومنها العقل. العقل 
نعمة عظيمة» جعله الله في الإنسان ليتميز به عن الخيوانات» ويدرك به النافع من 
الضار» ويدرك به مصالحه؛ فهذا العقل مِنَدٌ عظيمة من الله سبحانه وتعالى» قد جعله 
في هذا الإنسان الذي كرمه الله على غيره» فضله على غيرهء ىا قال جل وعلا: 
(#© وَلْفَدَ كنا بي عَادَمَ ولتم في اير وَابْبكْرٍ وَرَدَفتَهُم م الطِيبتِ وَعَضََلْتَهُمْ عل 
كر يِتَنْ عفنا ننْضِيلا 473 [الإسراء] فلولا أن الله جعل هذا العقل في الإنسان 
لصار مثل اليهائم. لا يميز بين النافع والضار. 
فإذا جنى الإنسان على عقله فإنه يعاقب عقوبة تردعه عن ذلك» وكيف يجني 
الإنسان على عقله؟: لو جنى عليه إنسان آخر وأزال عقلء قفيه الدية كاملة» لأن 
العقل من المنافم التي فيها الدية كاملة» فإذا جنى عليه إنسان ب| أزال عقله وخبله 
وجبت الدية على الجاني» أما إذا جنى هو على نفسه بأن أخذ شيئاً ِل بالعقل فإنه 
14 


يم هوام امم فق ةو ويم فيو ةن ف وو ةو وو ووه رو ور ورم نور ورور ف فوفر ةو م مو يي م نوو ووم يه م مومه و مارم وا ةن مه ورهن 


يعاقب ليرتدع» والذي يل بالعقل هو المسكر. وسمي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل 
الإنسان عما لا يليق به» كا يعقل البعير بالحبل» كذلك جعل الله هذا العقل في 
الإنسان ليعقله عما لا يليق به. ش 

فإذا تناول الإنسان شيعاً يخل ببذا العقل من المواد المسكرة أو المواد المخدرة فإنه 
يجب عقوبته» لأجل أن يرتدع هو وغيره» ومن المواد التي تل بالعقل المسكر» سمي 
مسكراً من السكر وهو الاختلاط؛ لأن السكران تختلط عليه الأمور» فلا يميز بين 
الصالح والطالح» وذلك بتعاطيه الخمر. والخمر ما خامر العقل» ما خامر العقل 
يسمى خراً من التغطية» مثل الخار للمرأة سمي حماراً» لأنه يغطي رأسها ووجهها. 
الخمر: ما امر العقل» أي: غَطَّاه. 

والله جل وعلا حرم الخمر» فهى حرام بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب 
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ففى قوله تعالى: ييا الَّذينَ -امنُوأ نا اشير والْمنيم وَالْاتَصاب وَالالمُ ِجسسُ مَنْ حَمَلِ شين 


- 


يبوه لكك دخو رج إثما برس لبان أن رقع ينك العو وفص فى لختر 
لمر وَيَسْكم ع وق لون لصَلؤة هَل كم مهن ]4 [المائدة: .]4١ 4٠١‏ فحرّم 
المخمر» وأمز ياجتنايها. 

وحرم الميسر في هذه الآية» والميسر هو القمار» وهو المراهنات التي تؤخذ عليها 
جوائز مالية» هذا هو الميسر» لآن هذا أكل لال بالباطل» ما عدا ما استثتاه الرسول 
كله من الثتلاث: (لا سَبَقَ إلا في تَصّل أو نف أو حافر) لأبو داود (15174) والترمذي 
(00): والنسائى 7757/5 و5135 -/717ء واين ماجه (18178)]. فييجوز أخل الجوائز 
على الرماية» وعلى ركوب الخيل» وعلى ركوب الإبل» لأنها من أدوات الجهاد, وأما 


ما عداها من المراهنات والمسابقات فلا يجوز أذ العوض عليهاء لأنه الميسر والقمار. 
4 


(إِنا لخر وَالمنِيرٌ وَالْانصَابُ وَالرلم6 الأنصاب الأصنام التي يتتصبوتها للعبادةة 
والأزلام تِداحٌ كانوا يقتسمون بهاء وهي رقاعٌ مكتوب عليه: افعل» أو لا تفعل» أو 
مغفلة. فيضعونها في كيسء فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئاًء إما أن يشتري سلعة أو 
يسافر أو يتزوج فإنه يدخحل يده في الكيس» ويخرج ما وقعت عليه يده. فإن وقعت 
يده على «افعل» فإنه يعزم على ما أراد, وإن وقعت يده على الا تقعل) فإنه يترك ما 
هَمّ به وإن وقعت يده على العُفْل الذي ليس عليه كتابة أعاد الاقتسام مرة ثانية. 
فأبطل الله ذلك» وشرع لعباده صلاة الاستخارة؛ إذا هم الإنسان بأمر ولم يعرف 
المصلحة من المضرة فإنه يصلي صلاة الاستخارة» ويدعو بالدعاء الوارد» هذا بدله " 
من الاستقسام بالأزلام. 

والشاهد من الآية أن الله قَوَنَ الخمر مع الأنصاب والأزلام والميسر» وحَرّم 
الجميع. 

وأما السنة فهذه الأحاديث التي تأتي في الباب وغيدها. 

وأما الإجماع فقد أجمع العلماءً على تحريم الخمر. 

وكانت الخمر في الجاهلية رائجةٌ وكانوا يتمدحون بباء وينشدون فيها الأشعار 
الكثيرة كما هو موجود في الشعر الجاهلي» فلما جاء الإسلام وكان الناس منهمكين : 
فيهاء ل يبادر بتحريمهاء بل إنه حرمها سبحانه على ااتدريج لأنها متأصلة في 
العقول» متمكنة عند الناس» فلو حرمها من أول وهلة لشن ذلك عليهم. 

فالشارع الحكيم تدرج في تحريمهاء حرمها أولاً وقت الصلاة فقطء قال تعال: 

0 


"(يتايًا لين ءَامَثوأ لا تَشَْوْأ الوسكرة وَآنْرَ شكرى حي تلوأ ما لون [الساء: 1 ] 
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فحرمها في وقت الصلاة» ثم إنه سبحانه لما ألفوا تحريمها في وقت الصلاة» وقلت 


رغبتهم فيها حرمها مطلقاً في سورة المائدة» فأنزل هذه الآية يكأيما ألذَءَامنُوأ تا الجر 
وَاليَتيرٌ وَالْقصَابُ وَالَر بت ين عمل ألقَّيْنِ) إلى قوله تعلى: لمَهَل أن مون هرمت 
الخمر تحريياً قاطعاً في كل الأحوالء وانتهى المسلمون عنهاء وأمر النبيّ كَل بأن تراق 
الخمر الموجودة» فأراقها الصحابة رضي الله عنهم وشقوا دِئَانها فسالت في الأسواق» 
وأهدرها البئ يَكِِ. 

وأشد من الخمر ما حدث بعد القرون المفضلة من المخدرات» فالمخدرات لم 
تكن معروفة في القرون الأولى» وإنما جاءت مع التتار» كيا قال شيخ الإسلام أبن 
تيمية» جاءت لما اجتاح التتار بلاد المسلمين» جاؤوا معهم بالحشيشة» وجاؤوا معهم 
بالمخدرات. 

وهي أشد فتكاً من الخمرء لأن الخمر تغطي العقل فترة ثم تزول» وأما 
المخدرات فإنها تغطي العقل» وتفسد الجسمء وتحدث فيه خللاً عظيراً» ومرضاً فتاكاًء 
وإدمانء تحدث فيه إدماناً بحيث لا يستطيع مفارقتهاء ويشتريها بأغلى الأثمان» ولو 
بعِرضنه لأنه لا يستطيع» إذا تناولما مرة فإنه يبتلى بهاء ولا يستطيع التخلص منهاء 
وتقضي عليه وعلى عقله وعلى جسمه وعلى أخلاقه فيصبح ليس عنده إحساس» 
يصبح متبلدء ويصبح عالة على غيره؛ لا يستطيع الحركة» ولا يستطيع الكسب كرا 
هو معلوم من حالة الذين يتعاطون المخدرات» نسأل الله العافية. 

فلذلك رأى العلياء أن من يحجلب المخدرات إلى بلاد المسلمين ويروجها أنه 
يقتل» لأنه من المفسدين في الأرضء الذي يروجها ويجلبها إلى بلاد المسلمين هذا من 
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لاتيم ةمهم ف وو مايه مار ة فيه ف امورل ره مره رنيو يراه وفف ارا م ور ةو مر رن ف رانو مرو مرف مره قما رمه مام هارا مومه مهار فلن 


المفسدين في الأرض الذين يسعون في الأرض فساداً» فأعطوه حكم المحارب؛ فصاروا 
يقتلونه قطعاً لشره عن المسلمين وعن بلاد المسلمين. وأما الذي يتعاطاها فهذا يعالج؛ 
ويدخل المصحات حتى يزول تأثيرهاء ويقلم عنهاء ويتوب إلى الله عز وجل . 

وكذلك المفئّرات التي لا تُسكر» ولا تخدّره ولكنها تفتر الجسمء مثل القات, 
ومثل التنباك والدخان» فهذه تفتر الجسم» وتورث الأمراض الفتاكة» وتقضي على 
الصحة. وتحدث في الجسم خللاً عظيأًء حتى تؤدي إلى موت الإنسان موتاً بطيئاًء 
ولذلك حرم النبيّ بل كل مسكرء وكل تخدر» و مفتر «و+ى يَلٌِ عن كل مسكر 
ومفتر) [أخرجه أبو داود (07747]؛ كل ذلك حماية لهذا الإنسان» حماية لعقله» وحماية 
لجسمه؛ لأن الله خلقه لعبادته» وخلقه ليعمر هذه الأرض بالطاعة والإصلاح, ما 
خلقه عبثاً. ولذلك حماه مما يعطل مواهبه؛ أو يعطل حواسه؛ أو يعطل عمله؛ حماه من 
ذلك» بتشريع هذه الحدود الرادعة. فلا شك أن القات أشد من الدخان» ولكنه دون 
المخدرات» هو دون المخدرات وأشد من الدخان. 

والدخان أيضاً خبيث» خبيث الرائحة» خبيث الطعم» خبيث الأثر» وهذا 
ظاهر على من يتعاطاه» الذين يتعاطون الدخان تظهر عليهم الآثار السيئة» على 
أجسامهم» وعلى أفواههم؛ وأسناهم وصحتهم؛ فضلاً عن ما قرره الأطباء في هذا 
الدخان من الأمراض الفتاكة التي تقتل الإنسان. وحتى الذي لا يشرب الدخان؛ 
يتأذى به إذا مرب من يشربه. إذا كان عندك أو قريب منك مدخن في منزل أو في 
سيارة أو حتى في الشارع أو في مركبة فيها مدخنء فإنه يضايق الناسء» ويؤثر عليهم. 
بل إن الأطباء يقولون: إن الذي تنتقل إليه رائحة الدخخان يتضرر أكثر من المدنخن. 
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كتاب الحدود اكه . شرح بلوغ المرام 


ْ . 00 0 من ده 7 
- وعن أنس بن مالك - ظظيهِ - أن النبيّ كل أن برَجَل قد شرب 
الخمرٌ) فجلده بجَريدَئّين نحو أربعين» قال: وفَعَلّه أبو بكر فلا كان عَمَرٌ 
استشار الناسّ» فقال عبدال رحمن بن عوف: أخف الحدود ثانون. فأمر به. 


متفق عله 


فهذا الدخان الذي يدخل في مشام الناس» وي مناخرهم يؤثر عليهم ولو لم 
يشربوه؛ بل ربما يكون ضرره من شمه ولو لم يتعمد ذلك أشد على من يتعاطاه» 
فلذلك يمنع الدخان في الدكاكين» وفي الأسواق وفي المكاتب» وفي المراكب» 
والطائرات؛ والسيازات؛ لأن فيه ضرراً على الناس عموماً على من يتعاطاه» وعلى 
من لا يتعاطاه من هو بجواره؛ فهو موٌذٍ وحبيث. ا 

فهذه آفات يجب على المسلمين أن يتتجنبوهاء وأن يحذروا منهاء وأن يحفظوا 
أولادهم لكلا يقعوا فيهاء لأن لما مرو جين» ولا دعاة يصطادون الشباب» 
ويصطادون الأبرياء حتى يوقعوهم فيها. فيجب على المسلم أن يحذر مخالطة 
الأشرار» وأن يمنع أولاده من تخالطة الأشرار في الشوارع؛ أو في المتنزهات, أو في 
الرحلات» يمنع أولاده لأن الشر الآن قد تفاقم وعَظّمء فلا بد من الانتباه» فإما أن 
يوقعوه في الخمر والمسكرء أو يوقعوه في المخدرات» أو يوقعوه في المفترات كالقات 
والدخان» وإذا تعاطى الدخان أو القات تدرج إلى المسكر» فإذا تدرج إلى المسكره 
تدرج إلى المخدر» فهي شزور يجر بعضها إلى بعض» ويرقق بعضها بعضاً. 

فعل المسلمين أن يحذروا من هذه الآفات» وأن يمنعوا أولادهم تمن يتعاطاها 


وبروجهاء وأن يكونوا على حذر عظيم منها. وعلى ولاة الأمور أن لا يتساهلوا في 


)١(‏ البخاري (77/1/12) بنحوه؛ ومسلم )17١1(‏ واللفظ له. 
حا 


شرح بلوغ المرام كتاب الحدود 


مدو 9د رثع م ثور عمد م يه مفة م ةرو مو رونو قورة يورو ومن ةفر ووو فور ره رلور نر ف مم هار رار رار رار ل وان رن 


ردع هؤلاء الذين يروجون هذه الآفات وهذه الأمراض» وهم لله الحمد جادون في 
هذاء ويجب على المجتمع مساعدة ولاة الأمور على محاربة هذه الأشياء» حتى يسلم 
المسلمون من شرها وخطرها. 

-1٠‏ هذا الحديث عن أنس #ه أن رسول الله يكل 
للخمر. فهذا فيه دليل على الاحتساب وإنكار المتكرء بأن يؤخذ السكران» أو 
متعاطي المخدرات أو المفترات» أن يؤخذ ويذهب به إلى ولاة الأمور» ولا تتركه 1 
وتقول: لا شأن لي به. فعلى المسلمين إذا رأوا من يتعاطى الخمر أو مشتقاتها أو ما هو 
أشد منها أن لا يسكتوا على هذا الأمرء فهؤلاء الصحابة أتوا رسول الله له مبذا 
الشارب» فالرسول وليه حدّه نحواً من أربعين. وهذا فيه دليل على ثبوت الحد في 
الخمرء وأنه ليس تعزيراً وإنما هو حدء وهذا محل إجماع: أن الخمر له حد» وليس 
تعزيراً فقط. 

(نحواً من أربعين) أي: أربعين جَلدةٌ وفعل ذلك أبو بكر بعد وفاة النبيّ يلل 
فجلد الشارب نحو من أربعين» فلم) كان في خلافة عمرء وكَثُر شُرَّاب المثمر» ول 
يردعهم حدٌ الأربعين, استشار الصحابة - رضي الله عنهم - وفيهم المهاجرون 
والأنصار» استشارهم فرأوا أن يرفع الحد من أربعين إلى ثمانين جلدة» عبدال رمن بن 
عوف #6 هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» أشار على عمر أن كمد ثانين» وقال:” 
خف الحدود ثمانون جلدة) وهو حد القذف» وكذلك رأى علي #5 أنه يرفع إن 
يانين» قال: إنه إذا سَكِرَ هذىء وإذا هذى افترى» أرى أن تجلدوه ثرانين. فأمر عمر 
بجلدة ثمانين [الموطأ ؟/ 847]» وكان هذا بإجماع الصحابة من المهاجرين والأنصارء 
وفعل الخليفة الثانٍ عمر بن الطاب ذه فدل على أن حد الخمر إلى ثهانين جلدة. 

لحل 


وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن حد الخمر ثمانون جلدة؛ وهو قول الأثمة الثلاثة أبي حنيفة 
ومالك وأحمدء ورواية عن الشافعي - رحمه الله -: [المغني 0157/٠١‏ لأن هذا هو 
الذي استقر عليه الأمر في خلافة عمر. وقد قال النبيّ يَكِ: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» [أبو داود (4707)) والترمذي (17177)؛ وابن مااجه 
(9:) و(":) و(54)]. وهو الذي أجمع عليه الصحابة - رضي الله عنهم -. 

القول الثاني: أن -حد الخمر أربعون جلدة» وهذا قول الشافعي المشهور عنه 
عملا بهاجاء من فعل الرسول كَل وفعل أب بكر فبقي على أربعين جلدة» هذا هو 
المشهور عن الإمام الشافعي [المغني .]177/٠١‏ 

والقول الثالث: أن الحد أربعون» وما زاد عن الأربعين فهو من باب التعزير» 
إذا احتيج إليه فإنه يطبق كما طبقه عمر لما تسارع الناس في شرب الخمرء وإذا قل 
شرب الخمر وندر فإنه يكتفى بالأربعين» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحه الله - وقول طائفة من أهل العلم؛ أن الحد الأسامي أربعون» وأما الأربعون 
الثانية فإنها تُفعلٌ عند الحاجة» وتترك عند عدم الحاجة [المغني .]7377/٠١‏ ظ 

ولكن الرأي المشهورء والذي عليه الجمهور والأكمة الثلاثة» هو القول الأول: 
أنه انون جلدة؛ لأن هذا الذي استقر في خلافة عمر» وأجمع عليه الصحابة - رضي 


الله عنهم -. 


شرح بلوغ المرام ل كتابالعدود 

0 ولمسلم عن علي - ذه - في قصة الوليد بن عُقبة: جَلَدَ الي 
كل أربعين» وجَلَّدَ أبو بكر أربعينَ» وجَلَدَ عمرٌ ثَّهانينَ وكلّ سد وهذا أَحبٌ 
إلي. وفي هذا الحديث أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يَََّيا حمر فقال عثمان: إنه 

يتقَيَأَها حتى شر ب 

0- الوليد بن عقبةَ صحابي؛ ولكنه ابتلي بشرب الخمر» وهو من الأمرا 
فشرب الخمر في خلافة عثان» فشهد عليه شاهد أنه رآه يشرب الخمرء والثاني رآه 
يتقيؤهاء يعني يستفرغ من الخمرء فقال عثمان 5ه: (ما تقيّأّها إِلَّا وقد شَرِيها) فأمر 
علياً نه أن يده فأمر علي ذك عبدالله بن جعفر بن أبي طالب أن يحدَّمء فأقاموا عليه 
الحد. ا 

فلما جلده عبدالله بن جعفر أربعين» قال له علي: (أميرك)» أي: قف عن 
الفرب. ثم قال 5ه: (جلد رسول الله كله أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد 
عمر نمانين» وكل شنّة): أي: ما فعله الرسول وَل ُشنةء ولا شك في ذلك» وما فعله 
عمر سنة أيضاً لأنه من الخلفاء الراشدين» وقد قال يَلِ: ١عليكم‏ بسني وسْنَة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» [أبو داود (5101)» والترمذي (177/5)» وابن ماجه 
(؟4) و("4) و(44)]» وأيضاً أجمع عليه الصحابة من المهاجرين والأتصار - رضي الله 
عنهم -. 

فجلد الأربعين سنةء وجلد الثانين سن جلد الأربعين سنة الرسول كل 
وجلد الثانين سنة الخلفاء الراشدين» لأن عمر أمر بثيانين» وهو من الخلفاء 


الراشدين: والرسول يَلكِ سماه سنة «سنة الخلفاء الراشدين») 


)١(‏ أخرج القصة مسلم (117097) (58)) وأشير إليها عند البخاري (724107/7) ضمن قصة مطولة. 
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كتاب العدود شرح بلوغ المراع 


ثم قال علي - 5ه - : (وهذا أحب إلي). هذه الإشارة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى 
أقرب مذكورء وهو جلد ثمانين» أحب إليه لأن الناس تسارعوا في شرب الخمرء 
فالأحسن أن يطبق عليهم الأغلظ لردعهم؛ وهذا وجه قوله: (وهذا أحب إق). 

وقيل: الإشارة ترجع إلى الأول» إلى الأربعين» لأنها سنة الرسول َل وعللى 
كل حال سواء رجع إلى الأول أو إلى الثاني فالأمر واضح: أن جلد الثمانين لا إشكال 
فيه» وهو قول جمهور أهل العلم» وهو من سنة الخلفاء الراشدين وإجماع الصحابة؛ 
فلا غبار على ذلك. 

فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت حد الخمر» وفيه دليل على أنه يثبت بالتقيؤ» 
أنه إذا تقيأ خمراً» فإن هذا دليل على ثبوت الحد» فحد الخمر يثبت إما بشهادة رجلين» 
وإما بإقرار الشارب على نفسه» وإما بتقيكه لها. 

أما أنه يثبت بشهادة اثنين أو بالإقرار فهذا لا خلاف فيهء ولكن التقيؤ محل 
خلاف» لأن بعض العلاء يقول: لا يثبت بمجرد التقيؤء لأنه ربا يكون شربها وهو 
يجهل أنها مرء أو أنه أكره عليهاء ففيه مجال» وَالنبيّ يل يقول: «ادرؤوا الحدود ' 
بالشبهات» [أخرجه بهذا اللفظ البيهقي 778/4؛ وإسناده ضعيف, وقد سلف في باب حد 
الزنى] فإذا كان ليس عليه دليل إلا أنه تقيأ الخمر» فهذا لا يكفي في أن يقام عليه 
الح لوجود الشبهة؛ ربب يكون يجهل أنها خر» أو يجهل حكمهاء أو أنه أكره عليها 
أو ما أشبه ذلك. ولكن ظاهر الحديث أنه يثبت -حد الخمر بالتقيقء لأن عثان ذه 
قال: (ما تقيأها إلا وقد شرها) فأمر به فحد. 

اليك 


شرح يلوغ المرام كتاب الحدود 
5- وعن مُعاويةَ - ذه - عن النبيٌّ يك أنه قال في شارب الّمر: 


«إذا شرب فَاجِلِدُوه ثم إذا شرب التَانية فَاجِلِدُوه ثم إذا شرب التَالَِ 


2 )كرك ا كت 52 وى 
فاجلدوه. ثم إذا شرب الرايعة فاضربوا عنقه». 

أخرجه أحمد - وهذا لفظه - والأربعة". وذكر الترمذي ما يدل على أنه 
منسو”", وأخرج ذلك أبو داود صريحاً عن الزهري”". 

5 - هذا الحديث كسابقه. فيه دليل على ثبوت حد شارب الخمرء وأنه 
الحديث أنه يقتل في الرابعة. ولكن جاء ما يدل على أن هذا الحديث منسومٌ» وذلك 

1 8 ع 002 3 

من حديث قبيصة بن ذؤيب #5 أن النبي وَل أت بشارب للمرة الرابعة فحَذه ولم 
يقتله. فدل على أن هذا ناسخ للأمر بقتله. 

وهذا قول جمهور أهل العلم: أنه لا يُقتل» وإنما يكرر عليه للد كلما شرب 
يكرر عليه الجلد. هذا رأي الجمهور. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
أنه يقتل لهذا الحديث [مجموع الفتاوى 0/ 01487 لأنه إذا لم يرتدع بالحد أصبح مثل 


الصائل الذي لا تردعه الحدود هذا أصبح من المفسدين في الأرض» وأصبح مثل 


.-0141/( والنسائي في الكبرى‎ »)١444( أخرجه أحمد (17879)» وأبو داود (4487)؛ والترمذي‎ )١( 
.)701/9( ؛ وابن ماجه‎ 89 
أورد الترمذي بإثر الحديث حديثاً آخر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء فيه أن النبيّ ولِةِ حدث‎ )1( 
بهذا الحديث, ثم أتي بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة» فضربه ول يقتله.‎ 
.)07:5( وقد أخرج -حديث جابر هذا النسائي في الكبرى (0701) و‎ 
(؟) أخرج أبو داود (4485) هذا الحديث من رواية الزهري عن قييصة بن ذؤيب» وذكر بعده أن النبيّ‎ 
يك أن بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فجلده ول يقتله. قال الزهري: ورُفِمَ الل وكانت‎ 
1 رخصةً.‎ 


موس 


كتاب أ اا شرح لوغ المرام 
45 وعن أبي هريرة - 2 - قال: ل: قال رسول الل ول #إذا رت 
أحدكُم ليتق الوّجة) متفق ق عليه”". 


الصائل لا يرتدع إِلَا بالقتل» فيقتل. هذا ما يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والجمهور عل أنه منسوخ» وأنه يكتفى بجلده وتكرار الجلد عليه حتى يتوب. 
1١74‏ - هذا بيان لمحل الجلّدء وأنه يجلد في كل جسمه ما عدا الوجقء فلا 
يُضربٌ الَحْدُودُ على الوجه؛ لأن الوجه عَحْمَعٌ الحواس والبصر والسمعء فربا تتأثر 
حواسّه فيُتهى عن ضرب الوجه. سواء كان في الحد أو في غيره من التأديب. كما 
ينهى عن الوسم في الوجه [أخرجه مسلم (5117)]» فالوجه يُنَقَى في الوسم للدواب. 
وكذلك في الضرب سواء كان تأديياً وتعزيراً أو كان حداًء فلا يضرب في الوجه: 
ويكون الضرب في بقية الجسم, وفي المواضع التي لا خطر فيهاء والموضع الذي فيه 
حَطّر من الجسم لا يضربء إنما تضرب المواضع التي ليس فيها خطرء لأن هناك في 
الجسم مواضع حساسة» لو ضربت ربم| يموت الإنسان؛ فتجتنب. 
فهذا فيه أن المقصود بالضضرب هو التأديب» وليس المقصود القتل» والإسلام 
اف على كرا الإنان ول حا ولو كان جرم لإ اف سل اا 
يستحق القتل» فإذا استحق القتل فإنه يقعل» لكن خُحسَنُّ القعلةٌ أيضاًء قال كل: ١‏ 
الله كتب الإ.حسانٌ على كلّ شيء؛ فإذا قتلتم فأحينوا القتله وإذا ذَبِحتم 0 
الذّبحة وليُحِدَّ أحذكم شَّفْرَتَه وليرِحُ ذَبِيِحتَّه) [مسلم (01400]. 
ففيه أن الذي يقام عليه الحدُ جنب ضربه في المواضع الني فيها خطور 


جسمه ويضرب ف المواضع التي ليس فيها خطورة. 


)١(‏ البخاري (5009؟)) ومسلم (5517). وفي بعض رواياته: «إذا قاتل أحدكم». 
امسق 


شرع بلوغ المرام آآ سس كتابا »الحدود 


4-- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ككِِ: 
دلا ام الحدود في المساجد) رواه الترمذي والحاكو'". 

65- وعن أنس - ذه - قال: : لقد أنرّلَ الله تحريم م الخمر» وما بالمدينة 
شَّرابٌ إلا من كّر. أخرجه ل 


17- وعن عمرٌ - 5 - قال : نَرّلَ تحرد يم الخمر» وهي من خمسة: من 
تبه وات واشت ويطك والعرا كس 
عله20 , 1 


7517 - وعن ابن عمرٌ - رض الله النبيّ يِه قال: «كل . 
عن ابن عمرٌ - رضي - عن 
مُسكرٍ حر وكل مُسكر حرا أخرجه مسله”. 


4- وهذا يدل على المواضع التي تقام فيها الحدود, تقام الحدود ني أي 
مكان ما عدا المساجد» تقام الحدود في الشوارع؛ وفي مجمعات الناس؛ لأجل أن 
يَشْتَهِرَ الحد. قال جل وعلا: لوَلْسْهد عَدَابهَمَا طَافَةٌ من آلْمؤمِينَ4 [النور: ]١‏ فيقام الحد 
على مرأى من الناس» ولا يقام خفية في مكان لا يراه الناس إِلَّا المساجد. 


المساجد فيها ناس» وهي مجمّع الناسء لكن لا تقام فيها الحدود تقام خارج 
المساجدك لأن المحدود ربما| يخرج منه شيء إما دم أو شيء من الفرجين بول أو غائط» 


فيلوث المسجدء فلا تقام الحدود في المساجدء لا تتقطع الأيدي في المساجد, ولا يجلد 


.79 /4 وابن ماجه (5049)؛ والحاكم‎ »)١501( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)0084( وأخرجه بنحوه البخاري‎ .)١947( برقم‎ )( 
.)6075( أخرجه البخاري (0041)) ومسلم‎ 4 
)8007( برقم‎ )4( 
ين‎ 


كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 
في المساجد. ولا يرجم في المساجد. وتجنب المساجد إقامة الحدود لثلا يحصل من 
جراء إقامتها في المساجد تأثير في المساجد» من تلويث أو نجاسة؛ أو رفع أصوات 
ولغط. المساجد إنم) بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة والعبادة» فتّجَّبُ الأشياءً التي 
تتناق مع حرمتها ومكانتها. 

66- نحن عرفنا سد الخمر» ولكن يجب أن نعرف ما هو 
الخمر - الخمرٌ ما أَسْكَرَ يعني ما غَطَّى العقل. وسمي الخَمرٌ بذلك لأنه يمر العقل. 
يعني يغطيه» من أي مادة كان» سواء كان من التمرء أو العنب» أو من العسل» أو من 
الحنطة» أو من الشعير» أو غير ذلك. فكل ما يُسكر فإنه كمر يحرم قليله وكثيئه» 
لقوله عَلل: اما أسكرٌ كثيرٌه فقليله حَرَام» [أبو داود )754١(‏ والترمذي (230875)» وابن 
ماجه (19ة97)]. 

فالمدار على ما يسكرء هذا هو الخمر» وهذا هو قول جمهور أهل العلم [المغني 
وهذا هو مقتضى اللغة العربية» أن الخمر هو ما خامَرٌ العقلّ» أي: غطاه 
دون نظر إلى المادة التي صنع منهاء سواء صنع من الفواكه» أو صنع من الب أو 
الشعير أو التمر أو العسل» أو صنع من أي مادة تستجد وتحدث في آخر الزمان. 
الخمر ما أسكر هذا هو مقنضى ما وردت به الأحاديث» ومقتضى اللغة العربية التي 
نزل بها القرآن الكريم. 

فقول أنس: إنها من التمر لأن الذي كان يشرب وقت نزول القرآن كان من 
التمر وذلك في المدينة» وقول عمر: إنها من الخمسة: العنب» والتمرء والعسل» 
والحنطة» والشعير» هذه أمثلة فقط» وليست هي من باب الحخصرء فالخمر يكون من 


0 


اح احاح 00 


هذه الأشياء ويكون من غيرهاء والمدار على العلة» وهي الإسكار. ولذلك جاء النبيّ 
يك بكلمة جامعة» فقال: «ما أسكرٌ كَثررُه فَقَلِيلُه حرام» وقال: (كل مُسكر عمر)» 
هذه كلمة جامعة؛ (كل مسكر حمر» وكل مسكر حرام) يعني قَليلُه وكثيئه» هذا قول 
جمهور أهل العلم. 

لكن الحنفية يقولون: الحَمرٌ حقيقة من عصير العنب فقطء وأما ما عداه إذا . 
أسكر فإنه يقاس على العنب» وليس هو مرا في الحقيقة» وإنم| هو خمر بالقياس. 
[اللباب شرح الكتاب ”/ 057. والمبسوط 7/ ”777] والخلاف إنما هو في الاشتقاق اللغوي 
فقطء أما الحكم الشرعي فهم لا يختلفون: أن ما أسكر فإنه حرام» ولكن الحنفية 
يقولون: إن كان من العنب فإنه خمر حقيقة» وإن كان من غيره فإنه خمر مجازاً من باب 
القياس» وليس من باب الحقيقة اللغوية. والخلاف تقريباً لفظي؛ لأنهم مجمعون على 
أن المسكر حرام وأنه يوجب الحدء ولو لم يُسَمّ في اللغة مرا لأن المدار على 
الإسكار. 

ولكن لا شك ولا ريب أن الحق مع الجمهورء وأن ما أسكر فإنه خمر حقيقةٌ من 
أي مادة كان خلاف قول الحنفية: أن ما أسكر من العنب فهو حمر حقيقة» وما أسكر 
من غيره فهو خمر مجازأء هذا لا طائل تحته ولا فائدة من وراته إِلّا أنهم يقولون: أما 
الخمر من غير العنب فإنه يحرم كثيثه» وهو ما يُسكرء أما القدر الذي لا يسكر فإنه لا ْ 
يحرم عندهم؛ هذه تقريباً ثمرة الخلاف. ولا شك أن الحق مع الجمهورء وأن 
الأحاديث تشهد با قاله الجمهورء فلا عِيرَة هذا الرأي. 


3لا 


0 شرع ينوع المرام 


4- وعن جابر - 5ه - أن رسول الله ب قال: ما أسكرٌ كثيره 
فمَليله حَرَاءٌ) أخر جه أحمد والأربعةٌ وصحّحه ابن حبّان". 

4- عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: كان رسولٌ الله كلل 
بذ له الزَِّيبُ في السّقَاءٍِ فيشريّه يومّه والغدّء وبعدّ الغدء فإذا كان مساءً 
الثالثة شَّريّه وسّقاهء فإذا قَصَلَ شيء أَمَرَاقَهُ. أخرجه مسلم'". 

- هذا من جوامع كلمه يكِ (ما أسكر كثيئُه فقليله حرام) وم يُفصّلء م 
يقل: من العنب» ولا من غيره. بل قال: (ما أسكر كثيره) وهذا عام في جميع المواد. 

49- هذا الحديث في حكم النبيذ» والنبيذ هو طرح التمرٍ في الماء» أو العنب 
في الماء من أجل أن يحَلْوَ طعمّه فلا بأس بذلك» هذا مباح: أن يجعل الإنسان قراً 
في ماء أو يجعل عنباً في ماء» أو يجعل فواكه خُلوةٌ في ماء ثم يشربه» لأن هذا يكسبه 
حلاوة وطعياً طيبأ» وهذا يسمى النبيذ. 

ولكن إذا اشتد النبيذ» يعني صار له رَعْوةٌ ورّبَدٌ فإنه يحرم» لأنه صار خمراً. أو 
إذا أتى عليه ثلاثة أيام - ولو لم يزيد - فإنه لا يُشربء لأنه مظنة الإسكار. فدل هذا 
الحديث على جواز الانتباذ وشرب النبيذ» وأنه إذا اشتد أو أتت عليه ثلاثة أيام فإنه 
يحرم لأن النبي َل كان يُنبَذُ له التمر» فيشربه اليوم واليومين والثلاثة» فإذا كان بعد 


الثالثة يأمر به فيهَرَاق. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١41707(‏ وأبو داود (774801): والترمذي »))١18755(‏ وابن ماجه (1797)؛ وابن 
حبان (61787). ولم نجده في النسائي من حديث جابر» وإنما هو عنده ٠١١/48‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو. 

(5) برقم (5004). 


شرح بلوغ المرام ْ كتاب ا لعدود 
- وعن أم سَلَمَةَ - رضي الله عنها - عن النبيّ يك قال: «إن الله لم 
بجعل شفاءكم فيه حَرّم عليكم) أخرجه البيهقي» وصحّحه ابن حبان”". 
(ينبذ له الزبيب في السقاء) يعني يُطرّحُ الزييبُ» زبيب العنب. في الماء الذي في 
. السقاء» من أجل أن يصير حلواً وله طعم. 


(فيشربه يومه والغد وبعد الغد) يعني ثلاثة أيام (فإذا كان مساء الثالثة شربه 


وسقاه) إذا انتهى اليوم الثالث شربه أو سقاه» شربه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام» | 
أو سقاه غيرّه» لأجل أن ينتهي» ولا يبقى منه شيء لليوم الرابع» (فإن فضل شيء 
أَمرّاقه) إذا فضل شيء لليوم الرابع فإنه يهريقه ولا يبقيه» لأنه يتخمر في اليوم الرابع» 
يتحول من نبيذ إلى خمر 

9- هذا فيه أن الخمرٌ لا يجوز التداوي بهاء لقوله كل (إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيها حرّم عليكم)؛ فكل محرّم فإنه لا يجوز التداوي به» ويدخل في ذلك من 
باب أولى الخمرٌء فلا يجوز التداوي بهاء ولا بسائر المحرّمات» كالدجاسة والدم و لحم 
الخنزير» وغير ذلك من المحرمات» والمخدّرات» وغير ذلك» كل ما هو محرم لا يجوز 
التداوي به. ش 

وهذا الحديث مرفوع عن الرسول يِه ويروى أنه موقوف على ابن مسعود. 
أي: أنه من كلام ابن مسعود. والحاصل أن المحرماتٍ لا يجوز التداوي ماء لأن 
بعض الناس يتداوى بالبول أو يتداوى بالذم؛ يشربون دمأ يسمونه دم البرازي» 
يتداوون به من عضة الكلبء أو يتداوون بلبن الأتان» يشربونه ويقولون: يشفي من 


الحكة . أودم الضَّب أيضاً يشربونه دواء» وهذا كله حرام لصا م يجوز. كل ما هو محرم أو 


)١(‏ أخخرجه ابن حبان (1191١)؛‏ والبيهقي /٠١‏ 5. وهو صحيح بشواهده. 
كم 


كتاب الحدود شرح يلوغ المرام 
لل اا 2س اس اسه 


-0١‏ وعن وائل الحضرمي: أن طارق بن سُوَيدٍ - - سأل النبيّ 
د عن الحم يصنعها للدّواء؟ فقال: «إنبها ليست بدواء» ولكنها داع 
أخرجه مسلم وأبو داود وغيدهما"'". 


نجس فإنه لا يجوز التداوي به إلا أبوال الإبل» أبوال الإبل طاهرة فيجوز شربهاء أمر 
النبيّ َك العْرَنيّين الذين أصابتهم الحمى أن يلحقوا بإبل الصدقة» وأن يشربوا من 
أبوالها ومن أليانها [البخاري (770؟) ومسلم (1391)]؛ ولأنها مأكولة اللحمء وكل ما 
كان مأكولٌ اللحم فإنه رَوْنَّهِ ومَنِيّه وبَولّه طاهرٌء وأما الذي لا يؤكل لحمه فإن 
تُضلاته نجسةٌ لا يجوز التداوي بها. 

١‏ الحديث الذي قبل هذا ينهى عن التداوي بالمحرمات عموماء وهذا 
الحديث خاصٌ بالخمر فلا يجوز التداوي بهاء لأن طارق بن سويد 5 سأل النبيّ 
يل عن الخمر يصنعها للدواء» يعني لا للشرب؛ لأنه يعلم أن الشرب حرام» ولكن 
يصنعها للدواء» فهل يجوز هذا؟ أجابه النبي مله بجواب حاسم فقال: (إنها داء) 
أي مرض «وليست بدواء). الخمر داء وليست بدواء. فدل هذا على تحريم اللثمر» 
وعلى أنها تورث المرض والأسقام, وأنها لا فائدة منها البتة» فيجب إتلافها وإراقتها. 

يكن أ أن يسأل سائلٌ ويقول: أليس الله قال: © يَسَعَلُوتكَ عرب الْحمر والميير 
هُلّ فِهسآ إِنْمٌ حكبرٌ وَمنَهِعٌ لِنّاي4 فأثبت أن في الخمر منافع» ثم قال: لوَإنْمَهُ 
أحكَيرٌ من نَنْمْهِمً) [البقرة: 114] فدل هذا على أن الخمر فيها نفع ولكن مضرَتها أكثر 


من نفعها. فنقول: نعمء ما دامت مضرمها أكثر من نفعها فهي حرام» وما كان ضررٌه 


.)640/( وأبر داود‎ »)١984( مسلم‎ )١( 


شرح بلوغ المرام كتاب الحدود 


أكثر من منفعته فهو حرام بالإجماع» وكذلك ما كان نفعه مساوياً لمضرته فإنه حرام 
أيضاء وأما ما كان منفعته أكثرٌ من مضرته فهذا مباح» فالأحوال ثلاثة: 

ا حالة الأولى: أن يكون ضررّه أكثر من نفعه» فهذا حرام بالإجماع. 

الحالة الثانية: أن يكون ضرره مساوياً لنفعه. فهذا حرام عند كثير من العلماء. 

والثالثة: ما كان نفعه أكثر من مضرته؛ فهذا مباح» تغليباً لجانب المنفعة. 

هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه ورد أن الله لما حرّم الخمر سلبّها المنافع» فلم 
بق فيها منفعة» فصارت ضرراً محضاًء وهذا يشهد له قوله يك أما إنها داء وليست 
بدواء». فدل على أنها ضرر محض لا يجوز التداوي بهاء ولا بغيرها من المحرمات» 
وإنما يجوز التداوي بالأمور المباحة. 

والله سبحانه وتعالى» ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاءٌ عَلِمَهِ من علمه وجهلّه من 
جهلّه؛ فهناك من الأدوية المباحة ما يغني عن الأدوية المحرمة» وكيا في الحديث 
السابق: «لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكمة» وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده 
أنه أغناهم عن التداوي بالمحرّمات» وجعل لهم أدوية مباحة كثيرة» فلا حاجة إلى 
التداوي بالخمر. 

ولا يجرز شرب الخمر للعطش» لأنها لا تذهب العطش» وإنما تزيد العطشان 
لأا تحرق» فلا يجوز شرب الخمر بحال من الأحوالء لا للدواء ولا للعطشء ولا 
لغير ذلكء إِلّا ما ذكروا أنه لو غَصّ بلقمة» ولم يكن عنده شيء يدفعه بباء ويخشى 
عليه من الموت؛ أن له أن برع شيئاً من الخمر ليدفع القّصةء ويعتيرون هذا من باب 


الغرورة؛ لأنه لا يمكن دفع:الضرر إلا بما حضره من السائل» وهو الخمرء فيدفع 
ا 


الغصة. أما العطش فإنه لا يذهب العطشء وإنا يزيده عطشأًء وأما التداوي فهو لا 
يذهب المرضء وإنما يزيد امرض مرضاً. 

إذاً فالخمر لا يباح استعمالها بحال من الأحوالء بل لا يجوز بقاؤهاء لأن النبي 
يله لما حرمت أمر بها فأريقت في الشوارع؛ فلا يجوز إبقاؤهاء بل يجب إتلافها في 
الخال. ولعن النبيّ يك شارب الخمر وساقّيهاء وعاصرها ومُعتصرّهاء وحاملها 
والمحمولَةٌ إليه؛ وبائعها وآكلّ تَّمنهاء والمشتري لها والمشتراة له. [الترمذي (17944) 
وابن ماجه (7181)] لعن عشرة فى الخمر» لأنهم تعاوئوا على الإثم والعدوان. فالخمر 
رجسٌ كا قال الله تعالى: (يِجْسٌ منْ عَمَلِ الشَّينِ) [المائدة: ]4٠‏ فلا يجوز إبقاؤها 
والاحتفاظ بهاء بل يجب المبادرة إلى إتلافهاء والإسراع في القضاء عليهاء لأنها رجس 


من عمل الشيطان. 


7- عن أب يُرْدَةَ الأنصاري - 5ه - أنه سمع رسول الله وكِةِ يقول: 
«لاُجلدٌ فوق عَشْرَةِ أسو اط إِلَّا في حَدَّ من حُدود الله) . متفق عليه" . 


قال - رحمه الله -: (باب التعزير وحكم الصائل). التعزير بوزن «تفعيل») 
مأخوذ من العزر وهو المنع. والصائل: المراد به الذي يسطو على الناس بقتلهم أو 
أخذ أموالهم أو انتهاك حرماتهم. هذا يسمى الصائل؛ وفعله هذا يسمى صيالة. 0 

والتعزير: هو المنم» ويطلق أيضاً ويراد به التوقير» قال تعالى: (لْتُوَميُوا الله 
ترسولوء وَيصَوْيدَهُ وَيُوفِرُوة4 [الفعم: 4] تعزن روا الرسول يلق (تالدرت اموأ بول 
وَعَيَّروهُ وَنْصْسرٌوه6 [الأعراف: 1517] أي: وقروه واحترموه. والتعزير من المضادات 
أو من اللأضداد وهو أن يكون اللفظ له معنيان متغايران» ومنه هذا اللفظ» فإن له 
معنيين متغايرين: التأديب والتوقير. 

فالتعزير المراد به هنا التأديب» التأديب على المعاصي التي ليس فيها حدود ولا 
كفارات. كل معصية ليس فيها حد محدد من الشارع؛ وليس ا كفارة» فإنه يشرع 
فيها التعزير» لأجل المنع من الوقوع فيهاء هذا هو التعزير. ولذلك جاء به المصنف 
بعد نباية الحدود» لأنه يأ بعد الحدود» فإذا لم يكن في المعصية حَدٌ مقدر من الشارع 
يمنع من الوقوع فيها فإن هناك التعزير وهو التأديب» وهذا يكون لمنع الناس من 
المخالفات الشرعية. 


3 3 > صلاقه 


7- هذا حديث أبي بُردَةَ الأنصاري ه أنه نه سمع الي لك يقول: دلا لد 


.)١1١8( البخاري (5858) و(28880). .ومسلم‎ )١( 
9 


كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 
فوق عشرةٍ أسواطٍ - أو لا يُضربُ فوق عَشرةٍ أسواطٍ - إِلّا في حَدٌَ من حُدود الله) 
هذا ظاهر الحديث: أنه لا يزاد في ضرب التعزير على عشرة أسواطء هذا هو الحد 
الأعلى, إِلّا في الحدود التي قدر الله فيها الجلد إلى ثانين جلدة إلى مئة جلدة» فهذه 
يجلد فيها الحد الذي شرعه الله عز وجل» وأما المعاصي التي ليس فيها حدود» فهذه 
فيها التعزير. 

والتعزير أنواع كما سيأيء منه التعزير بالجلد أو بالضربء فإذا فُعِلَ فإن أعلاه 
عشرة أسواط فلا يزاد عليهاء هذا ظاهر الحديث. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة 
بها حاصله أربعة أقوال: 

القول الأول: العمل مبذا الحديث» وأنه لا يزاد في التعزيرات على عشرة أسواط 
[المغني 15/٠١‏ وإحكام الأحكام 01105١ /١‏ لأن هذا صريح؛ وفيه حصر (لا يجلد) 
هذا نفي معناه النهي (لا تُجِلدٌ) أو (لا يُجِلدُ) بالنهي» فظاهره المنع من الزيادة على أي 
محصية كانت. والحد الأعل عشرة أسواط» هذا القول الأول. 

القول الثاني: أنه يزاد على عشرة أسواط؛ لأن المعاصي ليست سواء. هناك شيء 
يكفي فيه عشرة أسواط؛ وهناك شيء لا يكفي فيه عشرة أسواط. فيزاد على العشرة. 
فالحديث ليس معناه عدم الزيادة» الحديث معناه في التأديب الذي ليس على معصية» 
كتأديب الوالد لولده إذا خالفه في شيء, أو تأديب الزوج لزوجته إذا تَشَرَتء فلا 
يزيد على عشرة أسواطء أو تأديب المعلم للطالب» وتأديب السيد لمملوكه إذا 
| حصلت منه مخالفة غير فعل المعصية» مخالفات غير لائقة» فإنه يجلدهء ولكن لا يزيد 
على عشرة أسواط؛ لأنه لم يفعل معصية [فتح الباري 1078/17]. 


١١ 


- 


فقوله: (إلا فى حد) حسب رأي أصحاب هذا القول معناه: إلا في معصية» 


م يمس دجسي 


8 00 وس ابرع م 0 
والمعاصى تسمى حدوداء ليَإْكَ حَدودٌ الله قلا تَفَرَدوْممًا6 [البقرة: ]١41/‏ الحدود المراد 


بها هنا المعاصي. لملا تَفروْهمَ4 لا تفعلوا الأسباب التي توصل إليهاء فالمعاصي تحرم 


مواقعتّهاء وتحرم الوسائل التي تُّفضي إليهاء ولهذا قال: لإمَلَاتترَوْصنَا) ولم يقل: لا 
تفعلوها. (يَنْكَ حُدُودُ أَلَّه4 أي: حرماته لفلا تَشوْصَا. فإذا نمى عن القربان» 
فالنهي عن فعلها من باب أولى. فالمراد بقوله هنا: (إلّا في حد) يعني إِلَا في معصية. ظ 

فيدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان التأديب على معصية فإنه يزاد على عشرة 
أسواط» ويدل بمنطوقه على أنه إذا كان التأديب على غير معصية فإنه لا يزاد فيه على 
عشرة أسواطء إذا كان لمجرد التأديب. 

ثم اختلف أهل هذا القول: كم يزاد؟ أو كم يضرب في التعزير؟ على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أنه لا يبلغٌ به أدنى الندودء وأدنى الخدود حد القذف: ثانون 
جلدة» فلا يبلغ ثانين» وإنما يكون تسعاً وسبعين فأقل [المغني )]874/٠١‏ لا يبلغ به 
أدنى الحدود. فيمكن أن يجلد حمسين» ستين» سبعين... إلى تسع وسبعين فقط» هذا 
أعلى حد: تسع وسبعون. لأنه إذا ضربه ثانين فقد بلغ أدنى الحدود, وهذا لا يجوز. . 
القول الثاني: أنه يزيد في كل معصية إلى أن يصل إلى أدنى الحد المقدّر في جنسهاء . 
فإذا كانت المعصية في الأعراض مثل تبمة الزنىء إذا اتهم بالزنى» ولم يثبت عليه أو 
وجد مع امرأة» شلا بامرأة لا تحل له أو لمسهاء أو استمتع با دون الزنى» فإنه يجلد 
تسع وتسعين جلدة» ولا يبلغ.به المئة» لأن هذا هو الحد المقدر في جنسها: مئة جلدة» 
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ا ل ل لل ا يي 000 


فيزاد في الجلد» ولكن لا يبلغ به الحد المقرر في جنسهاء فإذا كان هذا في استمتاع 
المحرم مع النساء فإنه لا يُبلغ به الحد الذي هو مئة جلدة» وإذا كان في الخمرء اهم 
بشرب الخمر» أو وجد منه رائحة أو غير ذلك؛ فهذا لا يُبلغ به حد الشر ولا يبلغ 
به الأربعين» وإنما دون الأربعين» وعلى رأي من يرى أنه ثمانين» دون الثمانين [المغني 
"55/٠‏ ]. هذا القول الثاني. 

القول الثالث: أنه لا تحديد للتعزير» بل هذا موكول إلى اجتهاد الإمام؛ فيعزر بها 
يراه كافيآ» بدون تحديد» لأنه لم يرد تحديد التعزير في الشرع» فهو موكول إلى اجتهاد 
الإمام» فيعزر با يراه كافياً. وأحياناً يعفوء ولا يعزر إذا رأى المصلحة في العفو كا 
يأتي» ويكون التعزير خفيفا» ويكون متوسطاًء ويكون ثقيلاً» بحسب اجتهاد الإمام 
[المغني ٠/؟"].‏ 

بل ربا يفضي إلى القتل» فإذا لم يندفع عن المحرمات إِلَا بالقتل فإنه يقتل تعزيرا» 
ويحمل عليه قتل الشارب في الرابعة كا مر» فهو من باب التعزير. 

فالتعزير لا حد له يبدأ من التعنيف والتوبيخ بالكلام» وينتهي بالقتل» حسب 
ما يراه الإمام رادعاً وكافاً للشرء هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم 
[مجموع الفتاوى 21١4/78‏ وهو الراجح والله أعلم؛ لأنه لا تحديد في التعزير» فهو 
يختلف» يكون التعزير بالتوبيخ والكلام» ويكون التعزير بالسجنء ويكون التعزير 
بالضرب» ويكون التعزير بالعزل عن الوظيفة» ويكون التعزير بالنفي من البلده 

حسب ما يراه ولي الأمر المسلم كافلاً للمصلحة؛ ومانعاً من المضرة والمفسدة, هذا 
هو الصحيح, والله أعلم. 
ام 


شرح بلوغ المرام كتاب الحدوده 

١15‏ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبيّ كله قال: «أقِيلُوا 
ذَّوِي الميئات عَتََاتهِمء إِلّا في الحدود» رواه أحمد وأبو داودء والنسائى 
والبيهقي”". 


0 ع 2 
6- وعن على - #5 - قال: ما كنت لأقِيمَ على أحلٍ حداء فيموت» 


فأجدّ في نفسي إلا شارب الخمرء فإنَه لو مَاتَ وَدَْته. أخرجه البخاري”. 


وأما الجواب عن حديث الباب فقد سمعتم الجواب عنه. 

«ه7١-‏ هذا فيه أن التعزير قد يسقط عن بعض الناس» خلاف الحدود؛ 
الحدود لا تسقط عن أحد» لا عن الشريف ولا عن الوضيع؛ ولا عن التقي ولا عن 
الفاجرء الحدود لا بد من تنفيذهاء أما التعزير فهذا حسب رأي الإمام. فإذا كان 
إنسان لم يسبق له سابقة» وهو معروف بالصلاح والاستقامة: فحصلت منه َل مرة 
واحدة» ولم يسبق منه شيء؛ فبإمكان الإمام أن يعفو عنه لقوله كله «أقيلوا ذوي 
الهيئات» أقيلواء أي: اعفرء الإقالة: العفو. 

(ذوي الهيئات) يعني أصحاب الفضل وأصحاب النزاهة والشرف» الذين م 
يسيق لهم عثرات» فبإمكان الإمام أن يعفو عنه. 

(إلا في الحدود) أما في الحدود فلاء إذا ثبتت فلا يراعى فيها أحد مطلقاء تقام 
الحدود على من ثبتت عليه ولا يتهاون بها. ظ 

5- هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 يقول: إن من أقيم عليه الحد ' 
)١(‏ أخرجه أحجمد (2504174: وأبو داود (5770)) والنسائي في «الكبرى؟ (2075944 والبيهقي 

ل 


(؟) البخاري (811/8)) ومسلم ا 1). 
5١1ب‏ 


فمات بسببه فإنه لا يُضمنء الحدود لا يضمن فيهاء لأنها مأذون فيهاء وما ترتب على 
المأذون فهو غير مضمونء ومن مات في حد سيّبٍ قتله» فلا ضان فيه» فلو جلد في 
الزنى أو شرب الخمر أو القذف الجلد الشرعي ومات فلا ضمان فيهاء لأن هذا أذن 
فيه الشارع وأمر به» وما ترتب على المأذون شرعاً فإنه غير مضمون. 

وأما التعزير فإنه إذا مات فيه المعزَّر فإنه يُضمن؛ يضمئه الإمامٌ ويكون ضانه 
من بيت المال؟ لأن هذا من خطأ الإمامء وخطأ الإمام يكون في بيت المال. 

فالحدود لا ضمان فيها إذا تلف المحدودٌ هذا محل إجماع [المغني /٠١‏ 10070774 
والتعازير فيها الضان إذا تلف فيها الشخصء وهذا محل إجماع. بقينا في حد الشرب» 
هل هو تعزير أو هو حد؟ حد الشرب مشيّبه» لآن الحديث الوارد فيه أن النبيّ وَل 
جلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب نحواً من أربعين [البخاري (11/7): ومسلم 
0 فليس هذا صريحاً في أنه حد» بعضهم يقول: إنه تعزير» وبعضهم يقولون: 
إنه حد» فهو غير صريح بأنه حدء يعني ل تُجْمَعْ على أنه حدء ولهذا تحرّج أمير المؤمنين 
علي #5 فقال: (لو مات لودَيئه) يعني أَدَّيتُ ديّتهه يعني من بيت المال» لأن خطأ 
الإمام من بيت المالء لأنه لم يتضح له أن الجلد في شرب الخمر حد» وإنا يحتمل أنه 
تعزير فإذامات بسيبه أحد فإنه يضمنه الإمام بالدية وهذا وجه قوله طليه. 

(لوَدَيْنه) فيكون من بيت المالى» وقوله: (لوديته) لأن هذا من قتل الخطأء وليس 
هو من قتل العمد. فيَّدِيه من بيت المال. 

وهذا دليل على أن التعزير يجب فيه الضمان» فلا يبالغ في ضربه أو عقوبته حتى 
يموت. 


؟1١‎ 
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0 - وعن سعيدٍ بِنٍ زيل - - قال: قال رسولٌ اش علا 8 3: لمن قُيَلّ 


دُونَ ماله فهو شَّهِيدٌ» رواه الأربعة» وصحّحه الترمذي”" 


060- أ نتهت الأحاديث في التعزير» وانتقل المصنف إلى القسم الثاني» وهو 
الصائل» والصائل: هو الذي يسطو غلى الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم أو هنك 
أعراضهم. هذا هو الصائل. الصيالة هي الاعتداء والسطو. فالذين يسطون عل 
الناس في بيوتهم» أو يسطون على الناس في مأمنهم يريدون الجريمة» هؤلاء يدفعون . 
بأسهل ما يمكنء إن كان يندفع بالكلام والزجر فإنه يكفي» وإن كان يندفع 
بالضرب فإنه يكفي؛ وإن لم يندفع إلا بقتله فإنه يُقتل» وقتله هدر وإن فيل المصولٌ 
عليه» فإن المصولٌ عليه يكون شهيداًء له أجر الشهيد, لأنه مقتول ظلبأء والمقتول 
ظلأً له أجر الشهيد. 

فإذا صال الصائل على أحد يريد دمه وقَتلّه أو يريد ماله فَمَثَلّه أو يريد حرمته 
فمَلّه الصائل» فإن اللقتول يكون شهيداً. والقاتل يقام عليه القصاص أو يقام عليه 
التعزير بالقتل» لأنه من المفسدين في الأرض» فللحاكم أن يقتله حتأًء ولا يُقبَلٌ فيه 
العفوء لأنه يخل بالأمن, فيقتله الحاكم» لأجل أن يأْمَنَ الناس على دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم. 


وقوله: (فهو شهيد) يعني له أجر الشهيد» وليس معناه أنه يعامل معاملة الشهيد 


.)5040( والنسائي لاك وابين ماجه‎ »)١155١( و‎ )١518( أبو داود (؟لا/ا#)) والترمذي‎ )١( 
وتمام الحديث عندهم: «ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون‎ 
أهله فهو شهيد».‎ 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبيّ وَكِ:‎ )١١5( وأخرج البخاري (51480) ومسلم‎ 
«من قتل دون ماله فهو شهيد».:وقد ذكره الحافظ في آخر كتاب التنايات.‎ 


حا اموا 
1١1 1١‏ 
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7- وعن عبدالله بن حَبّابٍ قال: سمعتٌ أبي ه يقولٌ: سمعت 
رسول الله كَل يقول : "تكو فتن فكن فيها عبد الله المقتول: ولا تكد 
القاتل» أخرجه ابن أبي خيئمة والدارقطني”". 
فطكرّ 20 


7 7- وأخرج أحمدٌ نحوّهء عن خالد بن عُرقْطَةٌ 


فشهيد المعركة لا يغسل» ولا يكفنء ولا يصلى عليه» ويدفن بثيابه» لأجل أن تبقى 
عليه آثار الشهادة. أما هذا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه ميت» ولم يكن شهيد 
معركة» فله أجر الشهادة في الآخرة» وأما في الدنيا فيعامل معاملة الأموات. 

5 )2 610 الحديث الذي مر قبل هذا عن سعيد بن زيد 4# هو فيا إذا 
كان الاعتداء على فرد من الناسء. أما إذا كان الاعتداء على الاعة» على جماعة 
الناس» على المجتمع» يعني فئة من البغاة أو الخوارج؛ قاتلوا المسلمين» واعتدوا على 
جماعة المسلمين» فهذا له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون للمسلمين إمام؛ ولي أمر» فإنه يجب عليه أن يقاتِكهم» 
ويجب على المسلمين أن يقاتلوا معهء يقاتلوا البغاة والخوارج وقطاع الطرق» يجب 
على امسلمين أن يقاتلوا هؤلاء البغاة مع إيياغهم؛ لقوله سبحانه وتعالى: (وَإن طايفد 
م المؤميي أفتتلً ا حو يتبصن دمت حدما عل ألختزقه يفوا أل يي حي توم 
لمر سو ا 0000 يِب الْمُقَيطِين 4 [الحجرات]. 


فيبدؤهم الإمام بالمصالحة» ويسأهم ما السبب الذي جِرَّأَهم ويصاحهم على 


)١( :‏ ااسئن الدارقطني» 7/ 017215 وفيه قصة قتل الخوارج عبدالله بن خباب» ول يذكر عنده المرفوع بتهامه. 
وأخرجه بتامه أحمد .)51١514(‏ 
(؟) لمسند أحمد» (778949). 
بذ 


ترك الاعتداء» فإن فاؤوا ورجعوا عن شرهم فإنهم يتركون: لدَضَلِحُوا بتاك يبدأ 
بالصلح, فإن أبوا الصلح» واستمروا على عدوانهم وطغيانهم وجب قتالهم؛ ولو 
كانوا مسلمين» يقاتّلون ولو كانوا مسلمين» ومن قُيَلَ منهم فهو هدر لأنه صائل 
يريد استباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم؛ فإنه إذا قتل فهو هدرء هذا إذا 
كان للمسلمين إمام يقاتل معه. 

الحالة الثانية: أما إذا ل يكن لهم إمام حصل فتئة بين المسلمين ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» وليس لمم إمام؛ كالفتنة التي تكون بين القبائل» أو بين الجماعات بعضها 
مع بعضء فإنه ينبغي للمسلم أن لا يشارك فيهاء ينبغي للمسلم أن لا يشارك فيها بل 
يعتزهاء ويكف عنهاء لأن هذه فتنة بين المسلمين» وليس هناك إمام يقاتل معه فإنه 
يكف» ولا يشارك فيها ويعتزلهاء وإن تل فيها فهو شهيد؛ لأنه معتدى عليه؛ فهذا 
معنى قوله: (كن عبدالله المقتول» ولا تكن عبدالله القاتل). 

فالذي ينبغي أنه يعتزل» ولا يشارك فيهاء وحتى لو قتلوه فإنه يكون مظلوماء 
ويكون له أجر الشهيد» وهذا استدلوا به على أن الدفاع عن النفس لا يجبء بل له أن 
يكف ولو قتل» كقصة ابن آدم الذي أراد أخوه أن يقتله حسداًء فقال لأخيه: لين 


لسر ير سرع ره > يوم عط 


تسَطت إِلكَ يَدَكَ لتقتلنى مآ أَنأ بَاسِطٍ يرِىَ ! ِلَيْكَ بِدمَدركٌ إن أَحَافْ أنَدَ رَسَّ ألْعلِينَ 490 
[المائدة: 4؟] فكف يده؛ وصبر على القتل» والله ذكر هذا لنا في القرآن» فدل على أنه 
ينبغي أن يكف الإنسان في الفتن التي ليس فيها إمام ب يكف ولا يدخل فيها 

وقد حصل مثل ذلك من ابن عمر #ه لما حدثت وقعة الخَرّة أنه كف نفسه 
وأولاده ولم يشارك؛ وابن آدم كف يده ول يقتل أخام» وكذلك قصة عثمان #ه لم| 


من 


كتاب الحدود شرح بلوغ المرام 
تسور عليه البغاة والخوارج» تسوروا عليه في منزله» ول يدافع» وأمر مماليكه أن 
يُغمدوا سلاحهم فقتل #5 مظلوماً. 

(كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل). وليس هذا من باب الوجوب؛ 
وإنما هو من باب الاستحبابء وإِلّا فإن له أنه يدافع عن نفسهء ولكنه آثر الكف. 

إذاً فالصائل له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: الصائل يكون على فرد في بيته أو في مأمنه» فالمصول عليه له أن 
يقاتل» يجب عليه أنه يقاتل ويدافع عن نفسه وعن حرمته وعن ماله؛ بل يجب على 
من عَلِمْ بذلك أن يُساعِدّه وآن يدافع عنه. لأن هذا من كف الظّلمة ونُصرة 
المظلومين «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» [اللبخاري (447؟) و(545؟)]. 

الحالة الثانية: أن يكون الاعتداء على جماعة لم إمام» أيضاً يجب قتال المعتدين 
والبغاة مع الإمام لقوله تعالى: (وَإن طَأمنَاِمِنَ ألمي و4 [الحجرات: 4]. 

الالة الثالثة: أن يكون على جماعة المسلمين وليس هم إمام» بعضهم في بعض» 
ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله» فهنا يجب الكفء الأحسن أن الإنسان يكف ولا يدخل 
فيها ويزيد الفتنة فتنة» يزيد الشر شرّأَ وهذا هو الواجب عل المسلم عند الفتن: أنه 
يحفظ لسانه» ويحفظ يده ويكف عن الدخول في الفتن؟ لأنه في عافية» وجاء في 
الحديث: (ستكون فتن يكون القاعد فيها خير من القائم؛ والنائم شير من اليقظان) 
[البخاري )7/١81(‏ و(857١/1))‏ ومسلم (5885)]. فالكف في الفتن» هذا هو 


الواجب على المسلمين وأن لا يدخل المسلم فيها. 


كتاب الجهاد شرح يلوغ المرام 


بس مخ 88 جه 2 
1 
2 شّ وليه كتاب الجياد 


الجهاد: مصددٌ جَامَدَ تجاهد» وهو بذلٌ الجّهد واكّشقة في قتال الكفار, والبغاة 
والخوارج» هذا هو الجهاد» وقتال البغاة: يعني من المسلمين» والخوارج قتاشُم جهادٌ 
في سبيل الله لكففٌ شَرّهم وإن كانوا مسلمينء والجهاد كما يقول الإمام ابن القيّم في 
«زاد المعاد» [0ث/ ]/١-07٠١‏ أنه مرّ على مراحل. 

المرحلة الأولى: أنه كان منهياً عنه يوم كان النبي كله في مكة قبل المجرة» كان 
المسلمون منهيّين عن القتال» ومأمورين بكنفٌ أيديهم وإقامة الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» 
مأمورين العفو والصفح؛ أمر الله نبيّه بالعفو والصفح والإعراض والصير على أذى 
الكفار لأنه لو قاتلّهم في هذه الحالة لتَضْرّر المسلمون» لأن الكفار كانوا أقوى من 
المسلمين» وهم تحت قبضتهم» وفي بلدهم» فلا يجوز للمسلم أن يناوشهم أو 
يقاتلّهم؛ لأن ذلك يترتبٌ عليه مَضرَةٌ أكيرٌ من المصلحة؛ فالواجب على السلم في 
هذه ال حالة الكفبٌ» لكن يدعو إلى الله وأما أن يقائل وليمس له استطاعة فهذا لا يجوز 


0 32 


الشف ا ييحم وَأَقِيمُوا ) لصَّلوهَ وءَانوأ كط ديا يب َم لقال ذا ديت 
عليه شفف» ولأة اللي ل كن لهم حرا نا عيشون ف بل الفا وت 
فبضتهم» قلو أن واحداً منهم اعتدى أو قَتَلَ أحداً . من الكفار أو حبرب شيئاً من 
ممتلكاتهم لانتقَموا من المسلمين» فيجبٌ دَرءٌ أعظي المفسدتين بارتكاب أخفهيا؛ هذه 


ارفضن 


شرح يلوغ المرام كتاب الجهاد 
وح ا ب 1 


ا ا لل ل ا 000 


المرحلة الأولى» كان منهياً عن القتال» وهذا دائمٌ إلى أن تقوم الساعة, إذا كانت الحالة 
مثلّ حالة المسلمين في مكة. فإنه لا يجوز للمسلمين القتال» ولا يجوز هم مُخارشةٌ 
الكفار بقتلٍ أو بإتلافٍ تمتلكات أو غير ذلك. 

الحالة الثانية: لما هاجر لنب ل إلى المدينة» أَذْن هم بالقتال دفاعاً إذناً لا أمراً 
قال تعلل: 9و إل ممتمَنوى يِأْتَّحْ دهعل مْرِي لتَي 49 تايا 

المرحلة الثالثة: الأمرٌ بقتال من قال فقط» في قوله تعالى: (وَقَيَلُوا فى سبل الله 
يس قوكخ ]نمدأ ورك اه لايْحِث الك تيك 079 [البقرتا. 

المرحلة الرابعةٌ: ما قويّ المسلمون وصار لهم ولاية» وصار لهم جيشٌء أمرهم 
الله بالقتال مُطلقاً: لهذا َسَلمَ الْتيرُ الوم تلوأ المقرِكينَ سيت وبَدسُوهر وَتُدُوهر 
َلْحْعُوُومٌ وَأفْْدُوا لهم حكن مَرْصَليٍ) [التوبة: 0]» وقال تعالى: (إَِدِنوا ررب يلوف 
يت الْحَكْئَّر وَلِيَصِدُوأ فك ولد وكيا أن لله مع المتقيت 4779 [العرية: 17 
وقال: (وَفَاجِلُوحُمَ حى لاتؤرت وننة وَيَحكرن اليئن حك إن 4 [الافال: 4 
هذالما قوي المسلمون» وصار لهم سلطة» وصاز لم شوك أمويزا بالقتال. ان 
يوم القيامة» وليس خاصاً بوقت الرسول يكل بل هو إلى أن تقومَ الساعة على هذه 
المراحل بحسب أحوال المسلمين» فعند ذلك جَيّش رسول الله كَل الجيوش» : 
والكوايا وو" امقر كيو .ودارية نوكه يوبن امقر كي المجارلك حتى نصرّ الله هذا 
الدين» والطواة 1 توق الرسول كله واصَلُوا الجهاد في المشارق والمغارب حتى 

فتحوا البلاد» وذلك أنه كانت هم قود وهم شوكتٌ ولكن يِجبُ أولاً دعوتهم إل 

الله فإن استجابوا قَبِلّ منهم» وإن لم يُستجيبوا فإنه يجب قتالهم» حتى يكون الديين 


57 


عا 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 


03 07 5 5 سؤارق ا 54 2 
- عن أب هريرة #5 قال: قال رسول الله وَكِ: «مَن مات ول يَعْر 
0 اام لماه 

وم تحدث ذه 4 به» مات على شعبةٍ من نفاق) رواه مسلم'". 


كله لل يقائثُون لأجل شِرْكِهم وكفرهم. ولا يقالُون لأجل أخذٍ أموالج 
والاستيلاء على بلادهم. يقاتلون لأجل دفع الصّرك حتى لا تكوت فتن ويكون 
الدين كله لل فالقتال لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى هو القصوثٌ وهذه هي الحالة 
التي يجِبُ فيها القتال» فيجب أن تُعرف هذه الأمورء وأن الأحوالٌ تختلف» فليس 
القََالُ واجباً مطلقاً» ولا ممنوعاً مطلقاً ولكن لا بد من هذا التفصيل» هذا مأخودٌ 
من كتاب الله عزَّ وجلّ» ومن سُّنَّة رسولٍ الله يك فمن قرأ سيرةً الرسول وله من 
بداية بعثته إلى وفاته عرفٌ هذه الأمورّء أما الإنسان الأحمق الذي لا يرّجع إلى 
الكتاب والسنة» وإنم| يندفع للحماس فهذا لا عبرة به» وهذا يسبب شرا على نفسه. 
وعلى المسلمين» من حيثٌ يريد لهم المصلحةً يرهم فالجهاء يُرجمُ فيه إلى كتاب الله 
وسنة رسوله يلق وإلى سيرة النبيّ يلق وإلى تاريخ المسلمين» كيف كانوا يجاهدون 
الكفارٌء ومتى يكُقُون عن جهاد الكفار» ومَنْ هم الكفارٌ الذي مُجَامَدُونء والكفار 
الذين يكف عنهم؛ كل هذه الأمور لا بِدَّ من اعتيارهاء وهذه أمور مهمةٌ جد لا 
يجوز لكل واحدٍ أن يبدي رأيّهء وأن يتحمّسء وأن يضرب ويحرّب ويُفجّر ثم تكون 
النتيجةٌ مَضَرَةٌ على المسلمينء بالتقتيل والتشريد والإذلال» كها هو واقع من تصرّفات 
بعض المنتسبين للإسلام اليومَ ولا حول ولا قرة إِلَا بالله» يتحرّشون بالكافرين 
وليس عندهم استطاعة» فيحصل ما تعلمون من التقتيل» والتخريب» والتشريد. 
وتطاولٍ الكفار على المسلمين» بسبب الفوضى. 


.)193١( مسلم‎ )١1( 


فييقار ةيوم ةو قف روو ير ة قروو ةو ةفو وو وه رم نمه تمقو موو ررم روريم يورو ومنيو فو ومو ره مم مو ره تفي رم رةه مم رمب فد 6ه 


4- هذا الحديث فيه أن النبيّ يكل قال: (من مات ول يَغْزٌ) يعني: لم يجاهد 
الكفارٌ ولم يحدّث نفسه بالغزو مات على شعبةٍ من النفاق؛ لأن المنافقين هم الذين لا 
يرون الجهاد» بل إنهم يخافون من الجهاد» كا قال الله جل وعلا: «يدَا أنزِك سورَةٌ 


ل 2007 إمئ 7 


كه وَدكرٌ فيا لقيال رَتَ الزن فى دوم َم يرون إليْكَ مر الْمَنش عه 

موي را تنترة رافها لْدَمَرٌ مكو صصد فوأ أله ل 

[عمد: .]1١ 5١‏ فالمنافقون يكرهون الجهادء ويخاقون منهء تدورٌ أعيثهم كالذي 
يغشى عليه من ا مورت» وداج لوف رايهم ينظروت ‏ لِك دور ع َآ َذِى يدون عليه 
ِنَ ألْمَوْت4 [الأحزاب: 15] الميتٌ إذا كان في سَكّرات اموت فإنه تدورٌ عيناه» وينظرٌ 
هنا وهناك من الخوف. والمنافقون مثلّ الذي فيه النزعٌ إذا سمعٌوا بالجهاد؛ لأن في 
قلويهم المخوف - والعيادٌ بالله - ليس فيها يان وأما المؤمنون فإنهم يطلّبون الجهاد 


ل 


(إلْوْلا نيلت 4 يطليُون من الله أن ينزّل سورة في الجهاد ليقاتلوا الكفار, لاهن 
را رو 2 لكك مجك : يعني ليبس فيها ام شتباة» 0 ف الأمر بالجهاد» 

فحينئذ يفرح المؤمنء ويخاف المنافق» فالذي يكره الجهاد فيه شعية من النفاق؛ لأن 
هذا شأَنَ المنافقين. وهناك اليوم ناسٌ - مع الأسف - يزعُمون أغهم علا وأنهم 
دعاةً إلى الله يقولون: إن الإسلام ليس فيه قتالٌ» ولا جهاد. وأنه دين رحمةق) ودين " 
مودّة» ودين تعاطّف» وأن القتال فيه إنم) هو للدفاع فقطء فإذا اعتدى الكفار علينا 
تُدافِحُهم وأما أن نغزوّهم ونقاتكهم فهذه وحشيةٌء والإسلام ما جاء بهذا. يقولون: 
الإسلام دين سلام ودين ر حمق نعم» هو دين شادم ودين رحمة» واللبهادٌ من السلام 
ومن الرحمةء لأن المقصود منه إخراحٌ الناس من الظلمات إلى النور» إخخراجهم من 


اجون 


كتاب الجهاد شرح بلوغ امرام 


فعامفمه من ف يرم ووو هر ووو وه د ووو روف ووو مج مره مفو ف نر وم رورمو وه فرف وو يم ةفر ب ماررر م نر وم مر ار لامر مر رو 


الكفر إلى الإيهان» إخراجهم من النار إلى اللخنة» إخراجهم من عيادة الأصنام والأشجار 
والأحجار وتسلّط الجبابرة عليهم؛ إلى عَدالةٍ الإسلام» ولو يرك الكفارٌ لاعتّدُوا على 
المسلمين» وقد وقع هذا ذا ترك المسلمون الجهاد» فقد ظهر الكفارٌ على المسلمين في كل 
مكان» والمسلمون لا يرتفع شأنهم إِلّا بالجهاد» ولكن إن كان عندهم قدرةٌ. 

يقول النبيّ كِْ: «رأسٌ الأمر الإسلامُ» وعموده الصلاة» ودَرِوةٌ سنامه الجهاد 
في سبيل الله) [أخرجه الترمذي (517؟) وابن ماجه (7.91717)]. وقد جاء الأمرُ بالجهاد 
والثناءٌ على المجاهدين ووعدّهم بالأجر في كثير من آيات القرآن» وكثير من أحاديث 
الرسول يك فالإسلام دين جهادء وليس هو دين وحشقٍء والجهاد ليس وحشيدً؛ 
وإنما هؤلمصالح البشرء لإخراجهم من الظلمات إلى النور» ونشر العدالة بينهم» ونش 
الإسلام» قال تعالى: وما أَرَسَلمَلك إلا َه علوت فز [الأنبياء: ]٠07‏ والجهاد 
لأجل نشر هذه الرحمة» وتخليص البشر من عبادة الطواغيت» وتسلّط الكفرة على 
المسلمين» وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام؛ لأن هناك من يُريد الدخول - 
في الإسلام» ولكنّ الجبابرة يردٌونه ويصدُونه عن سبيل الله ولا يُريدون أحداً أن 
يُسلِمء فهم يقاتلون لأجل هذاء وهؤلاء الذين يقولون: إن الإسلام ليس فيه قتال أو 
جهادٌ؛ هم مثلُ المنافقين بل هم المنافقون على الحقيقة؛ لأن الذي يكره الجهاة ولا 
يَعترفٌ به هم المنافقون» ولهذا قال كَكلِ: (مَن ل يَغْرٌه ول يحدّث نفسه بالغزيء مات 
على شعبة من نفاق) فهؤلاء الكُنّابء وهؤلاء المثقفون الذين يقولون: إن الإسلامٌ 
ليس فيه قتالُ» وليس فيه جهادٌ» وإنما القتالٌ للدفاع فقطء هؤلاء هم المنافقون؛ نسأل 
الله العافية. 


حون 


واففحة ميف ةم فم نيو ةي و قن ةم م يوي ة ‏ ء واو و وم مرو و ة هيو مه رمو ارارم رم رمه ور و و مام وه مور رار ممه رء ف فم ررم 


فقوله يكلةِ: «من ل يَغْزٌ) يعني يَغْرُ الكفا ويشارك في الجهاد فعلأء (أو يحدّثْ 
نفسّه به) إذا لم يكن هناك جهادٌ يعزم على أنه إذا حصل جهادٌ سيجاهد في سبيل الله 
قال يَكِِ: «لا هجرةً بعد الفتحء ولكن بجهادٌ ونيةٌ) [أخرجه البخاري (717817)» ومسلم 
(1761) من حديث ابن عباس] يجاهد إذا حصل جهاد وهو يستطيع» أو ينوي الجهاد 
إذا كان عاجزاًء أو لم يوجد جهاد فينوي الجهاد» ويعتقده» يعتقد أنه فرضٌ» وأنه 
حقٌّء أما الذي يقول: إن الإسلام ليس فيه جهادٌ وكان يعتقد ذلك؛ فهذا يل - 
بعقيدته - والعياذ بالله -. 

والجهادُ على قسمينء والذين يقولون: إنه دفاعٌ فهذا غَلٌ لأن الجهاد تارة 
يكون دفاعاً» وتارة يكون طلباً. 

الحالة الأولى: متى يكون دفاعاً؟ يكون الجهاد دفاعاً» إذا كان المسلمون لا 
يقدرون على الغزوء فإنهم يُدافعون عن بلادهم» من أرادهم بسوء»ء هذا قتال دفاع» 
وهذا لايختص به السلموذ» كل يداقع عن , بلده؛ حتى الكفارٌ يدافعون» حتى البهائم ْ 
5ُدافع عن نفسهاء كل من اعبّدي عليه يُدافِع هذا يُسمّى دفاعاً حينما لا يستطيع 
المسلمون غزوّ الكفار» فإنهم يجب عليهم الدفاعٌ عن بلادهم إذا غزِيت أو 
خُوصررت. 

ا مالة الثانية: قال طَلّبء إذا قويّ الُسلمون على تكوين الجيوش» وعل الغزوء 
فإنه يكون قَتال طلب» يعني نطلب الكفارٌ في بلادهم» ونغزوهم» ونذهب إليهم 
ندعُوهم إلى الله» فإن استجابواء وإلّا فإنهم يقاُون ى| كان النبي ول يُوصِيٍ قَرَّادَه 
ويقول هم: (إذا لقيت عدوَّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصالء فأيتهن أجابوك 


لضن 


كتاب الجهاه شرح يلوغ المراه 


ترح رمع ةم ريه تل ةليه ره ممه ته له ةوارور ةراز رم م ل و رء ‏ لف رمو رن م لو رومز زوق نيموي م م رمم مر مد م5906 


فاقيّل منهم؛ وكُّفّ عنهمء ثم ادعُّهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكُف 
عنهم...» فإن هم أبوا قَسَلْهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم؛ فإن 
هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم» [أخرجه مسلم (171)]. استعن بالله وقاتلهم هذا 
تال طلب» وليس قتا دفاع. 

ذلك أن قتالّ الدفاع فرضُ عَينٍ على كل مسلم يستطيع القتال» فإذا خوصر 
البلدُ فإنه يجب القتال على كل مَن يستطيع أن يقاتل» ويكوثٌ فَرضَ عين أيضاً إذا 
استنفرّه الإمام أو نَصّ عليه؛ وقال: يا فلان» أغْرٌ فيجب عليه الغزو» فقوله تعالى: 
(ما لكي إِدَ يِل لك فووا في سبل لَه تاقث ِل ايض اريثم بالكيزة اننا 
مرب الْأضْرَةٌ) [التوبة: 8*] وقال النبّ يلِِ: «إذا استنفرتم فانفرو!) [أخرجه البخاري 
(1875)» ومسلم (15208)]. 

الحالة الثانية: إذا حَضّرَ القتال فلا يجورٌ له أن يتركَ القتالٌ وهو يقوى ويقدرء 
لأن هذا يُعَدٌّ فراراً من الرّحْف»ء قال تعالى: (يكأَيهًا اين ءامَنوَا إذا لمم الي كَمَروأ 
يمْمَاك ولمع الأجار لكاو يله يمن حمر إلَامْتَكَرئً تال أو متَحَيرا إل عد 
عد صَة عضب قر أَقَهوَمأوة جَهَكَة وف انر 49 [الأنفال] والنينٌ يله عد 
ذلك من السبع اُوبقات: «اجتنبوا السبع الموبقات..» وذكر منها: «التونّ من 
الرّحف» [أخرجه البخاري (1773) ومسلم (89)] فالقتال يكون فرضّ عينٍ في ثلاث 
حالاات: 

الحالة الأولى: إذا حاصرَ بِلْدّه عدو. 

الحالة الثانية: إذا استنفرّه الإمام. 


حوصن 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 
4- وعن أنس وه أن النبيّ يك قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم» 
وأنفسكمء وألسنتكم' روأه أحمك والنسائي» وصححه الحاكو”". 


الحالة الثالثة: إذا حضرٌ القتال» فلا يجورٌ له أن يترك القتال وينصرف» بل يجب 


عليه أن يقاتل. 

أما فيها عدا هذه الأحوالٍ الثلاثء فإنه يكون فرضّ كفاية على المسلمين» إذا قام 
به من يكفي سقط الإثمٌ عن الباقين» وبقي في حقّهم سنةٌ من أفضل العبادات» أو هو . 
أفضلٌ العبادات على خلانيٍ بين العلماء؛ أبّها أفضلٌء الجهادٌ في سبيل الله أو طلبُ 
العلم» أو الصلاةٌ النافلةٌ. أما الفريضةٌ فليس فيها إشكالٌ» ولكن الخلاف في النوافل 
كقيام الليل والصلواتء والذي أراه أن الأفضل هو الجهاد في سبيل الله عز وجل» 
ِمَا يترتب عليه من المصالح» وإن كان في حمّك سنة» إلا أنه أفضلٌ الأعمال. 

4- هذا أمرٌ من النبيّ يِه قال: (جاهدوا المشركين) والأمر للوجوب 
فهو واجبء إما واجبٌ على العين» أو واجبٌ على الكفاية» على الذي فَصَّلئْه لكم. 

(جاهدوا المشركين) هذا خطابٌ للأمة (بأموالكم) وذلك بأن هر الجيوسٌ» 
ويشتريّ الأسلحة» ولكن لا بد أن يكون الجهادٌ مع إمام؛ ومع قائدٍ مسلمء تحت راية 
واحدةٍء تحت راية مؤمنةٍ» فيجاهد إذا قام الجهاد فإنه يُشارِك فيه بماله» يُجهّر ويساعد 
الغزاق» وبنفسه يِحَمْلٍ السلاح أيضاً إذا استطاع هذاء وبلسانه وذلك بالدعوة إلى الله 
والردٌ على المشركين» والردّ على المنافقين بالكتابة أو بالخطابة أو بوسائل الإعلان 


المختلفة أو بالشّعر إذا كان شاعراً يرد على المشركين» كما كان عبدالله بن رواحة يردٌ 


)١(‏ أحمد (57؟217» والنسائي 1/ لاء والحاكم 28١/7‏ وإستاده صحيح. 
كرض 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 
قافا اف “0 ]11 11ؤهذ6تد<د<ذردذرو_ :010101000010100 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله. على 
النساء جهادٌ؟ قال: «نعم» جهادٌ لا قتالّ فيه» هو الحجٌ والعمرة» رواه ابن 
ماجه» وأصلّه في البخاري”". 
عل المشركين» ويُشجّعه النين يل ويقول في شعره: لهي أسرعٌ فيهم من نضح البلا 
[أخرجه الترمذي (2758517» والنسائي 0 وهو حديث صحيح ]. 

فكان ابن رواحة يُجاهد بلسانهء وجهاده بلسانه بلع مبلغاً من المشركين أن 
فيهم» وكذلك بقيةٌ شعراء الصحابة الذين استعملوا شعرّهم في الردٌ على المشركين؛ 
هذا جهادٌ في سبيل الله يدخل في قوله: (بألسنتكم) إما بالشعر» وإما بالتّرء وإما بِرَدٌ 
الشيهات» ورد كيد الكفار» ومقالاتهم عن الإسلام. 

وقوله: (جامّدوا المشركين) هذا يدل على أن القتال لأجل الشرك» كقوله تعالى: 
(تافئلوا المتركيت64 [التوبة: 0] فالكفار يقائلون لأجل ش ركهم لمَمَِلوهُم عق لامكو 
ند يَتَونَ الزن و4 [البقرة: 198] فلا يقائل الكفارٌ من أجل الاستيلاء على بلادهم؛ 
أو أخذٍ أموالحم» والطمع في المغانم» إنا يُقاتلون لإعلاء كلمة الله وإخخلاء اللأرض 
من الشرك» وكففٌ ضررهم عن المسلمين» فلو تركوا لتّشروا الكفرٌ في الأرض» فهم 
يقائلون من أجل محاصرة الشرك لثلا ينتشِر على الناس. 

- هذا الحديث فيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا رأث فضل 


الجهاد في سبيل الله وما ذكرّه الله فيه» سألتٍ النبيّ يك: (هل على النساء جهاد) أي: 


)١(‏ ابن ماسجه ١(‏ 6 وإسناده صبحيح. وهو في #صحيح البخاري» )١1670(‏ دون ذكر العمرة. وانظر 
المستد أحد) (90171919). 


حمزضن 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 
هل الجهادٌ يشملٌ النساء» فيقاتِأن في سبيل الله مع الرجال؟ وهذا يدل على رغبة 
الصحابيّات في الخير» ومحبتهن له» وفيه دليلُ على سوال أهلى العلم» وأن الإنسانَ لا 
يُقدِم على شيء من أمور العبادات وأمورٍ الدين حتى يسألّ أهلّ العلم» ولو كان يرى 
أن هذا العملّ الذي هو في صدده عمل صالحٌ وعمل عظَيدٌ فلا يُقدم عليه حتى 
يسأل أهل العلم. 

وقال النبنٌ كَلِ: (نعم» جهادٌ لا قتالّ فيه) فدل على أن الجهادَ بالسلاح والغزو 
خاصٌ بالرجال؛ لأهم يتحمّلون السفرٌ ويتحمّلون لقاءَ العدوء وأما المرأةٌ فإنها 
ضعيفةٌ» وأيضاً هي عورةٌ والقتال يحتاجٌ إلى اختلاطٍ بالرجالء والْتحام في المعاركء 
وهذا لا يليقٌ بالمرأة ولا يُطِيقه فالله خقّف عنهاء وشرع لها عملاً فيه أجرٌ عظيم» 
وفيه شبّه بالجهاد» وهو السفر والتعب للحج والعمرة» فدل على فضل الحج 
والعمرة» وأنا جهادٌ في سبيل الله لما يشتولان عليه من مُغادرة الأوطانٍ» ومكابّدة 
الأسفار, والتعرّض للأخطار في الطريق» فالحج والعمرة يُشبهان الجهاد, لأن كلاً 
منههيا سفرٌ طاعق» وفيه مشقة. 

ودل الحديث أيضاً على أن الجهاد في سبيل الله لا يجب على النساءء» وإنما يجب 
على الرجال» ولكن لا بأسّ أن تخرُجَ المرأةٌ مع الغُزاة» لتقوم بمعالجة المترحى» 
وسقي الماء» وإعانة المجاهدين» كيا كان بعضٌّ الصحابيات يرّجْنَ مع الغزاة من 
أجل مساعدتهم؛ ولكنها لا تدخل المعركةً مع الرجال» وفي هذا رد على الذين 
يجنّدون النساء الآن» في البيش» أو في الأمن» وهم ينتسبون إلى الإسلام؛ فهذا مخالفٌ 
لهدي الشريعة» لأن المرأة حين تلبس ملابس العسكريين» وتتخالطهم كأنها رجل 


لفون 


كتاب الجهاد تمرح بلوغ المرام 
لسمسسبال يسبيب هه للد فب سبي بسب اس جو 


سس 


30 


-0١‏ وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: جاء رجل إلى 
النبيّ يه يستأذن في الجهاد» فقال: «أحيّ والداك؟» قال: نعم» قال: «ففيه] 
فجاهذ) متفق عليه”. 

17 ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه» وزاد: (ارجع 
فاستأْؤْئْ) فإن نا لكَء وإلَا فيرهُها»”". 
منهم يكون في ذلك إحراجٌ لها عَمَا يليق بهاء والذي حملهم على هذا التشبّةُ بالكفار» 
الذين يجندون النساء؛ ويعَدُُون هذا من الدِّنَ والحضارة والتقدَّمء وقد قال وَل: «من 
تشبّه بقوم فهو منهم) [أخرجه أحمد (0114) وعبد بن حميد (1)844]» وقال عليه الصلاة 
والسلام: اليس منها من تَسبّهِ بغيرنا» [أخرجه الترمذي (5540)] إضافة إلى ما في ذلك 
من الفننة» والمرأة إذا خالطت الرجالٌ ولبستْ ملابسهم» وحصلث الخلوةٌ مع 
بعضهم. لأن هذا من ضروريات تجنيدها أنها ستخلو مع أحدٍ اجنود يعني تُعتبر 
كأنها رجز حصلت بذلك الفتنقه والشر الكبير في المجتمع؛ فلا تند المرأ» ولكن 
إذا شاركت با يليق بها من غير أن تَجنّد من تقديم دواء أ 
من احتفاظها بكرامتها وعمّتها فلا بأس بذلك. 


وى ١959‏ هذا الحديتٌ أيضاً يدل على عمل آخرّ يعادل الجهادء 


و علاج جريح أو غير ذلك 


والحديث الذي قبله فيه أن الج يعاولٌ الجهاد بالنسبة للنساءء وهذا الحديث يدل 
عل أن ب الوالدين يعادل المتهاد؛ لأن حق الوالدين مقدَّم على سائر الحقوق بعد حق 


سل رن 2 


8 عر 2- 8 حا 
الله سبحانه وتعالى» فهو الحق الثاني» قال تعالى: ( وَاَعَبْدُوا ألَهوَلَا كوأ يو. شيعا 


(؟) أحد (؟11971)) وأبو داود ))7١67*0(‏ وإسناده ضعيف. 
رفرضلن 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 


وافوموواي م وو وو ث دوروو وو هورم عو تيفوو رفوو وو وف فم وو فهر و نف مداو واو وه ره م فر ااه عفرن 


د مه له " سحو ووسام 


بالود إحَسَدَاوَيذِى الْفَرْي) [النساء: 5]. وقال سبحانه: [#8 وقَصَئى ريك ألا عيدوأ 


م 00 
م وبالواإدم ِحَسَدمًا 6 [الإسراء: 77]. 


5-2-2 0 


لاح يعس يي سس سحي لعل م بعد ع وي ممعم مخعع د جم 
الال لفك لجيه وهر تيه يبقلا شرف ألو إرك ليمك لَطْلر عيليت 43 


مس م1 سس عه ار 


[لقمان] هذا الحق الأول» وهو التوحيد؛ والحق الثاني [ووصينًا الإضئن يولديه حماته 
وميا عَلّ وَهْنِ4 [لتران: »]١4‏ فيأتي حق الوالدين بعد حق الله با يدل على عِظّم 
حقهاء وفي هذا الحديث أنه يعادلٌ الجهادٌ في سبيل الله» على ما في الجهاد في سبيل الله 
من فطلي علي 

وني الحديث أن المسلمَ إذا أراد الجهاة يستأذنُ من ول الأمرء فهذا الرجلٌ جاء 
يستأذن النبيّ كل وهذا هو نظام الإسلام في الجهادء فليس لأحيٍ أن يجاهد بدون 
إذنٍ ول الأمرء وول الأمر هو الذي ينظم الجيوشٌ والسرايا ويُشرف عليهاء وأحياناً 
يقودها بنفسه» فهو من صلاحيّات ول الأمره وليس هو من صلاحيّات كل أحد. 

فهذا الرجلٌ يستأذنُ النبيّ يلِ في الجهاد» والنبيّ يك قال له: (أحيٌّ والداك؟) 
وهذا فيه أن المفتي يستفْصِلٌ من المستفتى» ولا يتعجّل في الفتوى» حتى يستفصل 
منه» ثم بعد ذلك يفتيه. (أحيٌّ والداك؟) هذا سؤال» ول يُجبْه مباشرة» وقال له: نعم 
جاهد؛ قال: (أحيٌّ والداك؟) قال: نعم قال: (ففيها فجاهد) فدل على أن حنٍّ 
الوالدين مَُدَّم على الجهاد في سبيل الله عز وجلء فالمجاهد الذي يريد الجهاد يستأذن 
الوالدين أولأ» فإن أذِنا له فإنه يستأذنُ ول الأمرء فهذا الرجل أرجعه النبنُ يلل 
ليستأذن والديه» فدل على أن طلب الأذنٍ من الوالدين يكون أَوَّلاً ثم بعد ذلك 
يستأذن من و الأمرء قال: (ففيه| فجاهد) يعني في يرٌعماء فدل على أن برّ الوالدين 


دخرين 


من الجهاد في سبيل الله» وأن البارٌ بوالديه ينال أجرّ الُجاهد في سبيل الله» وهذا فضل 
من الله عظيمء وفي رواية: (ارجع فيرّهما). ومن المناسب هنا أن نذكر حديث: أن 
رجلا جاء إلى النبيّ يل يبايعه على الآخرة» وذكر بأنه ترك أبويه يبكيان؛ فقال له: 
أرجع نأَضْحِكهما بعد أن أبكيئهما» [أخرجه أبو داود (27014)» والنسائي 2147/9 
وإسناده حسن]. 

فدلّ هذا كلّه على أن حق الوالدين * مُقدّم على اللجهاد في سبيل الله عز وجل؛ ولا 
يخرج الإنسان للجهادٍ ويترك والدّيه» وم يأذنا له»» وخصوصاً إذا كان بحاجةٍ إلى 
وجوده عندهماء وقيامه بمصا حههماء فلا يجوز له أنه يخرج للجهاد في سبيل الله وإذا 
كان هذا في الجهاد في سبيل الله» فكيف بالخروج إلى غير الجهادء كالذين يُسافرون إلى 
الدّعوة بزعمهم» أو يسافرون إلى غير ذلكء أو إلى الحجء أو إلى العمرة» ويتركون 
الوالدين أو أحدّهما بدون استتذان» فلا يَليق بهم هذاء فإذا كان لا يسافر للجهاد ل 
سبيل الله إِلّا بإذن والديه؛ ففي غيره من الأسفار من باب أولى» وإن كان يزعم أن 
هذا سفرٌ طاعةٍ؛ كالمج والعمرة والدعوة إلى الله وغير ذلك؛ لأن بعض الشباب 
هداهم الله يخ رجون بدون إذن وأ لهم » بل لا يَرَونَ لوالديهيم رأيأء وخرجون؛» 
ويقولون: للدعوة وكذا وكذاء والوالدان يغضبان عليههاء وربما يدعُوان عليهباء ولا 
يحيبُون لهذا حساباً. إن حقٌّ الوالدين عظيمٌ» وهها حقٌء تؤديه بعد حقٌ الله سبحانه 
وتعالل» إن كنت تريدٌ الأجرء أما إن كنت تريد هواكَ» أو تريدٌ طاعة فلانٍ أو علان؛ 
فلك ما تختاره ولكن إذا كنت تريد الأجرَ والثوات؛ فاعرفْ لوالديك حقّهاء ولا 
تقدّم عليه شيئاً إلا حٌّ الله سبحانه وتعالى» وحقّ رسوله يَللكه. 


مسن 


عع ا اا ااا كتاهالجهاد 
-١5‏ وعن جرير #ك قال: قال رسول الله يلد «أنا بَريءٌ من كل 


مُسلم يقيم بين المشركين») روآأه الغلاثة وإسئاده صحيح» ورجح البخاري 
إرساله"©. 


١77‏ - هذا الحديث فيه أن النبىّ يك قال: (أنا بريءٌ من كل مسلم يُقيم بين 
المشركين) وهذا وعيدٌء إذا قال النبيّ كَِ: (أنا بريء»: أو (ليس مني من فعل كذا 
وكذا) فهذا يدل على أن هذا العمل كبيرةٌ من كبائر الذنوب» وليس معتاه أنه يخرجح 
من الإسلام؛ ولكن يكون كبيرةً من كبائر الذنوب. 

(من كل مسلم يُقيم بين المشركين) يقيم ويستقرٌ في بلاد المشركين, لأن الواجب 
عليه أن يعتزل المشركين؛ وأن يباجر كرا يأتي في الحديث الذي بعده؛ أن يباجر إلى 
بلاد المسلمين» ولا يبقى في بلاد الشَّرك؛ٍ لأنه إذا بقي في بلاد الشّرك يُكثّر سَوادَ 
المشركين؛ ولأنهم يستّولُون عليه» ويكون تحت سلطتهم وإمرتهم والله جل وعلا 
يقرل: ون 6 عجْعَلَ أله ِلْكفرنَ عَلَ الوْنِنَ سببلا4 [النساء: ]١4١‏ وأيضاً يكون عيه 
حَطرٌ من الفتنة في دينه» فقد يُصاب بالكفرء أو يُصاب بالنفاق» وموافقة المشركين, 
فلا يجوز له أن يُقيم بين أظهّر الكافرين» وهو يقدِر على الحجرة؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى توعد الذين يُقيمون بين أظهر المشركين وهم يقدرون على الهجرة؛ فقال 
سبحانه وتعالى: إن أل تَوّْهُمٌ المكتيكدٌ طاليى أنشسيية كَالْوا فم م الوا ما تكن 
في الأرض َالُوا ألم مَحن أَرِصٌ . لله واسعَةٌ ماجروأ فيا مَوْليكَ نأ عي رسكت عههزا 9 


4 م مرح سر له عل 


لد وح م فين مرك أَلرَجَالٍ ل وَاَلِيسَك وَالْولْدنٍ لا م اي ل 1ب 1 للك 
)١(‏ أخرجه أبو داود (51146), والترمذي (6 5)» والنسائي 1/8”. ونقل الترمذي كلامٌ البخاريٌ 
في تصحيح المرسل» وكذلك رجح هو وأيو داود المرسل. 
ا 


ووابا فيو و مقو وو و يوي ةن وه وو مور ةدروو ورا نر ه فر و رتوو هرورم يه هن م روه يم مف ونوا ررم روماه رج ره رمم 


21 سح لل َع 20 


عَسَى الله أن يمف َب كات اد عقوا عورا (4)]7 [النساء] هذا وعيدٌ شديدٌ لمن يُقيم بين 
المشركين وهو يقير على الحجرة: والملائكةً ل تسأفُم عن دينهم» وعن عقيدتهم» بل 
قالوا: "شم كُ) يعني سأنُوهم عن المكان الذي هم فيه «كالوا كا مُنتَضْعَفِينَ في 
رضن لأههم تحت سلطة الكفار» ليس لهم قدرة على إظهار دينهم لقَالوا ألم د أَرْضٌ 
َه وسِعَة) يعني أليس هناك بلد غير هذاء تفرون إليه بدينكم دولك مأسَهُ جيه جك 
هذا وعيدٌ شديدٌ لوَسَآدَتُ مَصِبرَاك ولم يستثن الله إلا المستضعف الذي لا يقدرٌ. 

فالإقامة في بلاد الكفر لا تجوز إلا في أحوال: 

الحالة الأولى: المستضعف الذي لا يقيرٌ على المجرة» فهذا يُعذر حتى يستطيعَ 
المجرة فيُهاجر. 

الحالة الثانية: إذا كان يقدِرٌ على إظهار دينه في بلاد المشركين» ويقدر على الأمر 
بالمعروف, والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله والنهي عن الشركء أما أن يتركوك 
تصلٍ وتصوم؛ ولا يتعرضون لك فليس هذا إظهارَ الدين» وإنما إظهارٌ الدين أن 
تعلنَ العداوة لهم» وأن تعلن يُطلان ما هم عليه» وأن تُعلن الدعوةً إلى الإسلام, فإذا 
حصل هذا فالإقامةٌ بينهم جائزة» بل فيها مصلحةٌ؛ لأن فيها دعوةٌ إلى دين الإسلام» 
وإظهارٌ له فهذه الأمور يجب مراعاءهاء وعلى الإنسانٍ ألا يتساهل في الإقامة في بلاد 
الكفر, فليّهاجر إلى بلاد المسلمين لإعلاء كلمة الله وليكون مع المسلمين: ويجاهد 
معهم» ويكثر سواد المسلمين» وجماعةً المسلمين؛ فالإقامة في بلاد المشركين من غير 
عذر شرعيٌ كبيرةٌ من كبائر الذنوب بدليل الآية الكريمة التي سبق ذكرهاء وبدليل 
هذا الحديث» حيث إن النبيّ يك تبرأ من يُقيم في بلاد المشركين. 


رضن 


وافهاراي ةو ةم وو تر ةو ةوارور و فو ورر م يم ةر م تر مو و رفوي ور م وو وو وهو ووو و وجو ورور وروهر رمو فور وم ره هه ممم رقن 


ويتعلق مهذه المسألة» وهي الإقامة في بلاد المشركين من غير عذرٍ شرعي» السفر 
إلى بلاد المشركين» فالذي مع المسلمين وفي بلاد المسلمين؛ لا يجورٌ له أن يسافرٌ إلى 
بلاد المشركين؛ لأنه يعرّض ديئّه وعقيدته للخطرء ولا سيا في هذا الأزمان التي 
عظّمت فيها الفتن واستطال فيها المشركون على المسلمين» فلا يجورٌ لهم السفرٌ إلى 
بلاد المشركين للنزهةء أو للإقامة فيها إلا في أحوالٍ مستثناة: 

الأولى: إذا سافرٌ للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وإظهار هذا الدين» والنهي عن 
الشركء والأمر بالتوحيد. 

ثانياً: إذا سافر لعلاجء بأن لا يد علاجاً في بلاد المسلمين» فيسافرٌ لأجل . 
الضرورة: ثم إذا انتهت مهمه يُبادرٌ بالعودة إلى بلاد المسلمين. 

ثالثاً: السفرٌ لأجل التجارة بأن يكون عنده تجارةٌ وتستدعي أن يسافرٌ ليتعاقد 
مع مصانع أو شركات» أو لأجل استيرادٍ بضائمٌ فيجوز له أن يسافر مع إظهار دينه 
في كل الأحوالء أما إذا كان يسافر فإذا وصل إلى هناك تل عن أمور دينه» وانماعَ مع 
المشركين ومع الكفار في تقاليدهم» وعاداتهم» وربا يضيّع الصلاة» أو يتنازلُ عن 
شيء من أمور دينه» أو يلبّس ملابسٌ الكفار من غير حاجة» فهذا لا يجوز له السفرء 
لأنه يضيّع دينه. وكذلك إذا أدى ذلك إلى أن يقع في الفساد» فسادٍ العرضء» أو 
يذهب إلى المسارح وأماكن العري» واحتفالاتٍ الكفار» فهذا لا يجوز له السفر» حت 
ولو كان لتجارةٍ أو لعلاج» فهذه أمورٌ يجب التنبّه لما؛ لأن البلاد كلها أصبحت عند 


بعض الناس واحدةً من المشرق إلى المغربء لا فرقٌ بين بلدٍ مسلم وبلدٍ كافر» بل ريما 


الوقن 


كتاب الجهاد شرح بلغ المرام 
164- وعن أبن عباس رضى الله عنها قال: قال رسول الله كلد دلا 
هجرة بيعل الفتح ولكن جهاد ونيد متفق عليه”". 


كانوا يُعظّمون بلدّ الكفر أكثر من تقديرهم لبلد الإسلام؛ لأنهم يرون أنها بلادُ 
الرّقِيّ» والحضارة والتقدّم؛ فتكبرٌ في صّدورهم» ويحتقرون بلادَ المسلمين. 

4 الهجرة لغةّ: الترك ترك الشىء» وتركُ الشيء يكون هجراً له. قال 
تعالى: وار مأَهَجْر © [المدثر] أي: اتركِ الأصنام؛ والرّجْرٌ: الأصنام؛ وهجرّها 
تركُهاء وقال يك «الُهاجر من هَجَرَ ما تى الله عنه) [أخرجه البخاري ]29١(‏ أي: ترك 
ما نبى الله عنهء هذا في اللغة. 

وأما الحجرة في الشرع: فإنها الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فراراً 
بدينه» والهجرةٌ قرينةٌ الجهادٍ في القرآن» والمهاجرون أفضلٌ من الأنصارء لجرتهم 
وتركهم بلادهم وديارهم وبيوتهم وأمواطم فراراً بدينهم» المهاجرون أفضلٌ من 
الأنصار من صحابة رسول الله يك لفضل الحجرة» فالحجرةٌ قرينةٌ الجهادٍ في سبيل الله 
عز وجل» وقد أمر الله بها وأوجبها على من يستطيع أن يفِرّ بدينه من بلاد الكفر إلى 
بلاد المسلمين؛ وهي مستمرةٌ إلى أن تقوم الساعة؛ لقوله وَل: ١لا‏ تنقطع الهجرة 
حتى تنقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تخرجٌ الشمس من مغربها» [أخرجه أبو داود 
(7409)» والنسائي في «الكبرى» (8508): وهو حديث حسن لغيره] وسيأتي في الحديث 
)١77(‏ قريباً أن النبيّ يكِِ قال: «لا تنقطع الحجرةٌ ما قوتل العدو» فقتال الكفار لا 


ينتهي إلا في آخر الزمانِء حتى يقاتل آخبٌ هذه الأمةٍ الدجالء فا هجرة باقيةٌ ومستمرة 


اخخرون 


فمالة رةه قروو ووو ممه وو ندا فر ووو مو و هعورو و م ووو و ووو ووو رانور 


في كل وقتء واجبةٌ على المسلم» ولكن الهجرة المقصودة في هذا الحديث (لا هِجْرةً 
بعد الفتح) الهجرةٌ من مكة» لأنها لما فتحت صارت من بلادٍ الإسلام؛ فلا هجرة بعد 
الفتح» وكانوا من قبل يجبُ عليهم الجرةٌ من مكة أفضلٍ البقاع» لما كانت تحت 
سلطة المشركين» أُمر المسلمون بالهجرة منها وهي أفضلٌ البقاع وأحيّها إلى الله 
سبحانه وتعالى» فكيف بغيرهاء ولكن لا فحت وعادتٌ إلى المسلمين انتهت المجرةٌ 
منهاء ولهذا قال وَكةِ: «لا هجرة بعد الفتح) أي : فتح مكة» ولذلك فإن الذين لم ظ 
يُسلموا إلا عام الفتح فائَنْهم ال هجرةٌ لأن وقتّها انتهى بالنسبة إليهم» وصارث مكةٌ 
والمدينةٌ كلاهما دارٌ السلام» ولهذا قال سبحانه: لجستو مدكر من عقون مَلِ تنح 
دل وليك أعَطَم مومه ين اين نمَو منْبَددُ وتوأ [الحديد: ٠١‏ فالذين أسلمّوا عام 
الفتح انتهت الحجرةٌ بالنسبة لهمء ولكن بقيَ لهم الجهادُ في سبيل الله أما بالنسبة لغير 
أهل مكة, فإن الحجرةً باقيةٌ في حقهم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» وليس معناء 
نفيّ ا هجرة» وأها انتهت مطلقاء | ظنه قليلٌ من أهل العلم» بل هذا فهجٌ خاطئ» 
تردُّه الأحاديث؛ ومنها الحديث الآتي. 

قال: (ولكن جهاد ونية) يعني بقيّ الجهاد فأهلٌ مكة الذين أسلموا عام 
الفتح» انتهت المجرة قي حقهم» وبقي لهم الجهاد (ولكن جهاد) فالذي فاتته الحمجرةٌ 
من أهل مكة بقيّ الجهاد في حقه؛ وهو عمل عظيمء ولذلك فإن الذين أسلموا عام , 
الفتح أبلوا بلاء حسناً في الجهاد في سبيل الله واستُشهد كثيرٌ منهم في حرب فارسٌ 
والروم» رضي الله عنهمء لأجل أن يُعوّضوا عن ما فائّم من الهجرة» (لكن جهادٌ 
ونيةٌ) فيخرجٌ المسلمٌ من مكةً لنية عمل صالح؛ كالجهاد في سبيل الله» أو زيارة 


دمن 


كتاب الجهاد شرع بلوغ المرام 
6- وعن أبي موسى الأشعري 5 قال: قال رسول الله كَلِةِ: «من 
قائلٌ لتكون كلمةٌ الله هي العُلياء فهو في سبيل الله» متفق عليه”". 


المسجد النبوي أو المسجد الأقصىء أو لطلب العلم» فيخرجون من مكة بهذه النية» 
لأحد أمرين: ا 

إما لجهاد. 

وإما لنية صالححق لعملٍ من أعمال الخير كطلب العلم؛ واللجهاد في سبيل الله 
وصلةٍ الأرحام؛ وزيارة المساجد التي شرع الله زيارتها والسفر إليهاء كالمسجد 
النبوي» والمسجد الأقصى. | 

6 هذا الحديثٌ له سببٌ» وهو أن أعرابياً سألَ النبيّ َل فقال: الرجلٌ 
يقاتل للمغنم» والرجلٌ يقاتل للذّكْره والرجلٌ يقاتل ليُرى مكاه» أيّ ذلك في سبيل 
الله؟ فقال يلد «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله) لهذه النيّة» 
أما من قاتل لغير ذلك» فليس هو في سبيل الله» فالذي لا يقاتل إلا من أجل المال» بل 
من أجل المغنم» ولا يريد إعلاء كلمة الله أو يقاتل للرّياء وأن يُمدّح ويُذْكٌ فهذا 
ليس في سبيل الله أو يقاتل لأجل إبراز شجاعته وفروسيّته» ولا يريد من ذلك إلا 
الذكر والّدح» كل هؤلاء ليسوا في سبيل الله وكذلك الذي يقاتل من أجل 
الاستيلاء على البلد أو السلطة على الناس» فهذا ليس في سبيل الله. ش 

ولو كان معه نيةٌ المغنم» أو غيدُ ذلك من النيات المباحة» فلا مانع إذا كان عنده 
قصدٌ إعلاء كلمة الله» فلا بأس من أن ينضاف إليها قصدٍ آخر من نيل المغنم أو غير 
ذلك. 


55١ 


الهمجرةٌ ما قُوتِلَ العدرٌ» رواه النسائى» وصسّحه ابن حبان". 


فهذه فيه الحثٌ على الإخلاص لله في الجهاد» وأن الإنسان حتى لوقتل في سبيل 
اللهء وليس قصدّه إعلاءَ كلمة الله يكون في الناره كما جاء في الحديث «الرجل الذي 
يقال حتى يُقتَل يسأله الله يوم القيامة عن نعمه: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربّه ‏ 
قاتلتُ فيك حتى قُيِلتٌ» فيقول الله له: «كذبتَ» ولكنك قاتلتٌ ليقال: هو جريء؛ 
وقد قيل» ثم أمر به فشّحب على وجهه حتى ألقي في النار؛ [أخرجه مسلم (1900)] 
فإذا لم يكن عنده قصدٌّ لإعلاء كلمة الله وإنا عنده مقاصدٌ أخرى فإنه ليس في سبيل 
الله» وأيضاً هو مُعرََّض للوعيد؛ لأن الجهاد من أعمال الآخرة» فإذا استخدمّه لأجل 
أمور الدنياء يكون من قال الله تعالى فيهم: لآم نكن يريد ألْحَيَوةَ دا ئها [هود: 
9 وقول النبيّ يَكِ: انَحِسَ عبد الدينار والدرهم والخميصة. إن أعطي رضي» وإن 
م يُعط يَرض) [أخرجه البخاري (885؟) و(58417)] فهو من هذا القبيل» وهذا عام 
في جميع الأعمال الصاكة» يجب إخلاضّها لله عز وجلء وأن لا يكونَ قصدٌ الإنسان 
منهأ غيرٌ وجه الله عز وجل . 

17- نعم هذا يفسّر الحديت السابق» (لا هجرةً بعد الفتح» وأنه ليس المرادٌ 
انتهاء ا هجرةٍ مطلقا وإن) انتهاءٌ الحجرة من مكة فقط؛ لأنبا صارث بلدَ إسلام؛ أما 
الهجرةٌ من بلاد الكفر فهي باقيةٌ ما قُويَلَ العدرٌء والقتال باق إلى أن تقوم الساعةً لا' 
يمنعَةُ أحدّء ماض مع كل إمام بَرَّاكان أو فاجراً إلى أن تقوم الساعة» لأنه شع لإعلاء 


)١(‏ النسائي ١47/97‏ و4147 وابن حبان (4/16): وإسناده صحيح. 
خو 


كتاب ا لجهاد شرح بلوغ الموام 
م 0 0 00 2ى سه 
غَارُونَء فقتل مُقَاتِائَهم وسَبى ذراريهم» حدثني بذلك عبدالله بن عمر رضي 


الله عنهما. متفق عليه”". وفيه أصاب يومئٍ جويرية. 


كلمة الله وإزالة الكفر والشرك» والكفر والشرك موجودان ومستمرّانء فلا بد من 
بقاء الجهاد لإعلاء كلمة الله ولئلا يتسلّط المشركون والكفارٌ على المسلمين» وعلى 
بلاد المسلمين» هذا من جانب. 

والجانب الآخر: لأجل نشر كلمة التوحيد في الأرض» ومَمْع الشرك؛ قال 
سبحانه وتعاى: لإوَقَتفُوهُمَ حَوَّلَآتَكْوْ وِتََةوَيَصُونَليِينُ كلم لَو) [الأنفال: 
4م] وقال تعال: 9فَّدًا أَضَلَحَ الْاَدوَرُ للُْمُ كئلوأ لْمفْرِكِينَ4 [التوبة: .]٠‏ اقتلوا 
المشركين: هذه هي العِلّة» الوضف هو العِلّة» وهو الشرك فهم يُقائلون لِشِركهم؛ لا 
يقائّلون لأجل أخذٍ أموالهم والاستيلاء عليهم؛ وإنما يقائّلون لشركهم؛ فلو أنهم 
تركوا الشرك لم يقائلوا. 

07- هذا نافع مولى ابن عمر #ه تُحَدّث عن عبدالله بن عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنهي] (أن رسول الله يكل أغارَ) أي: مجم (على بني اللُصطلِق) وهم قبيلةً 
من شرّاعة» وهم (غارُون) أي: غاؤلون لم يتبّهوا لُجومه يَِةِ. 

فهذا الحديثٌ فيه دليلٌ على أن الكفار يُغارٌ عليهم في غَفْلتِهِم لما في ذلك من 
المصالح للمسلمين» وحتى للكفار أنفيهم؛ لأ:هم إذا بُوغِتوا يكون ذلك أَخْصَرٌ 


للقعال» وأسهلّ في أمر القتال» فيستسلمون سريعا» لايحصّل عليهم قَدْلُ» وفيه أيضاً 


- 
حج 
- 


لح لح ا ل ا ا ا ا 0 


لسّهولة على المسلمين؛ لأنهم لو أعلّنوا لهم وتقابّلوا لَطالٌ القتال وحصل الضررٌ على 
الفريقين على المسلمين وعلى الكفار» أما المباغتةٌ ففيها اختصارٌء وفيها تسهيلٌ على 
الفريقين» ولكن لا بد من الدعوة أولاً إلى الإسلام كما يأتي في الحديث الذي بعد 
هذاء وأنه لا يجوز المجومٌ على الكفار أو مبادرمّهم بالقتال إِلّا بعد الدعوة إلى الله عز 
وجلء وهنا يقول: (أغار النبيّ كةِ على بني المصطلق وهم غارٌون) وم يذكر. 
الدعوةً والجواب عن ذلك أنه سَبَقّ أن دعاهُم رسولٌ الله يك فأبُوا أن يستجيبواء 
ولم يكن النبيّ يك لير عليهم بدون دعوق لا بد من الدعوة أولآء فإن استجابوا 
وَإِلّا فإنهم يقاتّلون بالسياسة الحربية التي يّراها قائدٌ المسلمين. بِاشجُوم أو غيره. 
(فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم) هذا فيه دليل على تحريم قتلي النساء 
والصبيان» وإنما تُعَتَل الُقاتِلةٌ فقطء الذين يحملون السلاح منهمء وأما النساءٌ 
والصبيان وكبارٌ السنّ والعُبّاد والرهبان الذين تفرّغوا للعبادة فهؤلاء لا يُقتَلونء 
هذء سياسةٌ الإسلام في الحرب؛ لأنه دين رحمةٍ ودينٌ عدالة» فهو لا يقال من لا 
مُحْشى منه شر وإنما يقال مَن مُحْشى منه الشرٌء والصدٌ غن سبي الله ونشرٌ الكفر» 
أما الإنسان الذي كفرّه قاصرٌ عليه فقطء ولا يتعذاه ككبير السنّ الذي ليس له رأي 
أو المرأة أو الصبي؛ أو الراهب الذي في صَومعيه» فهؤلاء لا يُقتلون إذا استّولى 
المسلمون على بلدهم؛ ولكن النساء والصبيان مسقو ن» ويكوئون عبيداً للمسلمين 1 
أرقا يملكونهم» فهذا فيه بيانُ أصل الرَّّ في الإسلام» والرّق موجود في الديانات 
السابقة» وهو تبع للجهاد في سبيل الل لأن هؤلاء أَبّوا أن يعبدٌوا الله عز وجل؛ 
فعاقبّهم الله فجعل عليهم الرّقّه ولا يرتفع عنهم إِلَّا باليتق» هذا هو أصل الرّقٌّ أنه 


بين 


الخل 
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الاستيلاء على ذراري الكفار وأولادهم في المعارك» وذلك لمصلحتهم همء هذا 
أحسنٌ من قتلهم؛ يُسترقُون ويل الكثيرٌ منهم, تناح لهم القُرصةء بدلاً من قتلهم؛ 
يبقّون على قيد الحياة» ويكونون تحت سلطةٍ المسلمين» وفي ملكهمء وهذا خير لهم 
من بقائهم مع الكفار» فرب) يُسلم الكثيرٌ منهم» أو يُسلمون من تسلّط الكفارء» 
وشرّهم لأن هذا الدين دِينٌ رحمةٍ كما قال تعالى: 9وَمآ أرَسَلتَدك إِلَّا مَحمَةٌ 
َكِب 4179 [الأنبياء] هذا هو الرّقٌ في الإسلام» لاكما يقوله بعضُ الكُتَّب لهال 
الذين يزعمون أنهم يُدافعون عن الإسلام» ويقولون: إن الإسلام لا يَرى الرّقّ 
ويستدكرونّه فالدّقٌ حكمٌ شرع ثابت بالكتاب والسنة. 
والكفار يُعيّرون المسلمين يقولون: أنتم تملكون الآدميين» نقول: نعم» نملِكُ 
الآدميين بطريق شرعيٌ؛ وما هو بطريق تَعَنْتِ ولكن أنتم تسترقون الشعوب كلها 
وتستعبدونهاء ونحن إنها نسترقٌ هؤلاء من البشر رحمةٌ بهم» وإحساناً إليهم» ولذلك 
ا رقيقاً فإن الإسلام يُوصِيه به بالإحسان إليه. وأن ينفقٌ عليه وأن لا 
من العمل ما لا يُطيق» قال تعالى: «# وَاعْبُدُوا أله وا صترِكوا يو. هَيَكاً 
ا إِحْسَدنَا4 وفي آخر الآية قال: وما مَكَكْتَ كي [النساء: 5] فجعل 
للمماليك حقاً من الحقوق العَّشّرة في الإسلام» فنحن تُحسن إليهم» وأما أتتم 
فتسترقون الشعوبٌ وتقتلوتهاء وتسفكون دماءهاء وتأخذون أمواهًا وتُّشرّدوهها. 
والواجب الردٌ عليهم بالعلمء 'لا بالعاطفةٍ أو بالجهل» نقول: الإسلامٌ يقر الرق 
الشرعيّ» أما ارق الباطل فهذا لا يقرّه الإسلام» ولهذا من استعبدٌ حُرَاً وأكل ثمنّه 
فإن الله يكون خصمّه يوم القيامة» فلا يجوز استرقاقٌ الأحرار إِلَّا بمسوّغ شرعيّ» 


فين 
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4- وعن سليانَ بن بريدةً» عن أبيه» قال: كان رسولٌ الله يكل إذا 
أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاهٌ في خاصّيه بتقوى الله» وبمّن معه من 
المسلمين خيراً. 

ثم قال: «اغزوا باسم الله» في سبيلٍ الله» قاتلُوا من كَمَّر بالله)0". 
كالجهاد في سبيل الله أما أن ينهبّه وهو صخير بخطفه ويسترقّه فهذا حرام لا يجوزء 
مثل ما يفعل المناجرون بالرّقّه الذي ينهَبُون الأطفال» ويبيعُوهم فهذا حرام لا 
يجوز بغير جهاد في سبيل الله» وبغير رق شرعيء وإنما هو النهبُ. 

' (وأصاب يومئذٍ جويرية) يعني من جملة السّبِي جويرية بنت الحارث مَلِك بني 
المْصْطَلقء صارث مع السب فصارت من نصيب النبيّ َل فأكرمهاء وأعتقّهاء 
وجعل عتقّها صداقّهاء فصارث من أمهات المؤمنين» وهي امرأةٌ صالحةٌ فاضلةٌ فهذا 
من مصلحة هذه المرأق ماذا نالت من هذا الرّقٌّ؟ الذي اليه أنها صارث من أمهات 
المؤمنين» وصارت امرأةٌ من أفضل النساء في العبادة والتَقَى والورع؛ هذا من ثمرات 
الجهاد في سبيل اللهه ومن ثمرات الرّقّ في الإسلام؛ لأن الرقّ إحسانٌ» وليس 
جبروت أو تسلّطُ فالنبيٌ يك لا أصابٌ جويريةً بنتَ الحارث. أعتقها وجعل عتقها 
صداقهاء وصارث من زوجات النبي كَلِةِ. 

4- هذا حديث طويلٌ فنأحدّه جزثيةٌ جزئية (كان النبنٌ كل إذا أمَّر أميراً 
على جيش أو سريَةِ) هذا فيه أن اللجهاد في سبيل الله من صلاحيّات ول الأمرء وأنه هو 


الذي يأمرٌ به» وأنه هو الذي يُشْكُل الجنود والعسكرّء ويأذن لهم بالجهاد في سبيل الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1771) وسيأتي بطوله في الحديث الآتي. 
لحيل 
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والجيشٌ: هو القطعة الكبيرةٌ من الجنود» والسّريةٌ: هي القطعة الصغيرةٌ تكون 
تابعةٌ للجيش» تُفِير ثم ترجع إليه فهي قِطعةٌ مند. وهو رِدء لحاء وكان الي يه 
أحياناً يِذ الجيوشّ» وأحيانا يِذ السراياء وهي القِطمٌ الصغيرة من المقاتلين» وهذا 
من صلاحيّات ول الأمر في الإسلام. 

(أمّر أميرً) فيه أن التولية على الجيش أو السريّة من صلاحيات الإمام» وليبس 
هي من صلاحيّات الجيش أو السرية. 

(أوصاه في خاصته. بتقوى الله» وبمن معه من المسلمين خيراً) هذا نما يجبُ على 
الإمام إذا شكّل الجيوش والسراياء فإنه يُوْصِيٍ القائدَ بتقوى الله» ويُوصيه بتقوى الله 
في نفسه بأن يعمل بطاعة الله في نفسه. وذلك بفعل الواجبات» وتركِ المحرّمات» 
هذه هي التقوى بخاصّة نفيه. يعني يستقيمٌ هو في نفيسه أولأء وأن لا يأمرّ الناسّ 
بالتقوى وهو ليس من أهلهاء وإن| يبدأ بنفسه أولآء ثم يوصيه بمن معه من 
المسلمين. بأن يتقيّ الله بمن معه وتحت يده من المسلمين» فلا يتسلّط عليهمء ولا 
يُعتَّهم» ولا يَشُّ عليهم» وإنما يتولاهم بالرّعاية والإصلاح ولا يتركهم مَمَاد 
ويْضيّمَ مسؤوليتهم: بل يتفلّدُهم ويراعيهم وينظّمهم؛ لأنه ناقبٌ عن الإمام. 

ثم قال: (اغزوا باسم الله» في سبيل الله) ثم يقول وَكَةٌ بعد ذلك للجيش أو 
للسرية» (اغزوا باسم الله) هذا فيها البّداءة ببسم الله في الأمور اأهمة. 

(قاتلوا من كفر بالله) هذا هو العَرضُ من الجهاد. أنه لقتال من كفر بالله» وليس 
المرادٌ قتالاً من أجل المالء أو من أجل توسيع المملكة» أو من أجل بذلٍ السُّلطةٍ على 
الناس» وإنم| هو لأجل إزالة كُفِرِ من كفر بالله قال تعالى: لاتأَكتُواالمشركيت) [التربة: ه] 
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مم وعن سليمانَ بن بُريدة» عن أبيه» قال: كان رسولٌ الله كَل إذا 
مر أميراً على جيش أو سريّة أوصاه في خاضّيّه يتقوى الله» وبمن مّعه من 
المسلمين خيرء ثم قال: «اغزٌوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا مَن كفر بالله» 
اغرُواء ولا تَعُلُو ولا تَغْدِرواء ولا مُتّنُوك ولا تقيّلوا وَلِيدأ وإذا لقِيتَ 
عَدوَّكَ من المشركين فادعَهُم إلى ثلاثِ خصالء فَأيَتهُن أجابوك إليهاء فاقبل 
منهم. وكُنت عنهم» ادعهُم إلى الإسلام» فإن أجابُوك فاقبل متهم ثم ادعهم 
إلى التحوّل من دارهم إلى دارٍ ال مماجرين» فإن أَبّوا فَأَخرهُم أنهم يكونون ‏ 
كأعراب المسلمين» ولا يكونُ لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين» فإن هُمْ أبُوا فاسألهم الجزيةٌ فإن هم أجابوك فاقبّل منهم» فإن هم 
أبَوا فاستَعِنٌ بالله تعالى وقَاتَلُهم. 

وإذا حاصَرْتَ أهلّ حِصّنِ فأرادوك أن تَمِعَلَ لهم ذمة الله» وذمة نبيّه فلا 
تفعل» ولكن اجعل لهم ذمّتكء وذمة أصحابكء فإنكم أن خُحْفِروا كم 
وذمم أصحابكم أهونُ من أن تُحَفِروا ذمةً الله وذمة رسوله» وإذا أرادُوك أن 
نيكم على حكم الله» فلا تفعل» بل على حكوك, فإنك لا تدري أتصيبٌ 
فيهم حكم الله أم لا» أخرجه مسله"'". 
من أجل شركهمء وفنا يقول: (مَن كَفَرَ بالله) فالقتال لأجل إزالة الكفرء وإزالة 
الشركء ونشر الإيان والتوحيد» وهذا خيرٌ للبشرية» لأن التوحيد والإيانَ خحية 
للبشرية» والشرك والكفرٌ شر لهم فالقتال إنها هو لصالح البشرية» لإزالة الع 


وإجلالٍ الخير تحلّهء وليس هو للوحشية كما يقوله أعداء الإسلام؛ ومّن اندع بهم 


)١(‏ مسلم117512). 
4 


ا ا ا 00 


من هال المسلمين: أن القتال في الإسلام وحشيةٌ أو تسلطٌ وأنه.. وأنه وهذا 
كذ عل لله وعل رسولهه وا التال في الإسلام لأجل إزا الكفر؛ وهذا رحا 
بالملّق» لأنهم إذا بَقُوا على الكفر سوا في الدنيا والآخرة» وإذا تابوا إلى الله سَعِدوا في 
الدنيا والآخرة» وهذا من صالجهم. 

مم هذا الحديثٌ يشتملٌ على كثير من أحكام الجهاد» وقد تقدّم الكلام 
على أوله» وانتهينا إلى قوله يلكِ: (اغرُّواء ولا تَمُلُوا ولا تخدروا) لا تَعُنُوا: الغلول 
هو الأخدُ من الغنيمة قبل أن تُقِسَمء فمن أخذ منها شيئاً قبل أن تُقسَم فإنه قد غَلّ» 
قال الله تعالى: وما كان لِيِيّ أن يدل وَمَن يَعْثلْ يَأتِ يِمَاعَلَ يَوْمَ ليم 4 [آل عمران: 
والغلول كبيرة من كبائر الذنوب؛ وعليه وعيدٌ شديدٌ» والغالٌ يؤدّب بأن مرق 
رحله تنكيلاً به وتشهيراًء وأيضاً إذا مات لا يصل عليه إمام المسلمين» وإنا يُصلي 
عليه بقيةٌ المسلمين» والغلول يدخل فيه أيضاً كل من أخذ من المال المشترّك بين 
المسلمين كبّيت المال» فالموظّف الذي يأخدٌ بغير حقٌّ مما وُنّ عليه من الزكاة» أو من 
بيت المال» فإنه يدخلٌ في الغلول؛ لأن هذا مُشْترَك بين المسلمين» وكونه يأخذ منهء 
يكون قد ظَلّم المسلمين حقوقهم» وقد قال يلِِ: «هدايا العمال غلول» [أخرجه أحمد 
(301)» وأبو عوانة »)7١7(‏ والبزار في مسنده» (5057/77) فلا يجوز له أن يقب هديةٌ 
أو يأخدّ شيئاً مما وي عليه من أموال المسلمينء إِلَّا راتبه أو مكافآتّه التي يُعطيها له 
. وَل الأمر في مُقايل عمله. 
(ولا تَعْدِرُوا) العَدْر: هو النيانة» فإذا أعطَّيتَ عهداً للمشركين فإنه لا يجوز لك 
. الغددٌ والخيان بل يجب الوفاءٌ بالعهود» ولو كانت مع الكفار لمَأَرَْوا بسَهَدٍ أله إِدا 
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(ولا تقثّلوا وليداً) الوليد: الصغيئٌ من أطفال المشركين. فإنهم لا يُقتلون؛ لأنهم 
لاضرر منهم كذلك لا يُقتلّ كبارٌ السّنّ ا يأتي» ولا تُقتل نساءٌ الكفارء كل هؤلاء 
لا يقتلون كما يأتي؛ لأنهم ليس منهم: خحَطر على المسلمين» وإنا يقل المقاتلةٌ من 
الكفار» والذين يَدْعُونَ إلى الكفر وينشّرونه» أما مَن كان كفرٌه قاصراً على نفسه؛ ولا 
يتعدّى إلى غيره» فهذا لا يُقتَل. 

(ولا مُتلُوا) التمثيل: هو تقطيعٌ بَدَنْ المقتول» وتشوية اند فلا يجوز التمثيل 
بالكفار إذا قُتلوا؛ لأن هذا لا فائدةً منه؛ ولأن جئةً الآدمي حُترَمةٌ ولو كان كافراً 
فلا يجورٌ العبَتُ بها. 

(وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين) المشركين الذين غزوتهم أو هم تعرّضُوا لك 
فإنك تدعوهم إلى ثلاث خصال: 

الخخصلة الأولى: تدعو هم إلى الإسلام» لأن الدعوة سابقةٌ للجهادء فلا يجوز 
مقاتلة الكفار قبل الدعوة؛ ب بل يُدُعَونء فمن أسلم منهم فالحمد د لله» ومن لم يُسلم فإنه 
يقائل» ادعوهم إلى الإسلام؛ لأن المطلوبّ نشِرٌ الإسلام ونشرٌ التوحيدء وهذا هو 
اللقصود من الجهاد» فإذا حصل بدون قتالء كان به» وإنا القتال وسيلةٌ إلى نشر 
الإسلام» فإذا حصلث الغايةٌ وهي نشر الإسلام انتهى الأمرٌء هذه الخصلةٌ الأولى. ‏ 

فإن أَسَلَمُوا فإنه يأَمُرّهم بالتحروّل إلى دارٍ المهاجرين» من أجل أن مجاهدوا مع . 
المسلمين؛ ويُكثّروا عددّ المسلمين» ويكون لهم ما للمهاجرين» فإن أبّوا إِلّا البقاة في 
بلادهم وهم مُسلمون؛ فأخيزْهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين الذين يبقون في 
البادية ولا يماجرونء فلهم أن يبقوا لا يُجيّرون على المجرة» لأن البلاد كلّها بلادُ 


لكان 


المسلمين حاضرئها وباديئُها كلّها بلادُ المسلمين, فيبقُون في بادية المسلمين» ولكن 
ليس لحم من الغنيمة شيءٌ» إذا حصل المسلمون على مغانم. إِلَّا أن تُجاهدوا مع 
المسلمين» فلو شارك أحدٌ منهم المسلمين المقاتلين صار حم حكمٌ المقاتلين» أما إذا لم 
يقاتلوا فإنه ليس لحم شيء؛ لأمهم لم يعمّلوا شيئا شيئاً يستحِقُون به الغنيمة» فالغنيمة إن 
هي للمُجاهدين» ومن يقّي المجاهدين» ويكون رِذْءا لهم. 

(وإذا لقيتَ عَدوَّك من المشركين فادغهم إلى ثلاث خصالء فأيّتّهن أجابوك 
إليهاء فاقبّل منهمء كنت عنهم؛ ادعُهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبّل منهى ثم 
ادعُهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين) يعني إذا أسلّمُوا (فإن أَبُوا فأخيهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شي”) الغنيمة 
عرفناها: وهي ما يُستولّ عليه في القتال من أموال الكفار» وأما الفيء فهو ما استولٌ 
عليه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال» كا لو جلّوا عنه» أو صالحناهم عليه أو 
تركُوه خوفاً من المسلمين» فهذا من الفيء؛ وسُّمَي فياه من فاء الشيء إذا رجعء 
يعني رجعت إلى المسلمين لأن الأصل في الأموال أنها للمسلمين» وبقاؤها مع 
الكفار ليس لأنهم أهلٌ لماء وإنم) هي للمسلمين في الأصل طثُلَ مَنْ حَرَمَ يه أله ل 
حي إِيبادو. َالتَليبتتِ عِنَّ اردق هل م لذت امنأ في الْسَِؤوَ لديا حَاِصَةٌ يوم الْيتموٌ) 
[الأعراف: 77]. 

(إلّا أن تتجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبَّوا فاسأهمٌ الجزية) إذا أبوا أن يَقبّلوا 
الإسلامَ فاتتقل إلى المتصلة الثانية» اطلّبٍ منهم الحزيةٌ» والجزية مقدارٌ من امال يبذْله 
الكافرٌ ويدخل تحت حكم المسلمين» ويترك أن يعيش في بلاد المسلمين» وهذا الحديث 


لكين 


يدل على أنها يُوْحَذْ من كلّ كافرء كتابياً وغير كتابي» لعموم هذا الحديث» وهذا قولُ 
لبعض العلماء أنها تؤخذ من كل كافر لعموم هذا الحديث؛ وقول آخر أنها تُوخذ من 
أهل الكتاب خاصة ومن المجوسء من أهل الكتاب لقوله تعالى: 9مَيْثُوا أِسََ ل 


وك 


سبوب ْلَه وَلا يلوو الآ 4 ولا يدوت رين الحو ين ارت أوثر أ الحككب 
حَقَّ يمطوأ الْجِرَيةَ عن يد وَهُمّ صرورت) [التوبة: 14] فإذا بذلوا الجزية» ورَضُوا 
بالدخول تحَثْ حُكم الإسلام» فإنه حينظذ يُْمَن شٌهمء ويكون المسلمون قد سيطروا ‏ 
عليهم. فيُْمّون في مقابل دفع الجزية» وا مقصود من الجزية وهم وصَعَارُّهمء كي| قال 
تعالى: لحف يعُطُواأ ألْجرَيَةَ عن يد وَهُمّ صرورت) [التوبة: 14] فلا يكون لهم قوقٌ ولا 
يكونٌ لهم دعوة إلى الكفر» فلو َالَفُوا انتَقَضَ عهدُّهم؛ كا لو دَعَوا إلى الكفر» أو 
تَالَقُوا شروط الجزية انتقَضَ عهدهم. وأما المجوس فلقول النبي يَكي: 'سَنُوا بهم سن 
أهل الكتاب» [أخرجه مالك في «موطته» 778/1١‏ هو مرسل وأصله في «صحيح البخاري» 
(157")» و(7007): لم يكن عمرٌ أَََدٌ الجزية من المجوس» حتى شهد عبدالرحمن بن عوف: أن 
رسول الله يل أخذها من مجوس هجر] زاد في رواية أخرى: «غير آكِلي ذبائجهم أو ناكحي 
نسائهم» [أخرجه عبدالرزاق »)23٠١54(‏ وابن أبي شيبة / 14, وهو مرسل كذلك] فيصيرٌ 
حكمهم حكمَ أهل الكتاب في أخذ الحزية فقط» ودخويهم في الذمة» أما التزوج 
منهمء فلا يجورٌ إننا هذا خاصٌ بأهل الكتاب» وكذلك أكل الذبائح» فلا تؤكل ذبائح 
المجوس» ولا سائر المشركين والكفرة» ولا روج نُساؤهم. 

(فإن أَبَوا فاستنْ عليهم بالله وقاتِلُّهم) هذه القصلة الثالثة إذا أبّوا الدخول في 
الإسلامم أو أَبُوادفعَ الجزية» فانتقّل إلى المتصلة الثالثة» وهي قتاشّم. (فاستونْ بالله) 
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كتاب الجهاد شرح يلوغ المرام 
تدم السام لماه 


فاوع ون وف و ور روفو رموه م ورور ره هاما رم ره قر مو قمر وو وو و وو ور وله ابر و ف فق ميهي فوفرف هماه موي ره فهر مب م قفن 


هذا دليل على أن الأمورٌ بيد الله» وأن المسلمين يتوكّلون على الله» ولا يَخترون بقوتهم 
وبأسهم» وإنا يعتمدون عل الله لا على حويهم وقوتهم. 

(وإذا حاصرتٌ أهل حِصّن) إذا حاصرت: هذه وصيةٌ للقائد» والحصن ما 
يُتسَصَنَّ به من البنيان والقلاع التي تُبنى» ويكون لحا حصون وها جُدُرٌ منيعة 
يتحضّن بها القاتلون» فالمشركون قد يكونون بارزين أو قد يكونون في داتعل 
حصونء فإذا كانوا في داخل حصون فإنهم يُحاصّرون:؛ يحاصرمُّم اللأُسلمون كا 
حاصرٌ النبنٌ يك أهلّ الطائف. (وإذا حاصرت أهل حصنء قأرادُوا أن تجعل لهم 
ذمةً الله وذمةً نيه فلا تفعل) إذا حاصرت أهل حصن من الكفار فطلب منك أن 
تعاهدّهم وأن تعطيّهم ذمة الله» أي: عهدّ الله فلا تفعل» ولكن أعطهم ْمَك أنت» 
وميثاقّك أنت, ولا تُعطِهم ذمة الله لماذا؟ لأنه لو حَصَّلَ منكم خيانة أو غدرٌ (فإنكم 
أن تخفروا ذممكم أهونُ من أن تخفروا ذمةً الله) فهذا من ارتكاب أخفٌ الضررين» 
لدفع أعلاهٌماء وإلّا فإن الغدرٌ ليس بجائز ولكن لو كدر أنه حصل شيء من الغدرء 
فإن الغدرٌ في ذمة المخلوق أخفبٌ من الغدر في ذمة الله عز وجل. 

(ولكن اجعل لم ذاه » فإنكم أن تُفِروا ذمكم أهونُ من أن خُحفِروا ذم الله) 
هذه العلةٌ» فإنكم أن تَُفِروا ذعكمء أي: عهودكم؛ فهذا مرّم ولا يجوز» ولكن هو 
أخفبٌ تحرياً من إخفار ذمة الله عز وجل. 

(وإذا أَرادُوكَ أن تُنزِهُم على كم الله فلا تفعل» بل على حُكيك) أي: إذا 
طَلّبوا منك أن تُنَزهُم من حصنهم على حُكم الله فيهم فلا تفعل» ولكن أَنزِهُم على 
خكمك. أي على اجتهادك أنت؛ والعلة في ذلك أنك لا تدري هل تصيبٌ حكم الله 


لك 


شرح بلوعٌ المرام كتاب الجهاد 

4- وعن كعب بن مالك ضيه أن النبيّ كلِ كان إذا أراد غزوةً ورّى 
بغيرها. متفق عليه”". 
أو لاء فهذا دليل على أن المجتهد إذا أفتى بفتوى لا يقول: هذا حكم الله وهذا حكم 
الشريعة» أو هذا حكمٌ الإسلام» وإننا يقول: هذا اجتهادي وهذا حُكويء فإن 
أصابٌ فمن الله وإن أخطأ فمن اجتهاده هوء فهذا فيه بان أنه لا يجورٌ للمفتي ولا 
للحاكم ولا لقائد الجيش أن ينيب الأشياء إلى حكم الله وإنا ينسبّها إلى حكمه 
واجتهاده؛ فإنها قد تكون صرابا» وقد تكون خطأء فالإنسانُ إذا اجتهد لا يدري» ' 
هل أصاب الحلٌّ أو لم يُصِبْه فلا يقول : هذا حكم | الله» أو هذا حكم الإسلام, أو هذا 
حكم الشريعة» كم) يقوله بعضٌ أو كثيرٌ من الناسء فهذا أمر لا يجوز. 

(فإنّك لا تدري أتصيبٌ فيهم حكم الله تعالى أم لا) وهذا عام في كل 
الاجتهادات» فالمجتهد لا ينسب هذا إلى الله» وإنما ينسبه إلى اجتهاده» ولهذا لما سئل 
أبو بكر يه عن مسألقٍ» قال: أقول فيها برأي» فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت 
فمني ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئان» فالمجتهد لا يجزِمٌ أنه أصاب الحق» 
ولا يقول: هذا حكم الله» وإنما يقول: هذا اجتهادي؛ ويحتمل الخطأ والضواب؛ 


ما عرهة 6 الم . 7 . 0 0 1ت 
وهذا وسعى» وهده مقدرق» فيعطيهم حكمّه لوه ويفتيهم برايه هو هذا تأدب مع 


الله سبحانه وتعالى. 
فهذا الحديث حديث عظيمٌ وَسَمَ فيه النبّ لي خطة الجهاد التي يسير عليها 
المسلمون؛ إلى يوم القيامة. ْ 


48- ل يكن النبي وَل يفشي سر مد الحرب والغزوء وهذا من السياسة الحربية: 


)١(‏ البخاري (/5151)) ومسلم (1/59؟). 
> 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 


- وعن مَعقّل أن النّعمان بن مُقَرّن » قال: شهدتٌ رسول الله 
ل إذا لم يقال أولّ النهار, أَخَرَ القتال حتى تزول الشمسٌء وتَيْبٌ الرياح» 
ينل النش. رواه أحمدٌ والثلائة وصحّحه الحاكم. وأصله في البخاري”" 
فير ار ا سس 
أن القائد لا بين وجهته وحَطَّتّه للناس خشيةٌ أن تتسرّب وتصلّ إلى العدوء 
فيعملون لها ما يُضادُّهاء فعلى القائد أن يكتمٌ» ولهذا كان كَكِ إذا أراد غزوة لم يبيّنْ 
للناس أنه يريدٌ غزوةً الجهة القُلانية» وإنما يُورّي بجهة أخرىء من التّورية»؛ وهي 
إظهارٌ الخيء بخلافٍ حقيقته» من أجل أن لا تتسرّب الأخبار إلى العدرٌء فيستعدوا 
ثلاقاته» بل يُظهر أنه يُريد جهةً غير الجهة التي أرادها وقَصَّدَّهاء هذا من السياسة 
الحربية إِلّا غزوةً تبوك» فعندما أراد كلِهِ غزوةً تبوك» أخبر الناسٌ أنه يريدهاء ويريد 
قال الروم؛ لأن المسافةً بعيدةٌ والعدوٌ قويٌ» والوقتٌ حار فالنبيّ يلِ في هذه الغزوة ٠‏ 
خاصةً أخيرَ الناسى عن وَجهَيِه من أجل أن يستعدّواء ومن أجل أن يتين مَن فيه 
نفاقٌ» ومن فيه الإيران» فالمؤمنون بادَرُوا وامدَلُواء وم يؤثر عليهم ما في هذه الغزوة 
من الأخطار؛ لأنهم يُريدون الجنة» ولا يريدون راحة الدنياء بل يريدون الحنة بأي 
ثمن» فهؤلاء هم أهل الإييان» أما المنافقون فإن الله قَصّ ما حصل متهم في سورة 
التوبة بة: لو كن عيضا ربا وَسَفَرَاقَاصِدًا لوك وك يَعدَتٌ عَلتم أله لعُنَّذُمَسيلثرجبت 
أنه َو آَسْعَطعْمَا لجنا مَصَكْع ملكو أَنفْسَهَمْ) [التوبة: ؟4] فالمنافقون حَصَلٌ منهم ما 
ل يئر عن الخروج مع رسول اله كلق (وَوالوأ روفي لفرَكلْنَادُ جَهَئَرَ 


020 ا 6 


شل حر َو كنأ يَْفَهُوقَ لرو © [العوبة: : 41] أماغيها من الغَرّوات فكان يَلِْةِ لا يظهر 


))/.579( أحد(77074)» وأبو داود (75506)» والترمذي (1717)) والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
.)١7(و‎ )7104( والحاكم 9 وأصله في (صحيح البخاري‎ 


هه؟ 


شرح بلوغ المرام كتات الههاد 
2 3 9 5 ع ل سات ءِِ 
-01١‏ وعن الصعب بن جثامة 5 قال: سُئل رسول الله كَكْهْ عن أهل 
اراهن الم كين رن فيصيبُون من نسائهم وذراريهم» فقال: «هم 
منهم). متفق عليه". 


وجهتّه التي يُريدهاء لعلا تتكشفت الخطةٌ فيعلمٌ الكفارٌ فيستعدُوا لملاقاته يكل لأنه 
يريد أن يأتيّهم على غِرَّةء وهم على غير استعداد. 

- وهذا أيضاً من خطَة النبيّ كك الحربية: أنه كان يقاتِلٌ إما في أول 
النها وإما في آخره؛ في البَرْدين» ولا يقايِلُ في وسَطٍ النهار وقتّ الحرّء ووقتٌ 
الراحة» وإنما يُقاتل في أول النهار أو في آخره حينما تزولٌ الشمسٌُ وتَجْبٌ الرياح؛ لأن 
الرياح غالباً ما يجب في آخر النهار» ويكونُ معها النصرٌ للمسلمين» وفيها التنشيطٌ 
للمسلمينء وأيضاً فإن الرياح إذا كانت من جهة المسلمين» فإنها تحمل السّهام 
وَل الرّمىّ إلى الكفار. 

0١‏ - (شكل النبيّ ول عن أهلٍ الدار) أي: البلدٍ (من المشر كين يُيتُون) يعني 
مبْجَعٌ عليهم في الليل» والبيات هو: المّجوم في الليل على القوم وفيهم النساء 
والذراريٌ» فقال: (هم منهم) أي: لا يمتَعُكم من اهجوم وجوةُ النساء والذراريّ 
معهم؛ وإن كان مَنهياً عن قتلٍ الصبيّ وقتلٍ النساء وقتل الشيوخ» ولكن إذا لم يُمكن 
كال الشركيق إلا بزللدة كانه تمتن عن قن فولاده لمح 3 ملب و1 
خصّصاً لنهيه ولْ عن قتل الصبيان؛ وقتل النساء؛ وقتل الشيوخ» لأن المصلحة وهي 
قل المشركين» وكسرٌ شوكتهم أرجحٌ من المفسدة التي تحصّل بقتلى هؤلاء. ا 


دكين 


كتاب الجهاد شرح يلوخ المرام 

- وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبيّ كةِ قال لرجل تَبِعَّه يوم 
بدر: «ارجِعٌ فلن أستعين بمشرك» رواه مسلم'". 

- هذا جل من المشركين كان قوياً وجَلْداً في الحروب. فلما خرج النبيٌ 
يه في غزوة بدرء وهي أولُ العَرّوات بعد الهجرة» جاء هذا المشرك يريد الذّهاب 
معه وقال للنبيٌ ل أخرج معك لأُصيبَ منهم. يعني: قصدّه الأموالُ والخنيمثٌ 
وفرح الصحابة ا رأوه لما يعلَمُونَ من قوّته وجَلّد فالنبيّ ل قال: «أتؤمن بالله؟» 
قال: لاء قال: «فارجع فإني لا أستعينَ بمشرك» ثم إن الرجل هداة الله وأسلم. فأمره 
النبي كل بال مشاركة مخهم في بدر. 

وقد استدلٌ العلياءٌ هذا الحديث على أنه لا يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار 
في القتال؛ لأن الكافرّ لا يُوْمَن أن يأنْخدٌ أسرارٌ المسلمين» ولا يُوْمَن في القتال» فلا 
تجوز الاستعانة بهم» وهذا قول كثير من أهل العلم: أنه لا تجوز الاستعانة بالمشركين 
مُطلقاًء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عملاً بهذا الحديث [امجموع الفتاوى» 
46/-115]. 

والقول الثاني: أنه تجورٌ الاستعانة بالمشركين عند الضرورة؛ إذا احتاجٌ المسلمون 
إلى ذلك في قتال عدوٌّهمء وكان المشركدُ ذا رأي وذا شجاعة؛ ولا ياف على المسلمين 
منه؛ يعني حَسَنّ الرأي في المسلمين: فلا مانم من الاستعانة به؛ لأن النبيّ وَكِ استعان 
بالمشركين في غزوة حُنين» فإنه حَرَجَ معه إلى غزوة خُنين ناسٌ من أهل مكة لم 
يُسلِمُواء ومنهم صفوانٌ بن أميّة خرج قبل أن يُسلِمَ» واستعارٌ منه النينٌ يكل أدراعاً 
من الحديد وغيرهاء رّجوا مع النبّ يكل قبل أن يُسلمواء فهذا دليل على جواز 


.)1811( مسلم‎ )١( 
/بجم؟‎ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 

١3‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبيّ يِه رأى امرأةٌ مقتولة 
في بعض مغازيه؛ فأنكر قتلّ النساء والصبيان. متفق عليه”". 
الاستعانة بالمشركين عند الحاجة أو عند الضرورة» واختار هذا ابن القيّم في «زاد 
المعاد» [/01] وجماعةٌ من أهل العلج؛ أنه عند الضرورة لا بأسء بشرط أن يُؤْمَّن 
جانبٌ هذا المشرك أو هؤلاء المشركين الذين يُستعان بهم» ولأنهم قد يكونون أصلح 
للمسلمين من ناحية العدوء لآأنهم يعرفون أسرارّه» ويعُوصون على أمورهم أكثرٌ من . 
المسلمين. 

وهذه المسألة» مسألة الاستعانة با مشركين حصلت في غزو العراق للخليج منذ 
سنوات» حصلت عندما غزا العراق دول الخليج منذ سنوات كيا تعلمون» وأرادت 
دول الكفر أن تقاتله مع المسلمين» فحصل بحث في هذا الموضوع» وتوصل العلماء 
إلى أنه يجوز الاستعانة بالمشركين في هذه ال حالة؛ لأن العدو أقوى منهمء ولا يقدرون 
على قتاله إلا بإعانة هؤلاء لما عندهم من السلاح والقوة؛ فأجازوا الاستعانة بهم في 
قتال هذا العدو الكافر الملحد» وكانت النتيجة ولله الحمد نتيجة طيبة» هزم الله هذا 
العدوء والكفار ارتحلوا لما انتهت المهمةء رجحوا إلى بلادهم» فصارت المصلحة في 
هذه الفتوى, والحمد لله. 

: هذا ى) سبق أنه لا يورٌ قبل الدساء لأن النبيّ و لما رأى امرأة مقتولة‎ -١7107 
في بعض مغازيه استنكر هذاء وقال: «ما كانت هذه لتقاتل2 [أخرجه أبو داود (179؟)‎ 
والنسائي في «الكبرى» (8515)» وابن ماجه (7/847)] ثم نبى عن قتل النساءء فدلٌ على‎ 
أنه لا يجوز قتلٌ النساء من الكفار» ولا قتلّ كبار السنّ» ولا قتل الصبيان إِلَّا أن يكون‎ 


.)1١9/55( البخاري (7014): ومسلم‎ )١( 
مه‎ 


كتاب الجهاد شرح يلوغ المرام 


اللا 


- وعن سَمَرةَ 4ه قال: قال فول الله كلِ: «اقثلوا شيو 
ا 00 


16- وعن علي # أنهم تباوَرُوا يوم بدر. رواه البخاري وأخرجه 
أبو نا ش 

-١17‏ وعن أبي أيوب # قال: إنا أنزلت هذه الآية فينا معشرّ 
الآنصار» يعني: قولّه تعالى: (ولا كلقا يريم ِل اكد [البقرة: 1946]» قاله 
َأ على من أنكر على من حَمَلٌ على صَنفٌ الرُوم حتى دخل فيهم. رواه 
الثلاثة» وصحشحه الترمذي» وابن حبان واللحاكم'". 
النساء أو كبارٌ السنّ لهم رأيّ في الحربء ويُوِذُون الكفار بالرأي» فإنه يبور قتلّهم 
دفعاً لِشْدّهم: كا قتل الصحابة دُرَيدَ بن الصّحّة وكان شيا هرما وهو سيد هوازن 
الح ل حو اورت 
بالشجاعة والقوة» وكانوا يستشيرونه فيخطط لهم فقتله المسلمون والنيّ 8# لم 
يكِر عليع., ,)دل على أ ن الكبير من الكفار والمرأة ! 5 إذا كان لهم رأيء وكانوا يساعدون 
الكفارٌ بالرأي والتخطيط: فإنهم يُقَلونء أما إذا لم يكن لهم رأيّ فإنه لا يجوز قتلهم. 

١1‏ - (اقثلوا شيو المشركين) يعني البالغين» كبارٌ السّنٌ الأقوياق الل 
يقاتلون (واستبْقُوا شّرْحَهِم) يعني شباتّهم الذين لم يبلُقُواء وليس المراد شيوحّ المشركين 


.)164*( أبو داود (556100)) والترمذي‎ )١( 
(؟) البخاري (59475)» وأبو داود (510؟).‎ 
,)40/11( وأبن حبان‎ ))١١١78( أبو داود (70117): والترمذي (7515), والنسائي في «الكبرى»‎ )©( 
والحاكم ”/ 85 و 7/ 401: وإسناده صحيح.‎ 
اين‎ 


الع جممع وو يع جعي أده عو فوم ام تيو فو او هيو وام مورع يكنا اع عع و انوع عا ووه ااه ع وو لاع اوه وال هاما و م بلا ها ها لمعنه 


الذين هم كبار السن المَرِمِين» فهؤلاء مَنهِيّ عن قتلهم؛ ولكن المراد بالشيوخ هنا 
أهل القوة وأهل القتال من البالغين» الذين يحولون السلاح. 

70- حديث عل ذه في المبارزة» أنهم تبارزوا يوم بدرء وذلك أنه 
باتفلل ستاو حت السدمزة ارايت الفركون طالب اذو هو لقي ل 
يبارزهم من المسلمين» وكان المشركون ثلاثة نفر وهم: عُتبةٌ بن ربيعة» وقَبةٌ بن 
ربيعة» والوليدٌ بن عُتبة» طلبوا من يبارِرُهم من المسلمين» والمبارزة أن يقابل اثنان 

لم وكافرٌ أثتم يغلِب الْآحَرَ فالنبيّ يك نَدَبَ لحم ثلاثة: ندب لحم عل بن أبي 
طالب #5 وعبيدة بن احارث بن عبد المطلب بن عبد مناف 5؛ وحمزةً بن عبد 
المطلب عم النبيّ ل فتباررُواء فأما عن فَمَتَلَ قِرْنَه وكذلك عمزةٌ قَتَلَ قَرْئّه وأما 
عبيدة فتضاربٌ مع وَرْنِهه وتبادلا ضربة» فعاد عليه سيقُه وقَطّع رجله هه ثم حمل 
ومات بعد ذلك شهيداء ثم جاء علي وحمزةٌ وقتلا قِرْنَّ حُبيدة» فمَتّلوا الثلاثةٌ من 
المشركين؛ لأن المبارزة فيها قوة للمسلمين» وفيها دَخُرٌ للكفار» إذا رأوا قوءٌ 
المسلمين؛ فإن هذا يكير من شوكتهم. ولو أبّوا أن يبارِزُوا لانتتصر الكفارٌ عليهم 
ودار فَكُونُ المسلمين يبارزون هذا من مصلحة الحرب» وكوثهم يَرجعون عن 
المبارزة هذا ما يقرّي عدرّهم عليهم. 

فدل هذا على أنه إذا طلب الكفارٌ المبارزةً فإن المسلمينَ يُبِارِزُوتهم» لما في ذلك 
من إظهار القوة» ولو كان في هذا حطرٌ على المبارزء ولكن المصلحة أرجحٌ وإذا كانت 
المصلحةٌ راجحةٌ في الدكاية بالعدو فإنم تُطلّب المصلحة» ولو كان يترتب عليها بع 
المضرّة التي هي أقل منها. 


0 


واوففوقة يمير و وفع ثيه ميم ةفو لم و وك ةا ره رو ووه و رو وو رمرم نعم رو روم ميم م روه فم ف قوء فارف رن ومن زور ةوه مه مون 


وكذلك حديث أبي أيوب كانوا في غزوة الروم في القسطنطينية في عهد 
معاوية #5 كان قائدٌ المسلمين يزيدٌ بن معاوية» والرومٌ فيهم قوةٌ ومُتحصّنون 
بالقسطنطينية» فإذا برجل من المسلمين حمل بنفسه حتى دحل في صفوف الروم 
فعند ذلك لَأمَهُ المسلمون» وقالوا: ألقى بيده إلى التَهْلْكَةَه يُشيرون إلى قوله تعالى: 
«(ولا ملس ليك ِل مك4 فقال أبو أيوب الأنصاري 5ه وكان معهم: إنكم تحملون - 
هذه الآيةَ على غير تأويلهاء هذه الآيةٌ نزلتٌ فينا معشر الأنصارء لا قويّ المسلمون 
وانتصرواء ونحن قد تركنا زراعتّنا وأموالّناء فبعدما انتصرٌ المسلمون قلنا: نرجع إلى 
أموالنا وإلى مَزارعناء ونترك اللجهاد حتى نستعيدٌ ما فقدناه من مّزارعنا وأموالتاء 
فأنزل الله هذه الآية ولا تُلمُوا بيو إل ألبلْكةْ4 يعني لا تتركوا الجهاد. فتركٌ الجهاد 
َبْلَّكَة هذا معنى الآية» ىا روى أبو أيوب #ك. وليس معناها أن الإنسانٌ لا يُغامر 
بنفسه في جهاد الكفار إذا رأى المصلحة في ذلك» فللواحد من المسلمين أن بيجم على 
الكفار وأن يتسوّر حِضْنَّهِم؛ لأن هذا من مصلحة المسلمين» وليس هذا من الإلقاء 
إلى التهلكةء وفيه مضرّة على الإنسان» ولكنّ ما يحصلٌ من المصلحة للمسلمين» 
وإرهاب العدوء وفتح الباب للمسلمين إذا كانوا في حضنء هذا ما يقوي المسلمين» 
ويُرْهِبُ الكفار» فإنهم إذا رأوا هذا الشجاعً الفاتِكٌ أصاتهم الزّعبُء وقالوا: إن 
المسلمين فيهم قوة فَيّرَهَبُونَ من أمثاله» فالمصلحة في هذا أرجح من المضرة» وإذا 
كانت المصلحةٌ راجحة فإنه يُوخل مها. 

إذاً فالمبارزة وهجوم الشخص على العدو بمُفرده إذا كانت مصلحيّه أكثرٌ من 
مَضرّته فإنه مطلوبٌ» وإن كان العكسٌ مضرئه أكثر من مصلحيه فإنه غيرٌ مطلوب 
شرعاء وأيضاً هو من الإلقاء باليد إلى التهلّكة. 


كحضن 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 


-١ 177‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه] قال: : حرق رسول الله وك نخل 
بني النضير وقَطَعَ . متفق علبه”". 


717- بنو النضير طائفةٌ من يبود المديئة؛ لأنهم ثلاث طوائف: بنو النضير» 
وبنو قَتُّماعه وبنو قُريظة» فبنو النضير نقضُوا العهده أولُ مَن نقض العهد من 
طوائف اليهود في المدينة بنو النضير» حين) هُوا بقتل رسول الله يَكِِ فأخير الله نه 
بذلك» فانتقض عهدّهم وغَزاهم رسولٌ لله يَكُ في ديارهم» وحاصرّهم وقَطّع 
نخيلّهم من أجل إضعافهم» فحصّل عند المسلمين إشكالٌ في قطْع النخيل» وقال 
أليهود: هذا يزعم أنه يُصلِحٌ» وهو يفده ما ذنبٌ النخيل يقطمُهاء فأنزل الله هذه 
الآية: ما ملغثر من إلِنَةَ أو رََحَسُْوهَا َآيمَةٌ علج أسولهَا يِذ لله وَلَخِقَ 
لْعَيِقِبنَ (ي]4 [الحشر]. 

واللّيئة: هي النخلة» فدل على أنه يجوز إتلافٌ أموالٍ الكفار إذا كان هذا من 
باب التّكاية بهم وإضعافهم؛ لأن النبيّ يك قطع نخل بني النضير» وفي النهاية نرّنُوا 
عل يركوا عن لدي واو مي" انث دوائم؛ ويركون الباقيّ لرسول 
الله وك قال الله جل وعلا: وآ أ أله َك رَسُولِهه نهم هنآ أوتَفْمْرَ عَليِهِ مِنْ خيلٍ ولا 
ركاب وَلكدّ أَلَدَ ضُلَط رَسُْلوٌ عل اك مدر سور شر كك قير 
النضير الاو 0 أن َمل الكت من يكرح بأو آََنَرْ) يعني أُجِنُوا إلى . 


سر ان اريم بعرم عير و ع اس سيلو 


أللَّهِ نهم ألَّهُ من حبنت لَر 


11 يًَ 


عد روب وريم 


«س وك مره ير 0 الم ا ار وى الخ م 
عع وقذف في 1 الرعب ريون بوتهم يديهم وأيرى الْمَوؤِْيِينَ ذا يوأ يولي 


ا 500000 ال 7 هر ل 00 ام سم دا ‏ «جحتم 
اضر ليوك أن كب أنَهْعَدٍ 8 دهم البلا ديح ف الدنها و بوذت قار جم 


.)19/431( البخاري (1515) ومسلم‎ )١( 
رضن‎ 


كتاب الجهاد شرح بلوغ الحرام 

4- وعن عبادة بن الصامت #ه قال: قال رسولٌ الله عله الا 
تَعُلُوا فإن العُلولٌ نارٌّء وعارٌ على أصحابه في الدنيا والآخرة» رواه أحمد 
والنسائي» وصحّحه اين حبان!". 

69- وعن عوف بن مالك 5ه أن النبيّ يلِِ قضى بالسَّلّب للقاّل. 
رواه أبوداود» وأصله عند مسلم'". 

- وعن عبدال رحمن بن عوف 5ه في قصة ة قتلٍ أي جهلء» قال: 
فابتدراه بسيقّيهم] حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يك فأخبراه» فقال: 
ديكا قتله؟ هل مسحي سفّيكٌ]؟) قالا: لاء قال» فنظر فيهماء فقال: «كلاكيا 
قله فقضى كي بسابه لمعاذ بن عَمرو بن الحَمُوح. متفق عليه ". 
َك أي اله ةرمن ياي أَمهينَ عد لقا لي ثم قال: لاما مَك 
ين لْسْحَّةِ4 [الحشر: ؟-0]. 

4 سبق في الحديث الذي قبل هذا أن النبيّ يي قال: ١لا‏ تَغُلُوا ولا 
تغدروا)! ' والغلول عرّفناه» وفي هذا الحديث زيادة: (أنه عار ونادٌ في الدنيا 


والآخرة) هذا من باب التحذير من هذه الجريمة» وهو كبيرة من كبائر الذنوب. 

8- السّلّب: هو ما يكون مع القتيل من سلاح ومن مال يَمِلُه معهء ومن 
9-8 وغير ذلك» فمن قَتَلّهِ فإن سَلَبّه له ولا يدخلٌ في الغنيمة» لأن النبي يكل قفر 
بأن السلب للقاتل» وأنه لا يدخل في الغنيمة. 


(1) أجد (757144)» وابن حبان (4454)) ولم نجده في اسئن النسائي»» ولكنه في #سنن أبن ماجه؟ 
(586-0). 

(1) مسلم (99/67)) وأبو داود (1/19؟) و(11911). 

( البخاري (0151) ومسلم (10/017). 

(2) سلف برقم .)١7539(‏ 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 

-١‏ وعن مكحول: أن النبيّ ل نَصَبَ الْنْسَدِيقَ على أهل الطائف. 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» ورجاله ثقات. ووصله العقيلٍ بإسناد 
ضعيف عن علي ظه ”". 

- أبو بهل , بن هشام كان من أشدٌّ الكفار عداوةٌ لرسول الله ب يوم أن 
كان الرسول يككِهُ بمكة» ومن أشد الكفار عداوةٌ للمسلمين» وكان جبّاراً طاغيةٌ سماه 
رسول الله كَكةٍ فرعونٌ هذه الأمة» لشدة عَداوته لله ولرسوله؛ فلا كان يوم بدر 
وخرجٌ صناديدٌ قريش ومنهم أبو جهل» بل هو قائدهم, وأَدالٌ الله المسلمين على 
الكفار» وقتلوا صناديدهم ومنهم أبو جهل بن هشام» وكان تله رجلان من 
الأنصار» شابّانء أحدهما معاذ بن عمرو بن الجموح. والثاني مُعاذ بن عَفْراءء كلاهُما 
ضربّه بسيفه فقتله الله» ثم أدركّه عبثالله بن مسعود 2 وفيه رَمَقٌّه فاحترّ رأسَه 
وذهب به إلى رسول الله يلك فاختصم الرجلان الشابان كل واحدٍ مُنهما يُرِيد سَلَبَ 
أ جعل: قل لني كا قه؟) فك واحد يمي أنه حر قله لأا ضرباء 
ولا يُدرى ّم قتله» وليس لأحدهم بين والنبيّ بك أراد أن يعمل بالقرينة فدعا 
بسيفيها» فنظر فوجد ضربةً معاذ بن عمرو بن التموح أبلعٌ من ضربة معاذ بن 
عفراء؛ فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجتموح. لأن ضَرْبَته أبلغ من ضربة أخيهء 
وقال: (كلاى) قتله) تطبيباً لخاطرهماء وإِلّا فالضربة القاضيةٌ هي لمعاذ بن عمرو بن . 
الجموح؛ فلو ضربٌ الكافرٌ رجلان ومات على أثَّر الفضربتين» يكون القاتلٌ هو الذي - 
تكون ضرببّه قاضية. 


01- هذا مكحولٌ وهو من أعلام التابعين» ؛ وكان مولى من أهل المشرق من 


)١‏ أبو داود في «المراسيل» (7700)» والعقيلٍ في «الضعفاء! 7/ ”47 ؟. 
ان 


كتاب الجهاد شرح يلوغ المرام 


كايل» كان أصله من كابل أو من السَّنْد وكان مول لامرأةٍ من الأنصارء ثم إنه أخذ 
العلم عن الصحابة عن أنس بن مالك وغيره» فصار آيةَ في العلم» وصار إماماً لأهل 
الشام - رحمه الله - يَروي أن الرسول كك نَصَّبَ المنجنيقٌ على أهل الطائف» وغزوة 
الطائف معروفة وهي بعد غزوة حنين» لا فَرَعّ النبي يَللهُ من غزوة حنين ذهب 
وحاصر أهل الطائف» وقد استَعْصض أمرّهمء لأنهم في داخل حصنء وطال 
حصارهم على المسلمين» فأشار سَلان الفارسيٌ 5ه على رسول الله َك أن يستعمل 
المنجنيق لضب حِضْنهم والمنجنيق: آل ُرمّى بها الصخرةٌ الكبيرة» ثم تَقذف بها 
على الجدارٍ أو على الحصّن فتهدِمّه» مثل المدفع اليومٌ أو مثل الصاروخ» يعني آلة تداك 
المباني. 

فهذا فيه دليل على أنه يجوز ضربٌ الكفار بالمنجنيق» ولو كان يقثّل غير 
المقاتلين» ولو كان يقتل الصبيانَ ويقتل النساءً» ويقتل الشيوخ؛ لأنه لا بدّ من هذاء 
إذا لى يكن قل الكفار والنكاية يهم مكنا إلّا بأن يُضربوا بهذه الآلة المدمرة» فيكونٌ 
قل هؤلاء غير مقصودٍ كا سب في تبييتهم» وإنما القصودٌُ قتل الكفار المحاربين؛ 
فيجوز تَبّعاً ما لا يجوز استقلالا فقَيْلٌ هؤلاء تبمٌ» وليس مقصوداًء فيجورٌ هذا ولو 
ترنّب عليه ما ترنّب من إتلافٍ أموالء ومن قتلٍ مَن لا يستحق القتلّ» فإن كلّ هذا 
يُعقَى عنه بجانب النكاية بالكفار. ٠‏ 

فدل على جواز استعالٍ هذه الآلات الكبيرة إذا احتيج إليها في قتال الكفار» 


ولو ترتب عليها ما ترتّب من الأمور التي هي في الأصل غيرٌ مأذونٍ فيها. 


يفيه 
ار 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 


7- وعن أنس #5: أن النبىّ يك دخل مكة وعلى رأسِه الْجِغْمْر 
فلم نزعه جاءه رجلٌ» فقال: ابن ححطل مُتعلّق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه» 


متفق عليه”'. 


5- في هذا الحديث (أن النبيّ يَلهِ دخل مكة) يعني عام الفتح (وعلى 
سه المغْمّر) وَاِغْمّر: هو ما يُصنع من الحديد على قَدْرٍ الرأسٍ للمقاتل من أجلٍ 
وقابته من السلاحء فكانوا يَلبّسون هذه الملابس الدّرع والغفرٌ ويتّخذونَ المرْسَء 
كل هذه من أدواتٍ القتال؛ والمغفر ما يخصّصٌ بالرأس» والدّرع ما يُلبَس على البدن 
من الحديد الذي يتكون من حِلَقٍ يتداحَلٌ بعضّها في بعض للوقاية من السلاح» وهو 
من صُنْع داود التيلة. فإن الله ألان ل له الحديد» وصار يَصِنَّمٌ منه الدروعٌ للمقاتلين» 
قال سبحانه: (وَعلسَهُ صَنْصد بَوْسٍ لصحم لِمْحْصِكَكْْ يبأك © [الأنبياء: ]6٠‏ أي 
داود ايك (وجَعلٌ ل لحر وَسَرِبِلَ تقيكر بسحت ) [النحل: 
١‏ السرابيلٌ التي تَقِي الحرّ هي الثيابٌ» والسرابيلٌ التي تقي البأسٌ يعني الحرب» 
هي الدروعٌ» ولَبِسٌ الذدوع وَالعْمَرٍ من اتخاذ الأسباب /١‏ لواقية» وقد جاء شرعنا 
باذ الأسباب» وآن ذلك لا يان لتو عل الله سبحانه وتعا» بل يجتع بين فعل 
السبب وبين التوكل على الثهء هذا هو ما جا به دين الإسلام؛ فلا يق ُقَتَصَر على التوكل 
على الله ويرك الأسباب» ولا يُفْتَصَر على فعل الأسباب» ويُترك التوكُلٌ على الله بل . 
تجمع بين الأمرين: فعلٍ الأسباب النافعٍء والتوكل على الله سبحانه وتعالى» ومن 
ذلك بس المغفر» وهذا نبي الله يك لَِسَه؛ِ لأنه من اتخاذ الأسباب الواقية. 


وفي هذا المحديث دليلٌ أيضاً على دخول مكةً من غير إحرام؛ من لا يُريد التُشك 


.211619( البخاري (5845)» ومسلم‎ )١( 


والنبنٌ يل لما حدّد مَواقِيتَ الإحرام قال: امن ُنَّ ولمن أتى عليهن من غير أَهْلِهنَ» 
يعني المواقيتَ امن أرادَ الحجّ أو العمرة» [أخرجه البخاري :)١1575(‏ ومسلم ])١141(‏ 
فدلّ على أن الذي لا يُريد الحج» ولا يُريد العمرة يتجاوز المواقيتَ دون إحرام؛ ك) 
فعل النبي يل في هذا الحديث» فإنه دخلّها عام الفتتح من غير إحرام؛ لأنه جاء 
غازيا ولابساً المغفر. 

وفي الحديث دليلٌ على إقامةٍ الحدود في مكة» فإن ابنَّ حَطَلٍ أسلمٌ ثم ارتد عن 
دين الإسلام» وجكل مجو النبيّ ل ويأمرٌ جواريّه بالغناء بيجاء رسول الله ولك 
فأهْدَرٌَ النيّ يله دَمَهء وقال: (إذا وجدعُوه فاقدُوه ولو كان متعلّقاً بأستار الكعبة» 
[أخرجه النسائي ]٠١5/7‏ فدل على مشروعية إقامةٍ الحدود في الحرم؛ فإن هذا ابنَ 
حَطَلٍ لما ارتد عن دين الإسلام أمرّ النبنٌ ل بإقامة حدٌ الردة عليه» وهو متعلق 
بأستار الكعبة» كان يَذّنَ أنه سيترك ولا يّقام عليه الحدٌه والحديث يدل على أن الحرمَ 
لا يعد من وَجَبَ عليه حدّ أو قصاصء بل يُقام عليه ولو كان في الحرم. 

وفيه دليِلٌ أيضاً على أن مَن سَبَّ الرسول وك فقد ارتد عن دين الإسلام» وهذا 
هو السبب في قتل ابن حَطَلٍ» وقد قال الله تعالى في المنافقين: 9وَلَين سَاَلْتَهُرَ 
يكوه كما حستًا موص وَللْصبَ قل ابه يليو وَرَسُولو ككر صم سْتبْرمُورت ]ل 
صَكذِووا قد كدر يمد ميك 6 [العوبة: 0+- 11] دلَّ على أن الاستهزاء بالرسول» 
والاستهزاة بالله عز وجلء والاستهزاء بالقرآن» كله ردّةٌ عن دين الإسلام 


يستوجبُ قتل صاحيه هذا ما يُستفاد من هذا الحديث. 


وكين 


شرح يلوغ المرام كتاب الجهاد 

-١71‏ وعن سعيد بن جُبير: أن رسول الله وَل كَتَلَ يوم بدر ثلاثة 
صبراً. أخرجه أبو داود في «المراسيل» ورجاله ثتىات7" 

-١177‏ هذا الحديث فيه أن النبيّ يكل قتلّ ثلاثةٌ من المشركين من أسرى غزوة 
بدرٍ صبرأء أي: محبوسين, والصّبْر: هو الحَبْس مَصبُورين للقتل» وذلك لكُفرهم بالله 
عز وجل» وهم: طُعيمة بن عديء أما املعم فهذا غلط» وبعضهم كتبها: المطعم بن 
عدي» والصواب طعيمة بن عدي أخو المطعم بن عديء والثاني التّضْر بن الحارث» 
والثالث: عقبة بن أبي لوا كليم ف لزن وكاتوا مؤؤين للرسول يه ومُؤذين 
للمسلمين في مكة» فل! نصره الله عليهم في بدرٍ أمرّ منهم سبعين» وقتل منهم سبعين 
في المعركة من رؤسائهمء ومن جملة الأسرى هؤلاء الثلاثة» قئلهم يِه فدل على أن 
الإمامّ تحير في الأسرى بين أربعة أمور يختارٌ منها ما هو أصلحٌ. 

الأمر الأول: أن يقتّلّهمء أن يقتل الأسرى. 

الأعزن اناق أن تر لمم يكرتو علرين المسلون غيزا حدما المتلمن: 

الأمر الثالث: أن يُفاديّ بهم أسرى المسلمين» مثل ما سيأتي إن شاء الله أو 
يفديهم بالمال. 

الأمر الرابع: أن يعفُوَ عنهم, ويُطْلقَهم بدون شيء. | 

0 محال اه قال تعالى - ©فَدًا قير الَدينَ كُفروأ مَصَرْب لان 
َلِمَافِدَاة6 [عمد: ؛] أي: إناا أن ترا لين 


وتُطلقوهم دون قداء» وإما أن 5206 الفداع والقداء إما أن يكون بيال» وإما أن 


ري حل ع ب ا سنس سعد غيل 


حو إذآ | مسوم مَدْدُوأ الويَافٌ فَإِما مثا بعد 


٠ .)790/( أبو داود في "المراسيل»‎ )١( 
لحن‎ 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 

4 - وعن عمران بن خُصين 5ه أن رسول الله وَكَهْ فدى رججلين من 
المسلمين برجل مُسْرِك. أخرجه الترمذي وصحّحه. وأصله عند مسلم'". 

66 - وعن صخر بن العَيْلّةِ © ذه أن النبيّ كله قال: «إن ثرا إذا 
أسمواء أحزروا دماقهم وأمواقم أخرجه أبو داوده ورجاله موتُون0 
يكون بأسرى من المسلمين» فَيَطلقٌ أسرى من الكفار في مقابل إطلاقٍ الكفار أسرى 
من المسلمين ك] يأتي» والتخيير للإمام في هذاء يختار ما فيه المصلحةٌ للمسلمين» 
وليس المراد اختيارٌ التشهّي» وإنما اختيار ما فيه المصلحة. 

فهؤلاء قتلّهم رسونٌ الله يل وهم أسرىء فدلّ على أن ول الأمر له أن يقل 
الأسرى إذا رأى المصلحة في ذلك. 

4- هذا من الأربعةٍ الأمورٍ التي للإمام أن يتخي منها ما هو أصلحٌ؛ وهو 
الفداء» بأن يُطلِقٌ أسرى الكفار في مقابل فدية» إما مالٍ وإما أسير من المسلمين؛ إذا 
رأى المصلحة يذلك. 

6 - هذا فيه أن م تن أسلم من الكفار فإنه يكون معصومٌ الدٍء ومعصومّ 
المالِ» وهذا ا في قوله يك في الحديث الصبيح: (أَمَرتُ أن أقاتل الناسّ حتى 

يقولُوا : لا إله إِلّا الله فإذا قالُوها عصَمُوا مني دماءهم وأمواكّم إلا بحقّهاء 
وحساتهم على الله؟ [أخرجه البخاري (145) ومسلم (50) من حديث أبي هريرة] أن 


اللقصود من قال الكفار هو أن يَدَلُوا في الإسلام فإن أبَوا فإنهم يقاتلُون يُدعَون 


.)7815( وهو عند أبي داود أيضاً‎ »)١1578( مسلم (1141)» والترمذي‎ )١( 
.)9051/( (؟) أبو داود‎ 


ا 


أولاً إلى الإسلام» فإن استجابوا فالحمد لله وإلا فإنهم يقاتَلُونَء فإذا أسلّمُوا ولو بعد 
القتالء فإنهم قد عصَّمُوا دماءهم وأموالهم بالإسلام؛ ولا يجوز الاعتداءٌ عليهم بعد 
الإسلام» والإسلامٌ يكون بالنطق بالشهادتين؛ فإذا قال الكافر: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله أو قال: لا إله إِلّا الله محمد رسول الله فإنه يدخلٌ في 
الإسلام ويك عنة وَيِعصَمُ دمّه ورم دمُه ومالّه فإن بّدا منه بعد ذلك شيء 
يناقِضُ الإسلامَ يكم عليه بِالرَدَة ويعامَلُ معاملة الرتَدّينء وإن استقامَ على ذلك» ‏ 


0 كد 2 م ٠.‏ شاات 7 ا ما 
ام الصلاة» وآتى الزكاة واستقاءَ على الدين» فالحمد لله؛ قال تعالى: لكَإن تَابُوأ 


ته اس م 52 


وَأَكَامُوا َلصَلوة وَءَاتوا ألرَكَره وف ف ليبن 6 [التوبة: ]١١‏ لكن ما نطق 
بالشهادئين يُكَنت عنه ويترَك وَيُنظرٌ أمرٌهء فإن استقامٌ فهذا هو المطلوبٌء وإن لم 
يَسبَقِمْ حُكِمَ عليه بالرّدة» وما َكل أسامةٌ بن زيدٍ 5ه رجلا بعد أن قال: لا إله إِلّا الله 
أنكر عليه النبيّ يِه فقال أسامة: إنا قالمها يتقي بها السيف. قال كك «أفلا سَقَقَتَ 
عن قلبه؟2 [أخرجه مسلم (41)» وهو في صحيح البخاري (5779)] فالنبي كَل أنكر عليه 
ْلَه الرجل الذي قال: لا إله إلا الله» فهذا يدل على أن من نطق بالشهادة يكت عنه 
ويُقبلُ منهء ويكون معصوعٌ الدم» ومعصوع المالء ولا يحل إلا إذا فعل ناقضاً من 
نواقض الإسلام» وأما إذا استقامَ على الدين» فالحمد لله» وهذا يدل على أن القتالّ في 
الإسلام الغرضٌُ منه منفعة الناس» وإنقاذُهم من الكفر إلى الإسلام لمصلحيّهم هم 
وليس المرادٌ من القتال في الإسلام طلبٌ المالِء أو طلبٌ الأرضء أو الملكِء أو : 
التجبرٌ على الناس» ولكن المراد بالقتال في الإسلام إخراجٌ الناس من الكفر إلى 
الإيهان» فمن تاب وقَبل فإنه يعبَلُ منه ذلك» قال سبحانه وتعالى: (إوَفَيدُوهُمْ حَقَّ لا 
تكرت وِنَنَةُ وَيَحكُونَ لين َكل يلو [الأنفال: ] هذا هو المقصود. 
18 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 

5- وعن جُبير بن مُطْعِم ظله أن النبيّ يك قال في أسرى بدر: «لو 
كان الْلِم بن عَدِيٍّ حي ثم كلَمَني في هؤلاء الى لتركتهم له' رواه 
البخاري'". 


3 
مر 


- هذا جُبير بن مُطعِم بن عَدِيّ 5 لما كان في غزوة بدرء وأْمَرٌ النبي كَل 
من المشركين سبعين» قال: (لو كان العم بن عَديٌٍّ حي وكلّمني فيهم لأطلقتهم له) 
لأن المطعم بن عدي والدَّ جبير كان له يدّ عند الرسول كفك لآن الرسول وَككْةِ لما 
ترَجَ إلى الطائف يدعُوهم إلى الإسلام وردٌُوا عليه ردأ قبيحأء ثم رجع إلى مكة» ل 
يَدخَلْها إِلّا بجوار العم بن عَديّ» فإن المطعم أجارّه يلك وحماه من المشركين» 
ودخخل مكة» فهذه يد له عند الرسول كك وكذلك له يد أخرى وهو أن سعى في 
نقض الصحيفة التي كَيبُوها في مُقاطعة المسلمين وحصارهم في الشَّهْبء حتى اشتدٌ 
يهم الأمرُ وضَاقَتْ عليهم الجيّل» وأصابهم الجوعٌ والعطشٌ» فسعى أناسٌ من غقلاء 
قريش أربعةٌ منهم المُطعم بن عَدي فنقَضُوا الصحيفةً؛ وخرج النبيّ بل وأصحابّه 
من الشَّمْبء فحفظ له النبيّ كل ذلك» فلذلك قال الرسول هذه المقالة» لو توجّه 
فيهم المطعمٌ لأطلقهم مكافأة له على صَزْبعه» فهذا فيه دليلٌ على ما ذكرنا أولاً: أن يمن 
الأمور التي تُخيَر فيها الإمامٌ في الأسرى أن يُطلِقَهم بدون شيءء بدون فداع. ‏ . 

وفيه دليل على مكافأةٍ الكافر على مُعروفه إذا أسدى معروفاً إلى المسلم» فالمسلم 
يُكافئه على معروفه؛ لأن النبيّ وَل أراد أن يكافئ المطعم بن عدي على معروفه لو 


ل ع سه د 


كان حياً بإطلاق هؤلاء» وقبول جامَّهِ فيهم» وهذا ىا في قوله تعالى: الا هدك أله 


.0719( البخاري‎ )١( 
0.8 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 
ااا كاي الهاو 


أزواجٌ» فتحرّجُواء فأنزل الله تعالل: (4 وَالمغصكث بن ايك لاما مك 
بتكم ) الآية [النساء: 4 7]. أخرجه مسله”". 


مك سي عير .ا مم رك الم 78 رمع > سيريا 4ه 02 5 مي 
ن لذبن لم يلوك في لذن ول حرجوث من ديرخ أن بروهر وَتفسطُوأ لوم إن اله بحب 
لْمْتِْطِنَ (ريْا4 [الممتسحنة] فيُكافاً صاحتُ المعروفٍ على معروؤه ولو كان كافراً؛ لأن 
الإسلام دين خير» ودين عدلٍ فيكافئ المحسنين على إحسانهمء ولو كانوا من 


الكفار. 


11817 - إذا استولى المسلمون في المعركة على نساءٍ الْكُمَار وأولادهم؛ فالنساء 
لا تعمل والأطفالٌ لا يُقتّلون إذا لم يبلغوا الحلم وإنا يُسترَقُونَ وهذا الحديتٌ فيه بيانٌ 
لسبب نزول قوله تعالي: [#© وَآلْمُحَصَكَدتُ ون ليآ لاما مَدَكتَ لحك 4 [النساء: 
4 لما ذكر الله المحرمات في النكاحء بداءة بقوله: (وَلَا كَكحوَأْمَافَكُم بسكم 
ين الَِسَله إلَامَا قد سلف إِنَّمُ حكاد فَحِمَةٌ وَمَفْنَا وس سبيلا لإا حرمت 


ل 02 


لاس لطع 36 رركي اه مسر 4 سل ب 7 04 0 2 
ألأحت وأمهدتحكم أليق أرصهتكم وأخوائْصك ير لْرصلعةٍ وَأمَهِنت سايحكم 
3026 77 د اا رص سو 8 ا سه سر د 5 كي مسك عجرم 
وَرَبَئِدسَصَكُم الى في حَجُورحكم ين يْسَآيكُم الت وَحَأْثُم بهن إن لَمْ كُكووأ 
كلش يورك ك5 داع تحت ركلجل أإتايحكة انون امقر حط: وان . 
3 يورك ِ اخ علتحكم وليل أب كِ كم دين من أصل د حكم وأن 
اح مه 6 مم مج ره كت سس م سمدسظة مدي سام مدر ص هه ىا كم 
ريج هوأ برج التْخضين إلا ما كَدَ سَلَفْ ارح أيه كن 5 را رَحيما لق 
بعجمصوأ بار 1 طِ كفو 2 مم 
والْمخصكنت ين الْزْسَل 4 [النساء: 4-75 7]. يعني المتزوجات اللاي مع أزواج» فلا 


2 5 2 و و 
يجوزٌ» ولا تجل المتزوجة أن يتزوجها آخمرٌء والّحصنة يعنى المتزوجة» والاحصانٌ 


.)١565( مسلم‎ )١( 


1 8 


مفف ةو ةو ة قريهة م ف ةف ره وو و ووو وم نمم ف ورم مي يفار راواه ور و وار فور ف ره ونور دمي وروم اورم ارده را مفب رمن 


يُطلق ويراد به الزواج» ويطلق ويُّراد به الِقّة عن الزنى؛» ويُطلق ويُّراد به الْحرية 


0 0 
2 


لمكن نضفٌ مَاعَلَ الْمَحْصَدَنتٍ) [النساء: 10] يعني الحرائر» فالإحصان في القرآن له 
معانٍ منها المتزوجة» والعفيفة 9مَأنْخْصَكتٌ من ألبنَ أُوا الكتب4 [المائدة: 0] يعني 
الجرائر العفائف عن الزنى» فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية إذا كانت عفيفةً في 
عِرْ ضها. (وأَنْصََتٌ من الذنَ أُوثوا الكتبٌ ين قَبْدِهُْ4 والمراد بالمحصّنات هنا المتزوجات 
فالمتزوجةٌ ما دامت في ذمةٍ زوجء فإنها محرمة فلا يجوز لأحدٍ أن يتزوجها إِلّا في 
مسألة واحدة مستئناق وهي الْسَبِيُ» إذا سُبِيَتْ فإنه ينفسخ نكاحُها من زوجها 
الكافر وتكونٌ مباحةً لمن مَلَكَها من المسلمين» بملكِ اليمين» ولكن لا يطؤها حتى 
يَستبْرِئٌ رحمهاء إن كانت حاملاً فيوضع الَمْلِء وإن كانت حائلاً فبأن تحيص 
حيضةً» ثم بعد ذلك لالكها أن يطأها بولك اليمين» فقوله: (إِلَا مَا مَلَكتَ 
يتحت ) هذا استثناء من قوله: (وَالْمَحْصَكَدتُ). فالممحصنات اللاتي سَييْنّ. 

(يوم أوطاس) وأوطاسٌ مكانٌ بين الطائف ومكة قريبٌ» من خُنِين» من أودية 
هوازن» لما غزا النبيٌ يله المشركين في حنين» وانتهت المعركةٌ مضى يتتبع الكفار» 
وحصلت معركةٌ ثانية في أوطاس فنصر الله رسوله كل وسَبَى المسلمون نساءً 
هوازنَ وأموالهم. فأنزل الله هذه الآية ( لام مََكتَ أشْحكُم4 يعني فيباح مالكها 
أن يطأهاء وينفسخ نكاحٌها من زوجها الكافر» ولكن بعد استبرائها. . 
(تحرّجوا) تحرجوا من أن يطوؤهن وطن أزوامٌ» فبيّن الله هم أنه لا سبيل 
لأزواجهن بعد السَّبِيء وأن نكاحهّن قد انفسخ» وصارت حلالاً لمن مَلَكَها من 
المسلمين. 


انف فنا 


شرح بلوغ المرام .كتاب 'الجهاد 
8 8 2 إلى سد 2 

4- وعن ابن عمر رضي الله عنه| قال: بعث رسول الله َكِةِ سريةً 
وأنا فيهم؛ قِبَلَ نجْدء فعَيمُوا إبلاً كثيرةٌ فكانت سُهَِائهم اثني عشر بعيراً 


ور 


وتْمَلوا بعيراً بعيراً. متفق عليه0©. 


8- هذا الحديث وما بعده في أحكام الغنائم والفيء» وهذا من توابع 
الجهاد في سبيل الله؛ والغنائمٌ: هي الأموالٌ التي يستولي عليها المسلمون من أموال 
الكفار في الَرْبِء وهي حلال للمسلمين؛ وأما الأنبياء السابقون فإنها لم تكن تل 
لهم الغنائم؛ كانوا إذا حَصّلوا على غنائم في الجهاد تنزلٌ نادٌ من السياء فّحْرِقُهاء هذا 
في الأمم السابقة» أما هذه الأمةٌ فقد أحلّ الله لما الغنائم» وهذا من خصائص هذه 
الأمة» قال يل «وأحلّت لي المغانم» ول تل لأحدٍ قبلي؛ [أخرجه البخاري (00, 
ومسلم (757)] وهي من أطيب الكسشب؛ لأنها من الجهاد في سبيل الله قال تعالى: 
(إدكُُوأ مما عَِمَتُمَ حلا ِب [الأنفال: 4:] ساها الله حلالاً طيباً؛ لأنها من آثار 
مهاد في سيل لل عر وجل رع الغنائم ثم تكون للمجاهدين تُقِسَمٌ بينهم» ولكن 


بعد نزع الدّمْس منهاء يُؤحَذٌ الحّمسٌ أولأء قال تعالى: [## وَلملَموًا نما ممعم ين شوو 
أن لَه خمسكة) [الأنفال: ]4١‏ وهذا الخُمِسٌ يكونٌ خسة أسهم: سهمٌ لله وسهمٌ 
لرسولهء وسهم لذي القربى قرابة الرسول يك وسهمٌ لليتامى» وسهمٌ للمساكين 
([ © وَأعَلَمُوا أنَمَاحَيِمَسُم ين صَيْء كان به و سه وول وَإذى الْشُرْ ولتي والستكين ٠‏ 
أت ألتتيل4 وأربعة الأخماس الباقية تُقسّم بين الممجاهدين» يقِجُها الإمامٌ ين 
المجاهدين» للراجل سهمٌ» وللفارس ثلاث أسهم: سهمان لفرسه؛ وسهمٌ له. وأما 
الراجلٌ الذي ليس معه فرسٌ» فليس له إلا سهجٌ واحد وللإمام أن يُتمّل بعص 


ا 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 


ا حا ا ل ا ل ل ا 00 


الغزاة على سهيه إذا كان له مَقام في الجهاد» وله ميزةٌ في الجهاد» فإن الإمام ينفّله 
بمعنى أنه يزيده على سهمه؛ بم| يراه كافياً ومكافتاً لجهاده ومكانه في الجهاد. 

(بعث رسول الله يك سريةٌ) السرية: هي القطعة من الحيش» فإذا بعث الإمام 
سريةً للجهاد في سبيل الله وغْيْمَتٌ شيئا فإنه يكون ما غَمته لهاء يُقسَم , بين أفرادهاء 
هذا إذا بعتّها الإمامٌ وحدّها من البلد» أما إذا انبِعثتٌ من الجيشء فهذه ما غتمتّةُ 
يكون بينها وبين الجيش؛ لأن الجيش يكون ردءاً لهاء ومُّناصرأء وهذه السرية التي 
بعنّها رسولٌ اله إنها بعثها من البلد» وليس من الجيش» فاختصّثُ بط غَيْمَتُء وكان 
فيهم ابن عمر. 

(قبَلَ نجلٍ) والمرادٌ بنجي ما ارتمّع من الأرضء ويمتدٌ نجدٌ من حُدود اليمن إلى 
بادية الشام؛ وهذا يُسمى نجدٌ وسط الجزيرة» ويحُدّه من الغرب جبالٌ السّرات» ومن 
الشرق الخليجٌ» ومن الجنوب حدودٌُ اليمن» ومن الشمال باديةٌ الشام» هذا كله يُسمى 
نجداً؛ لأنه مُرتّمَع من الحزيرة» والنبي كله بععتٌ هذه السرية قبل نجل فغنمت غنيمةٌ 
وتقاسَمُوهاء فنال الواحدٌ منهم اثني عشر بعيراً ' 

(وَتُمُلُوا بعيراً بعيراً) يعني رَوّدَهُم رسو الله وَكِةِ على سهامهم. رَوَّدَ الشجعان 
منهمء والذين لهم مكانةٌ في القتال» وإرعاب العدى تدهم ل يعني رَوّدهم على 
أسهُمهم تشجيعاً لهم (يسَنوِتَكَعَن َال نما لَ ينهو لرَسُولٍ © [الأنفال: ]١‏ هذا 
من صلاحيّات الإمام» أنه تقل بعض الغزاة الذين لهم مكانة في الجهاد. وهم تأثير 
فيه. 


هبام 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 

848- وعنه 5 قال: قَسَمَ رسولٌ الله ولِةُ يوم خيبرٌ للفرس سهمين» 
وللراجل سهاً. متفق عليه» واللفظ للبخاري”". 

ولأبي داوة: أَسْهُمَ لرجلٍ ولفرسه ثلاثةً أسْهُمٍ: سهمّين لفرسه. وسه] 
لي 

8- هذا فيه أيضاً بيان قسمة الغنائم» غنائم خيبر» وخيبنٌ: هي اصن 
الذي يقع شمالي المدينة وكان لليهود؛ وكانت بلاداً زراعية فيها نخيل كثيرة» غزاها 
النبيّ يكل بعدّ الخُدِيبية وقَبلَ فتح مك غزا اليهود في خيير» وحاصرهم؛ واشتدٌ ‏ 
. الحصارء ثم فتح الله خيبرَ على المسلمين؛ واستولّوا عليها بها فيها من الأموال» وبا 
فيها من الننخيل والمزارع؛ فصارت غنيمةٌ للمسلمينء وأذلّ الله اليهوة» وطَلبوا من 
الرسول وَل أن يبقيهم فيها عُيَّلاً يمرنُونها للمسلمين بجزء من َلَّيهاء فالرسول يل 
تركهم فيهاء يزرعونها ويدفعون عَلَيّها للمسلمين. 

وفي هذا الحديث بيانٍ نصيب الّقاتل من الغنيمة» أنه إن كان راجلاً ليس معه 
فرسٌ فله سهجٌ واحدٌ وإن كان معه فرسٌ فله ثلاثةٌ أسهم: سهمٌ له وسهمان لفرسه؛ 
لأن الفرسٌ ها تأثير في الجهادء قال الله جل وعلا: 9وَأَعِدُوا لهم ما آَسْتَطعَشّر من قو 


2 مدمدة 98 4 9 ملم ونه ألدّدْ4 


5 ,2 مع مج يه 0 7 لخي بارا 7# 
ومن رَبَاظٍ الخل ترهبورت بلهء عدو الله ومدذوحكم وءَاحَرِينٌ من دونهم لا خلمونهم ألله 


5 رص سم اسل يل جم كر لد وام ”0 بجتقكو ردح - ار 
[الأتفال: 0] قال جل وعلا: لوَالدِي صَبَحَاليْكانَلورت مالي ليوات شتعالي) 


2-8 2 


ريس ع 0 سس عر ١‏ 
فَائرن يو نقعاً ده 0" ابرع رع قناة عل انق اويا ها ميق 
القوة والتأثير» ولذلك جعلّ النبي يله للفرس سهمين» ولراكبها سهمأء فيكون 
للفارس ثلاثةٌ أسهم» وللراجل الذي ليس معه فرسٌ سهمٌ واحدٌ. 

.)197/55( البخاري (7/؟55)»؛ ومسلم‎ )١( 


(5) أبو داود (ال/اا). 
يكن 


كتاب الجهاد 0 شرح لوغ امرام 

- وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله َك 
يقول: «لا تَمَلّ إِلَّا بعد الحَمْس» رواه أحمد. وأبو داود» وصحّحه 
الطحاوي”". 

0- وعن حبيب بن مَسْلَمَةَ ‏ قال: شهدت رسول الله كله نقّل 
الرَبُع في البَدأِ والثلتّ في الرّجْعة. رواه أبو داودء وصسّحه ابن الجارود. 
وابنُ حبان والحاكه”". 

- هذا الحديثٌ يدل على مشروعية التّقّل أو التنفيل» ويدلٌ على أن 
التنفيل لا يكون إلا بعد نع الخُمسء كم ذكرنا أن الغنيمة تكون خمسةً أحماس: حمسا 
لله ولرسوله» (وَلِذى الْفَرَك ولس والمسكين وَأَس ألْسَبِيلٍ 4 [الأنفال: ]4١‏ وأربعة 
الأخماس الباقية تكون للغانمين» وللإمام أن يُتقّل بعضّهم من الأربعة أخماس» ولا 
يُنقَلُّهُم من أصل الغنيمة قبل التخميس» وإنما ينفّل بعد التخميس» فالقسمةٌ والتنفيل 
كله يكون بعذ نع الخُمس»ء الذي هو لله ولرسوله إلى آخر ما ذكر الله سبحانه 
وتعالى. 

0- هذا فيه بان ما يُقّله الإمامٌ من الغنيمة كم نسبتّه من الغنيمة؟ يبدأ من 
الربع» وينتهي بالثلث» ولا يزيد عن ثلث الخنيمة» فللإمام أن يُنقّلٍ الرم» وله أن 
يفل الثلتّ وهذا آخِرُ حدٌّه وهذا الحديث يدل على أن الربمَ في البَدْى والثلتّ في 


النهاية» يعني الذين يُعطّون الربعٌ هم في وقتٍ خروج الجيش من البلد» والبدأة تعني 


)١(‏ أحمد (15831)» وأبو داود (7707). والطحاوي في (شرح معان الآثار» 2147/7 وإسناده 
(5) أبو داود (/19/5؟ ))507/6٠--‏ وابن الخارود )0١1(‏ و(794١٠)»‏ وابن حبان (5875)) والحاكم 
؟/ .١77“‏ وإستاده حسين. 
6ن 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 
5- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله لل يِل يهل 
بعضٌّ من يبعث من السرايا لأنفيسهم خاصةً» سوى قِسمةٍ عامّة الجيش. 
متفق عليه'". 
-١ 79“‏ وعنه 5ك قال: كنا تُصِيبٌُ في مُغازينا العسلّ والعنبء فتأكله 
ولا نرفعه. رواه البخاري”". ولأبي داود: لم يؤْحَذ منه الخُمس. وصحّحه 


| 3 
أبن حبان 


خروجٌ الجيش من البلد إذا انطلقت منه سريّةٌ نحو العدو وأصابُوا فإهم يُمُلون 
الربع» وإذا رجم م الجيشٌ وانطلقث منه سريةٌ وهو راجع إلى البلد, فإنهم ينقّلون 
الثلتٌ أكثرٌ من الربع؛ لماذا؟ لأن السريّة في البداية أنشطٌ من السرية التي تكون في 
النهاية» السريّة التي في البداية يكون الجيشٌ وراءهاء وتَفِيِءٌ إليه لو حصل ها شيء» 
خلافاً السرية التي بعدٌ رجوع الجيش. فإنها تتعرض لنطر أشدَّ وليس هناك جيش 
تفيء إليه» فلذلك يُنقّلون الثلثّ مِيزةً لهم على البداية. 


1 


5- هذا معنى التنفيل أنه يزيدّهم على الجيش» وذلك نظراً لُقامهم في 
الجهادء وشجاعتهم وتأثيرهم» وإذا صار شخصٌ من المجاهدين له أَثْرٌّ في الجهاد. 
وله مَقام فيه» ويمتاز به عن غيره. فإنه يفل زيادة على سهمه وليس هذا من باب 
التشهّي أو من باب المحاباة» إنما يكون لمن له مِيزةٌ على غيره في شجاعةٍ أو رأي أو 


> ام 3 1 5 و2 
قوةٍ يؤثر بها على العدوء فالإمام ينفله. 


.)11/50( البخاري (72110): ومسلم‎ )١( 
.)021614( البخاري‎ )١( 
.)48575( (؟) أبو داود (9/01؟)» وابن حبان‎ 
م بالا‎ 


كتاب الجهاد شرح بلوغ الموام 
6- وعن عبدالله بن أبي أوقٌّ رضى الله عنهم| قال: أصبنا طعاماً يومَ 
خيبر» فكان الرجل يجيء وياد منه مقدارٌ ما يكفيه» ثم ينصرف. أخرجه 


أبو داود» وصحّحه ابن الجارود والحاكه”". 


١6‏ - وعن رُويفع بن ثابتٍ #5 قال : قال رسول الله لله عَكلِ: «مَن كان 
يُؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دايّة من فيءِ الُسلمين» حتى إذا أَعْجَمّها 
ردّها فيه» ولا يَلبَس ثوباً من يّء المسلمين حتى إذا أُخلّقه رده فيه» أخرجه 


أبو داود والدارمي» ورجاله ِو بأس . 


-١ 47‏ هذا يدل على أن الأشياءً المستهلَكَةٌ التي لا تَقبَلُ اللحباية وأن تُجِعلَ مع 
الغنيمة؛ لأنها تتلف مثل العسلء» والجين» والدهن والوّدَكُ والفاكهة؛ والطعا 
المطبوخ: هذه أطعمة لا تدخلٌ في الغنيمة» فهي إن وجدّهاء أن يأكل منهاء أو يأكلّها 


إذا كانت قليلةٌ. 

اسل والنب) امس مدرو والسث الفائية المروقة قل عل أ 
كان في معناهما مما لا يَقبَلٌ الجبايَة والتأخير َ أنه يُؤكل في الحالو» ولا يي فيه) ؛ ولا يعد 
هذا من الغْلولٍ. 


(ولني داود: فلم بُؤخذ منه الخس) لأنه ليس غنيمة» ومس إن يؤشذ من 


الغنيمة [# وَاعَلَموا أتَمَا عَنِمَسُم ين شَيْءٍ فَأَنَّ ِل مس4 [الأنفال: ]4١‏ أما هذه الأشياء 
فليس فيها حمسٌ» وليست غنيمة» وإنم| هي حق من وجدها. 
8 00 و مع # ٠.‏ 
4- هذا مثل العسلٍ والعنب» الطعامٌ المجاهز» وهذا أيضا لآ يدخل في 
ش )١(‏ أبو داود (5 2770 وابن الجارود »23١177(‏ والحاكم ١7/7‏ وهو حديث صحيح. 


(؟) أيو داود (10708؟4» والدارمي (/58؟1). 
ون 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 
5 وعن أبي عبيدة بن الجرّاح ذه قال: سمعتٌ رسول الله عه 
يقول: «تجير على المسلمين بعضهم) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد» وفي إسناده 


)1( ٠. 

ضعف20. 
17- وللطيالبى من حديث عمرو بن العاص: «تُجير على المسلمين 

أدناهج)”. 


الغنيمة» وإنا يأكلّه الناس ولا يدخل في الغنيمة» ولا يُعَدذّ من العُلول إذا أكلّه من 
وجَدّه فله ذلك. ش 

06- هذا يدل على احترام أموالٍ الغنيمة والفيء. وأن الإنسانَ لا 
يستهلكهاء بمعنى أنه يَلبّس الثوبّ حتى يرق ثم يده في الغنيمة» أو يركب الدابة 
حتى يُعَحّهاء يعني يُضعفّهاء ثم يدها في الغنيمة» هذا يُعَدّ من الغلول» ولكن 
الركوبٌ اليسير والنّس اليسير لا يض أما الاستعيالٌ الكثيك من الغنيمة فهذا لا 
يجوز؛ لأن النبيّ كله مبجى عنه قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا 
وكذا) هذا يدل على تحريم هذا الشيء؛ وأن الإنسانَ يَستعملٌ أموال الغنيمة 
المشتركةق ثم يردّها بعدما يُستهلكهاء ولا يبقى فيها نفع كثيث ومثلّها ما كان من 
مُتلكات بيت المال» من سيارات أو غيرهاء فلا يجورٌ للإنسان أنه يأخذّها ويستعملها 
لنفسه حتى يستهلكّهاء ولا يبقى فيها إلا نفحٌ يسيرٌه ثم يردّهء لا من الغنيمة ولا من 
بيت المال؛ لأن بيت المال فيءٌ من الفيء» فالإنسان وإن كان له نصيبٌ في بيت المال» 
لايجورٌ على الآَخَرينء ويستهلكٌ حقّهمء ثم يده بعدما يذهبُ معظمُ نفعه. 


.)1590( ابن أبي شيبة 17/ 5037» وأحمد‎ )١( 
طبعة دار هجر» و أخرجه أحصد (211/175)» وابن أبي شيبة‎ )١1١( (؟) هو في امسئد الطيالسي»‎ 
وإسناده ضعيف.‎ ))01٠ 5 5( وأبو يعل‎ »45 0 
ين‎ 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 
4- في (الصحيحين» عن علي 5ه قال: وْمَّةُ المسلمينَ واحدةٌ يَسعَى 
مها أدناهه” 
4- زاد ابن ماجه من وجه آخر: الويجير عليهم أقصاهم)”". 


- وفي «الصحيحين») من حديث 3 هانوع: «قد أَجَدنا من 


أَجَرت»)” ل 


-10١ 4048937‏ فهذه الأحاديثٌ في عقدٍ الأمان مع 
الكفار والأمان معناه: أن يُؤمَنُوا على دمائهم وأموالهم في بلاد المسلمين» وهذا جائدٌ 
في الإسلام عند الحاجة» ما في ذلك من اللُصالح للطرفين» فلعل الكفارٌ المستأمَنِين أن 
يلمَسُوا سماحة الإسلام وهدايته ويقرّبُوا من أهله» فيكون ذلك سبباً في هدايتهم» 
وهذا نوع من أنواع الدعوة إلى الإسلام» ومصلحةٌ للمسلمين أيضاً في أن مُنّقوا 
مصاتهم إذا كان لحم مصالحٌ من الكفارء كأن يكونّ عند الكفار خيرةٌ يمتاججها 
المسلمون» أو عندهم مصلحةٌ يحتاج إليها المسلمون؛ فبواسطة الأمانٍ معهم يتمكّنون 
من تحصيلٍ المصلحة» ودفع المفسدة» وهذا من خححاسن هذا الدين» فالأمان إعطاء 
الكفار أماناً على دمائهم وأموالهم في بلاد المسلمين» قال تعالى: (وَإِنَ لَعَدُ مَنَ 
المشركيرت أسْتَجَارَكٌ َرْهُ حم يَنْمَمَ كم لَه ثم أَئَِهُ مم43 [التوبة: 5] ومعنى 
استجارّك؛ أي: طلبٌ منك الأمانّ ليدخل في بلاد الإسلام ويسمعٌ القرآن» فإذا 
طلبٌَ الكافرٌ أن يأتّ ويسمعٌ الإسلام» ويتعلم أحكام الإسلام حتى يعرقهاء فإنه 


.)17970( البخاري (31/9؟), ومسلم‎ )١( 
.)5546( (؟) أبن ماجه‎ 1 
.09/184( (؟) الببخاري (701)) ومسلم (070 (675) بإثر الحديث‎ 


كن 


عاممة يهم رة ةم و فقويو ةم ل ةرو ارو وهر رميو ترف مه وو ووو وو وو يو مرف مام رو رمه فقمة ف ميمه م وو وهم وم نم يمار م م مقن 


سه 


يُعطّى ذلكء وفي هذه الأحاديث ما تدلّ عليه الآيةٌ أيضاً بأنه يجوز عقدٌ الأمان 
للكفار» وأيضاً فيها أن الذي يَعقِدٌ الأمانَ يجوز أن يكون هو الإمامٌ إمام المسلمين» 
ويجورٌ أن يكون من أفرادٍ المسلمين ولو امرأة» ولكن الإمامَ يَعقِد الأمانَ العام مع 
الكفار» وأما الأفرادُ من المسلمين فيعقدون الأمانٌ مع أفرادٍ يسيرةٍ من الكفار» مع 
الواحد, والاثنين والعشرة» وما أشبه ذلكء» ولا يعقدون الأمانَ العام مع الكفاره إنها . 
هذا من صلاحيّات الإمام؛ والأحاديث تد على أنه يجوزٌ لأحد أفرادٍ المسلمين أن 
يعقد الأمان مع أحدٍ من الكفار يدل بلاد المسلمين» لمصلحة من المصالح. 

قال: (ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)» يعني أقلَّهم شأن كالفقير 
والذي ليس له جاه مع الناس إلا أنه مُسلمء فإنه يجوز أن يُؤمْنَ وكذلك المرأة. 3 
هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أت علمٌ أجارّث يوم فتح مكة رجلين من 
الكفار» فأراد علي #ه أن يقثْلّهم فجاءت إلى النبيّ كل فأخبرته» فقال: (أَجَرْنا من 
أجْرتٍ يا أمّ هانى) فدلٌ على أن المرأة أيضاً تعقّد الأمان مع أحد أفرادٍ الكفار» يسعى 
بها بعضهم» يُسعى بها أدناهم تسعى بها المرأة ى) في قصة أم هانى» فممجموع هذه 
الأحاديث وإن كان في بعضها مقالٌ إِلّا أنها تُعاضِدٌ حديتٌ أمّ هانى» هذا الذي في 
«الصحيحين»: هذا هو عقد الأمان مع الكفار» فإذا عُقِد معهم الأمانُ فلا يجوز 
لأحد من المسلمين أن يعتديّ عليهم؛ لا بقل ولا بذ ماله لحم ما لمسلمين» - 
وعليهم ما على المسلمين إلى أن يخْرّجوا من بلاد المسلمين وينتهيّ الأمان (تَأَجِرْهُ حَقَّ 
سمح كلم مهش أتَُِ مَأمتمُ4 هذا هدي الإسلام في هذه المسألة. 


رين 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 


32 0. 0 3 0 

١85‏ وعن عمر طك أنه سمع رسول أللّه كد يقول: الخ رجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدعَ إلا مسلياً» رواه مسله”". 
-١‏ هذا الحديث فيه دليلٌ علي وجوب إخراج اليهودٍ والتصارى من 
جُزيرة العرب» وأوصى بذلك في آخر حياتِهِ يك فقال: «أخرجوا اليهود والنصارى 


من جزيرة العرب» [أخرجه البزار في (مسنده» (70؟) و(71؟) وابن أبي عاصم في «الآ-حاد 


والمثاني» (4؟1)5]» وقال: (لا يرك بجزيرة العرب دينان» [أخرجه أحد (9ه1؟), 
والطبري في «تاريخه») 6 0110-1715 والطبراني في «الأوسط» .]22١7(‏ هذا هو العلةٌ: أن 
إخراجهم لئلا يبقى في جزيرة العرب دينان؛ لأن جزيرة العرب هي مَهِبط الوحي 
ومنبّع الرسالة؛ والعالينظر إليها على أنها هي القدوةٌ فإذا كان فيها دينان فإنه ينتشر 
دين الكفر بسبب وجوده في جزيرة العربء وإذا تخلصتٌُ جزيرةٌ العرب من الأديان 
الكافرة» ول يبقّ إلّا الإسلام فإن هذا يحصّل به انتشارٌ الإسلام وعدمٌ الْتبِاسِهِ بغيره» 
وعدمٌ اختلاطة بغيره. 

وجزيرة العرب المراد بها: شِبْه الجزيرة المعروفةٌ الآن حدودُها من اليمن إلى 
أوائل الشام شهالاً وجنوبًء ومن بحر القُلَرُم وهو البحر الأجمر غرباً إلى ستيج العجم 
وخليج فارس شرقا يستُونه الآن الخليج العربي» هذه حدودٌ الجزيرة» فهذه المنطقةٌ 
لا يجوز أن يبقى فيها يمودي ولا نصراني ولا كافر من أي دين كان» لتبقى مركراً 
للإسلام والدعوة إليه.' 0 

والمراد يإخراجهم أن لا يُمكّنوا من الاستقرار فيها والتملّك» وأما أن يأتوا 
لعملٍ أو يأتوا للأمانٍ مدة محددة ثم يذهبون» فلا مانع من ذلك فهذا ليس استيطانا 


.)11/519/( مسلم‎ )١( 


كن 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 

5- وعنه ذه قال: كانت أموالٌ بني التضِير مما أفاء الله على رسولهء 
ما لم يُوجف عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركاب فكانت للنبيّ يَكِدِ خاضّة 
فكان يُنفْق على أهله نفقةٌ سنق» وما بقي يجعله في الكراع والسّلاح عَدَّةٌ في 
سبيل الله عرٍّ وجل. متفق عليه"©. 
وإنا هو دخولٌ لحاجقء وإنا المراد منعهم من الاستيطان والتملّك وبناء الكنائس في 
جزيرة العرب» هذا هو المقصود؛ فيجب عل المسلمين أن يُنَّذوا هذاء ولهذا نَقّذْه 
عمرٌ 5ه في خلافته» فأجلاهم من جزيرة العرب من خييرَ ودومة الْجندل وغيرهاء 
تنفيذاً لأمر الرسول يك ولا يتعارضُ هذا مع عمد الأمان معهم ا ذكرنا؛ لأن عقدّ 
الأمان معهم موقَتٌ وليس استيطاناً. 

- هذا الحديثٌ وما بعدّه في الفيء» وتقدّم الكلامٌ على الغنيمة» والفيم: 
هو ما استولّ عليه المسلمون من أموالٍ الكُقَار بغير قتال» بأن يُصَاحُوا عليه. أو 
تَركُوه قرّعاً من المسلمين» أو غيث ذلك من الأمور التي ليست من القتال» قال الله 
جل وعلا: : وما أَق أله عل و سولق نهم سََا أوحَفْشْرْ عه مِنْ حَيْلٍِ ولا وكابب4 وقال: 
«15 2 أَمَّه عَلَ رَسُولي من أَهْل ار يله وليل وَذِى التق [الحثر: < و 0] الكيقء 
فالفيء هو هذاء وسّمّي فيئاً من فاء يَفِيءٌ إذا رَجع؛ لأن الأموال أصلّها للمسلمين» 
فهي بيد الكفار ليست ملكاً لهم؛ وإنا هي للمسلمين؛ لأن الله خلّقها للمسلمين, : 
فإذا رجعثٌ إلى المسلمين يُقال: فاءت يعنى رجَعّت»؛ هذا هو الفىء؛ قال تعالى: لكل 


هله سرعم مه عاعمء 


َس أل أخرج لعسادوء وَالطيبنتٍ من َلرِرْقٍ قل 2 أن امنوأ ف الجزة 


#ذك# ا ا ل 


ره ل 


لديا حَالِصَةَ يوم الْقِيمَةِ4 [الأعراف: **] فالكفار ينتَفِمُون بها تَبَعأه وأما أصلّها فإنها 


ّ 


5م 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 


ماففاية و واي وروم وم مهايو فقويو فور و ميم مر فرايه فو ووه ره يم وم مو ويه موف مه يو فر وه مايه وار رار ره وري ا نل ره 


للمسلمين» ولذلك ساها الله فيئاً؛ لأنها رجعث إلى الأصلء هذا هو الفيء, والفيء 
يبقى أَصالح المسلمين» يبقى في بيت المال العام لمصالح المسلمين. 
(كانث أموالٌ بني التضير مما أفاء الله على رسوله) وبنو التّضِير حي من اليهود 
في المدينة» أو قبيلةٌ من قبائل اليهود؛ لأن اليهود كانوا يستوطئون المدينة مَُاورِين 
للأوس والخزرج في الجاهلية» وأول الإسلام فلما هاجرٌ رسول الله يل إلى المدينة 
عقد معهم العهدّ على أن لا يقارِلُوه ولا يقاتلّهم» وأن يدقَعُوا عن المدينة من أرادها 
بسُوءِء وعقد معهم العهدّ على هذاء ولكنهم خانُوا وهنا بقل الرسول وك واغتياله» 
فأخبر الله رسوله بذلك»؛ فنجا منهمء فانتَقَضَ بذلك عهدّهم؛ فخرج إليهم رسول 
لله يله هو وأصحايه وحاصّرّهمء لما تَقَضُوا العهدّء وكانوا قريبين من المدينة» ولهذا 
قال: ©مَمَآ َمَآ أَوجَفْثُم َيِه م هِنْ خَيْلٍ وَلَا وكاسبب) [الحشر: +] الخيل معروفةٌ» والرّكابُ 
الإبل» يعني ما احتاج إلى السفر إليهم» لأنهم بجوار المدينة» فحاصرّهم رسول الله 
يل ثم نزنُوا على أن يتركوا للرسول يَكِ ما عِندّهم» وأن يأَحَذُوا ما حمله ركائيهم إِلّا 
السلاح» فإنهم يتركونه للمسلمين؛ فَأَحَذَُوا ما تحمله ركائبهم» وما بقي فهو 
للمسلمين. وجَلّوا إلى أَذْرِعات من بلاد الشام؛ وإلى أريما من بلاد الشام وفلسطين» 
وأنزل الله بذلك سورة الحشر طهر ىحر لين كَمْروأمِنَ مَل الكتب ين دوكر لول 
كرما طتَسْرٌ أن يخريوا يوا تر ماكر خصرته ين الله دنهم لَه من حِنثْ ذرّ 
َك في زوع ا خرؤت يت بوم وأبى الفؤميين ةيأو لاسر 
21ل أن كب آم َيه الْجَلاء لَعَدّيهُم كَدَّيي فى ليما ا كحو عَدَابُ ألَار فيك دَلِكَ 


كوه يس )4د مداو كو عل عيهه 1ن 7 2 مر يه 1000 
مهم سَاعُوا أله ورسول, من ذ قَ أله إن الله سَّدِيدُ أ يما 42 إلى قوله تعالى: + روم 


شرع الم 000 ل كتقابالههادر 

0- وعن معاذ ه قال: غَرّونا مع رسول الله وَكِْ خيبر» فأصبّنا 
فيها عَنَّأَ فقسم فينا رسول الله وك طائفةٌ: وجعل بقيّتها في الغنم. رواه أبو 
داوده ورجاله لا بأس 0ك 


سر ساح لجح ساك 
35 


ع أَّهُ عَلَ رَسُولِف ينه هَمَآ أوِحَفَُمْ عَليْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركابب4 [الحشر: ]0-١‏ فصارت 
أمواهُم لرسول الله يل وجعلّها فيئاً للمسلمين ويأخدٌ منها يَكِِ قدر نفقيه ونفقة 
أهله لمدة سنة» والباقي في مصالح المسلمين» هذا هو الفيء» وسورة الحشر بكاملها 
في هذه القصة قصة بني التَضِير. 

(وعنه # قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله» مما لم يوجف 
عليه المسلمون بخيل ولا ركاب) يعني ما احتاجُوا إلى سفر ولا عدةٍ؛ لأنه قَرِيبٌ من 
المدينة). 

(فكانت للنبيّ يَكهِ خاصةً فكان يُنفق على أهله نفقةٌ سنةِ) فدل هذا على أن ما 
.تَركّه الكفارٌ وضُوحوا عليه يكون فيئاً للمسلمين» ودلٌ على أنه يجوز للإنسان أن 
يَذَّخْر لنفقيِهِ مدة سنة» ولأولاده» وليس هذا من الاحتكارء إنما هو من الحاجة. 

(وما بقي يجعله في الكّراع والسلاح عُدَّةٌ في سبيل الله عز وجل) ما بقى عن ما 
يدّخره الرسولٌ وك لأهله يكون في الكُراع: وهو الخيل» والسلاح عُدَةٌ في سبيل الله 
فدل على أن الفيء يُصرَفَ في مصالح المسلمين في السلاح» وفي إعاشَّةٍ الجنود 
والمجاهدين في سبيل الله عزَّ وجل» وفي تعمير المساجد» والقناطر» ورِزق الأئمة 


5 و ٍِ 
والمدرسين والقضاة والمؤذنين. 


10 أبوداود‎ )١( 
احم‎ 


كتاب الجهاد شرح بلغ مرا 

-١ ٠‏ وعن أب رافع يك قال: قال النبيٌ يَكِ: «إني لا أَخِيسٌُ بالعهدء 
ولا خيس الرّسّْل) رواه أبو داود والنسائي» وصحححه ابن حبان7"'. 

- هذا الحديث مثل الأحاديث السابقة في الغنائم» ف) أدرى لماذا أخره 
المصنف إل هناء وكان مله في أحاديث الغنائم التي سَبَهَتْء فهو يدل على جواز 
التّمْيل وأن للإمام أن يُتَفّل الغزاةً بأن يعطيّهم زيادة على سهامهم؛ كا سبق» 
والباقي يكون من الغنيمة» يُقِسَم بين المجاهدين للفارس ثلاثةٌ أسهم» وللراجل 
سهم | سبق. 

- هذا الخديث فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: وجوبٌ الوفاء بالعهد (لا أخيس بالعهد) يعني لا أَنقَضٌ العهدء 
ولا أَنكُثْ» وحاشاه يك من ذلك؛ وكذلك يِِبُ على المسلمين أن يُوهُوا بالعُهود مع 
المعامّدين من المسلمين والكفار» فيجبٌ الوفاءٌ بالعهد مع الله جل وعلاء ومع ولي 
الأمر» ومع الكفار» ومع كل من جرى العهدٌ بينك وبينه» العهدٌ العام والعهد 
الخاصٌ» قال جل وعلا: ووأ بسَه د أن إِدَاعْهمَدتّمْ [النحل: ]4١‏ فالوفاء بالعهود 
واجبء قال تعالى: (كََيمًا يدت ءَامَنُوَا هوأ يالْصُقُودِ4 [المائدة: ]١‏ فا مسلمون أهل 
وفاءٍ وليسوا أهلّ خيانة حتى مع الكفار» فلا يجوز لهم أن يخونُوا العهود معهم؛ بل 
وا 0 العهودّ» وإذا خخافوا من ن الكثار يال فاهم يُعلووتهم ماء العقد معهم ول 


١ 000 2 6 78‏ و6 


اح 


َ 


[الأنفال: 08] يعني أخيرهم بأنك ستنهي العهدَّ الذي بينك وبينهم 2 
ليِيت4. 


١‏ 0 أبو داود 568 والنسائي في (السئن الكبرىة وم وابن حبان لام" وإستاده صحيح. 
ا 


ونم ايوم و وار ف ومني فر رةه وه وي ووو رامينو رفيروف مور و وف فور رموه ففورف هما وو هم مويه قوفو رن ف رن ور د ممم ميم 


والمسألة الثانية: أنه لا تُحبَسٌ الرسلٌ» رسلٌ الكفار إذا جاؤوا بِمَهامَّ من دُويِم 
فإنهم يُوْمّتون من حين دخولهم بلا المسلمين إلى روجهم منهاء فلا يجورٌ لأحٍ أن 
يعتديّ عليهم حتى يُبلّغوا ما جاؤوا به من الرّسائل والَّهامٌ؛ لأن هذا من المصالح» 
ومن الوفاءِ في الإسلام» فرسولٌ الكفار لا يجوز إيذاؤه ولا مضايقئُه ولا التعدّي 
عليه ومن باب أولى لا يجورٌ قتلّهء إذا جاء برسالة ومُهمّة» ومن ذلك سفاراتٌ 
الكفار في بلاد المسلمين فيجوز أن تقام السفارات في بلاد المسلمين ويجوز للمسلمين 
أن يقيموا سفارات في بلاد الكفار ؛ لأن هذا من المصالح المتبادلة» ويجب : تأميهم 
وحمايتُهم في بلاد المسلمين؛ هذا معنى قوله: (ولا أحبسٌُ الرسل) يعني رسل الكفار. 

وإذا جثنا بهم لعملٍ يعملونه للمسلمين» كاكصالح التي يحتاجها المسلمون 
وعند الكفار فيها خيرة تعاقذنا معهم على أن يأنّوا ويَعمّلوا هذه المصالحٌ للمسلمين 
فإن هذا جائرٌ لأنه من منافع المسلمين» والمسلمون بحاجة إليه» ولا يجوز الاعتداءٌ 
على الكفار؛ لأن دُخوكم بلاد المسلمين بأَذنٍ ولّ الأمر» وجاؤوا ذَّهِمّة ولا يُقال: 
هؤلاء كفانٌ يجوز قتلهم» ٠‏ إن يُقتَل الكافرٌ الْمحاربُ» أما الكافرٌ المستأمَنُ المعاهدُ 
والذميٌ فحرامٌ قتله وسيأتي أن النبيّ يكل قال: «من قَتَلَ مُعامّداً له ذمةٌ الله وذمةٌ 
رسوله تخ رائحة الجنة» وإن ريحها لِيُوجّد من مُسيرة أربعين سنة7© 
شديد» ُذّر فيه من الاعتداء على الكفار» وبع لهال والمتحيّسين يقول: ١لا‏ 
نريذٌ الكفانك ويعتدّون عليهم في بلاد المسلمين» مع أنهم جاؤوا في مَهامَّ ولصالح» 


وجاؤوا بأمانٍ من المسلمين فيحرمٌ الاعتداء عليهم» وهذا يُعَدَ من التخريب» 


٠.‏ م 
هذا وعيك , 


.)11( سيأتي برقم‎ )١( 
كن‎ 


وميه ريه و ةر رو ا فة فر ورا نوهد وار روف ورتم مره وم فير م قرو مر فو وروم يرن مر قء نر مم ممم ععا اام نمل ث 59666 


التخريب» ومن نقض عهدٍ المسلمين» ومن قعل هذاء فعليه الوعيد امن قَتل معاهّداً 
ا ا 0 وعلا يقول: 
(ول عدوأ رك أله ايحت الْمُقخدس) [البقرة: 140] ويقول سبحانه وتعالى: 
ركست قاذ زر 1 ألا مَنْدِنوأً مدلا هْوَ أَفَرَبٌ لِلتّقَوَك) [المائدة: 4] 
فالإسلام ليس دين عدوانٍ ولا دينَ وحشية» وإننا هو دين انضباط ودين نظام 
ودين مصلحة للمسلمين» فلا تجوز الفوضى في هذا الأمرء أن يأيّ واحدٌّ أو اثنان أو 
جماعةٌ ويقولون: نحن تجاهد ف سبيل الله فيذهبون إلى مَقَرَات العال الكفار أو 
السفاراتٍ أو مصالح الكفار التي أَذْنَ المسلمون لهم في إقامتها فيُفجّرونها ويعتدون 
عليهاء وهذا من الخيانة» بل من الظلم واور» وهذا يدخل في قوله: «لا يرح رائحة 
الحنة») وإن كان ين أنه مجحاهدٌ في سبيل الله وأنه وأنه» وإنها هو عاص لله ولرسوله 
ومعتد (إدك الله لا يْصِتٌ الْمْمكدبت4 فيجب أن تُعرّف هذه الأمور وهذه 
الأحكامٌ» وأن دين الإسلام ليس هو دين فوضى» وإنم) هو دين النظام والانضباط: 
ودينٌ الوفاء» ودين الرحمة» وليس بدينٍ وحشيّة وأن الأمورٌ لها مُراجع» فيرجع 
الناسٌ إلى ول أمورهم وإلى عُلمائهم ولا يتصرّفون من ذاتٍ أَنفِهِمٍ ويحسبون 
أنفسهم ب يمثلون المسلمين في هذاء ويقولون: هذا جهادء كلاء فليس هذا جهاد» 
ولكنه اعتداءٌ وإساءة إلى الإسلام» وإلى سُمِعةٍ الإسلام» وسمّْعة المسلمين» وهذا هو 
التطرّف في الحقيقة» لأن التطدّفَ هو الاعتداءٌ بغير حنّ» وهذا هو الإرهاب أيضاً 
فيجب أن يُعرفَ هذا الأمرٌ ولا تُوْحََدٌ الأمورُ عن جهل وعن مجازفة؛ لأن هذا يُسيِءٌ 
إلى الإسلام» ويسيء إلى المسلمين» ويترتب عليه مضارٌ للمسلمين» لأن الكفارٌ 


6م 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 

5- وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله كك قال: «أيّ) قرية أَتَيشُموهاء 
فأقمتّم فيها فسَهْمُكُم فيهاء وأيّا قرية عصت الله ورسولّه فإن حمسها لله 
ورسوله ثم هي لكم» رواه مسلم'". 
يتسلّطون على المسلمين بِمُوجِبٍ هذه الأفعال» ى) هو معهودٌ الآن» ومعروفٌ من 
اعتداء الكفار على المسلمين يسبب هذه التصرّفات الهرجاء من بعض من ينتسبون 
إلى الإسلام؛ وهم في الحقيقة لا يعرفون الإسلام» ولا يُعرفون أحكامَ الإسلام؛ ولم . 
يتفقّهوا في دين الله عرَّ وجل» فهؤلاء جَرٌُوا على المسلمين أضراراً كثيرة» وأساؤوا أي 
إساءة. 

وكذلك إذا كان المسلمُ في بلاد الكفار فإنه لا يَعتدِي عليهم إذا كان يقيم في 
بلادهم إما من الأقليات اللُقيمة» أو من الوافدين إليها لدراسةٍ أو لأمر من الأمورء 
فلا يجورٌ له الاعتداءٌ على مصالح الكفار» وعلى أموالهم. 

- وهذا كما سبق أنه إذا استول المسلمون على قريةٍ أو بل بدون جهادء 
وإنما الكفارٌ تركوها قرّعاً من المسلمين أو جُلّوا عنها أنها تكونٌُ من النّيء؛ يعني أن 
تكون لبيتٍ مال المسلمين» لمصالحهم: وأما ما أخدّه المسلمون بالجهاد. فهذا من 
الغتيمة مَصرقُه مَصرف الغنيمة: يُرَعُ منه الحُمُسُ ثم الباقي أربعةٌ الأخاس تُقِسَم 
بين المجاهدين: للفارس ثلاثةٌ أسهم» وللراجل سهمٌ واحد. كيا سبق. ش 


.)211/65( مسلم‎ )١( 


كتاب الجهاد شرح بلوعٌ المرام 


باب الجزية والهدنة 


انتهى الحافظ - رحمه الله - من الأمَانَ والفيء, فانتقل إلى الهّدنة والجزية. 
والهدنة: هي عقدٌ الصُلّح مع الكفار لَرْكَ القتال مدةٌ محددةٌ» ويلّجأ إليها المسلمون 
إذا كان فيهم ضعفٌ. ولا يستطيعون جهادٌ الكفار» فإنهم يَعقِدون معهم الحدنة 
بوضع الحزب بينهم وبينهم؛ كا فعل النبيٌ يك في صُلْح الحدِيبية فقد عقد المدنة مع 
المشركين عشْر سنين على أن تضّع الحربٌ أوزارّهاء وأن يصيرَ الناسٌ أحراراً من يأتي 
إلى بلاد المسلمين يأتي» ومن يذهبٌ إلى بلاد الكفار لمصلحةٍ من المصالح يذهبٌ ولا 
يُعيَضُ» هذا ما تم عليه العهدٌ بين الرسول وَل وبين المشركين في الحديبية» والحديبية 
موضعٌ على حدود الْحَرّم من الجهة الغربية» يُسمّى الآن بالشميسي» وهو مُقترنٌ 
بالمكات الذي أرسل النييٌ يلك عائشة لتُحرم منهء وهو التنعيم» جبالٌ بعضها إلى 
بعض ممتدةٌ طرقُها في الحديبية وطرفها في التنعيم» فعقد النبيٌّ يك معهم العهدّ على 
هذا النّمطء وكان هذا فيه مصالحٌ عظيمةٌ» وإن كان المسلمون كرمُّوهء واشتدٌ عليهم ٠‏ 
الأمّء ولكن كانت عواقِيّه في صالح المسلمين» وساه الله نْحاً قال جل وعلا: إن 
ع ل 0 [الفتح] سرّاه الله فتحاء ونضراً للمسلمين» لأنه حَصَلٌ 
للمسلمين فيه مصالحٌ عظيمةٌ إلى أن نقضّ الكفارٌ عهدهم في السنة الثامنة» فعَرّاهم 
رسول الله كه ومَتيحَ مكة وأنزل الله في ذلك سورة النصر: 9إِذَا جسَآءَ صر أله 
َالَْعْعْ 4 هذا في مكة (وَدَآت ألكَاس يدوت ف يبن أل وها (ي) أما 
الفتتخ فهذا في صلح الحديبية سهاه الله فتحاأء ما تَرنّب عليه من المصالح العظيمة؛ وإن 
كان الصحابةٌ قد تضايقوا من هذا؛ لأنهم لا يعلّمون العواقبّ» ولكن الله وفّقى 

وم 


شرح بلوغ المرام 92000000 سس 8 كتاب الجهاد 


5- عن عبدالرحمن بن عوف 5 له أن الي يك أخذها - يعني 
الجزية - من يوس هجر. رواه البخاري» وله طريق في «الموطأ؛ فيها 
انقطاع”". 
رسوله يك فعاقدهم عليه» وصار في ذلك مصلحةٌ للمسلمين» فيجورٌ عقدٌ الصلح 
والهدنةٍ مع الكفار» وهذا الحكم باق إلى أن تقو م الساعة. 

وأما الجزيةٌ: فهي الال الذي يدقَعُه الكتابنٌ للمُسلمين نظيرٌَ إقاميه في بلاد 
المسلمين» ونظيرٌ تأمينه على دمه وماله» مقابل تأمينه وترّكِهِ على دينه؛ وعدم الاعتداء 
عليه كما عََدَ النبنُ يكل عفد الذّمّة مع اليهود والنصارى عملاً بقوله تعالى: (قَيِلُوا 
لس ل منت يانه َك الي الآيز وَلَاحَوتَمَا كوم أله وَرَسُول وَلايط بور بن 
لْحَق ون اليرت أوشوأ السحيب حق ينوا اليه عن يل وهم ملؤزوك 069 [التوية: 
4 فأمر بقتالهم إلى أن يدقَعُوا الجزية» فاليهود والتصارى إذا غزامُم المسلمون 
خيّروهم بين أمرين: إما أن يُسلِمُواء وإما أن يدقَعُوا الجزية» فإن أبوا أن يُسلمُواء 
وأبُوا أن يدقَمُوا الجزية» فإن المسلمين يُقاتلومهم» هذا هو عقد الدّمّة 

1- الجزيةٌ تود من اليهود والنصارى» وهذا بنصّ القرآن الكريى 
وُؤحَدُ من الّجوس» وهذا بسنة الرسول كله لأن النيّ كل أخدّها من يوس 
هجر وقال: سيو بهخ! يعلي حون سن أهلٍ الكتاب» [أخرجه مالك .798/١‏ 
مرسلاً] والمجوس: هم عَبَدةٌ النار» وكانوا في بلاد فارسٌ» ومنهم ناس في قرية يقال 
لا قفو قري مره الدوة وكائر لعزن القلالي والقلالة خرات فق التاق 
الام ل تَسَعُ مرْتِن ونصفاً تقريبأ» وكانت تُصئّم في هذا البلدِ» وفي هذه 


(1) البخاري (17/0)» ومالك في #الموطأ» ١/77/4؛‏ ولفظ مالك: #سنُوا بهم سه أهل الكتاب». 
وم 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 

177 - وعن عاصم بن عمرء عن أنسء وعن عثمان بن أبي سلييان: أن 
النبيّ ل بعت خالد بن الوليد إلى أَكَيدِر َوْمَةِ الجنْدل» فأخدُوه. فوا بى 
فحَقَنَ دّمهء وصَاََهُ على الجزية. روأه أبو داود”". 
القرية» وفيها يَجَوسٌء والنبيٌ ول أخذ الجزية منهم؛ فدلّ على أن كم المجوس حكمٌ 
أهلُ الكتاب» لقوله يك: اسنوا بهم سنة أهل الكتاب» ولأنه أَتحدّ الجزية من يوس 
عجر فه| الحكمةٌ في أخذها من المجوس؟ قالوا: لأن لحم سهد كتاب, لأنه يُروى 
أنهم كان لهم كتاب ساويٌ» وهم نبي ثم رُفِع الكتابُء فود منهم الجزيةٌ لشّبهةِ أن 
هم كتاباء وأن لهم نيبا يقال: هو زرادشت. ثم إنه رفع الكتابُء ولكن بقي الُكمٌ في 
حمّهم أنهم يعاملون مُعاملةً أهل الكتاب» وأما من عَداهم من الكفرة» فإهم يبون 
بين أمرين: إما الإسلامُ» وإما القتالٌه ولا تُوْحَدَ منهم الجزيةٌ عند الجُمهور» وبع 
العلاءٍ المحقّقين يَرى أن الجزية تسد من كل كافر» سواء كان كتابياً أو مجوسياً أو 
وثْنْي» تود من عموم الكفار» ولكن القولّ الأول أشهرٌ عند العلماء» وهو الذي 
تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة, أنها يُوسحَذٌّ من اليهود والنصارىء وتوحََدُ من 
المجوس ويمْتليفٌ المجوسٌ عن اليهود والنصارى في أنها لا تُوكَل ذَبائحُهم؛ بينما 
اليهودُ والتضارى تُؤكٌل ذبائخهم, وأنهم لا روح نساؤهمء بين| اليهود والتصارى 
يور للمسلمين أن يتزوّجوا من نسائهم المحصنات. 

هذا ما يختلف فيه المجوس عن اليهود والنصارى» ويروى في حديث «غير أكلي 
ذبائحهم: ولا ناكحي نسائهم) [أخرجه عبدالرزاق »)236١78(‏ وابن أب شيبة 18١/54‏ 


وهو مرسل]. 


)١(‏ أبو داود (/1*0709))» وهو حديث حسن. 
رذن 


لافوء او ةو ووو ووو و رو ور و فم يه رن فهرو ووم ارو ره مرو ووه هموما م ا هاا وهار هارن نموم مايه 


الأكيدر ملك من مُلوك النصارى. في دَومّة اليد وهي التي تسمّى 
الآنّ بالجوف» وفيهاآنارٌ لأكيدر» فيها قصده الذي يقال له مارِدٌ موجود مبنينٌ من 
الحجارة» والنبيّ كَل لما غزا غزوةً تبوكء وأقام في تبوكَ أرسلٌ خبالدَ بنّ الوليد 5ه 
ومعه سريةٌ من المسلمين إلى دومة الجَنْدَل إلى الجوف» ووجدوا الأَكَيدِرَ خارج 
القصرء فأخدٌوه وأنّوا به إلى رسول الله يك فعفا عنه الرسولٌ وله وصا ته على دفْع 
الجرية» فهذا دليل على عمد الذّمة مع النصارى» وأَخذٍ الجزية منهم. 

(وعن عاصم بن عمر؛ عن أنس) عاصم بن عمرء هو عاصم بن عمر بن قتادة 
ابن النعمان يروي عن أنس بن مالك؛ ويروي عنه محمد بن إسحاق» وليس هو 
عاصم بن عمر بن الخطاب» كا في «سبل السلام»؛ فعاصم بن عمر بن الخطاب لا 
يروي إلا عن أبيه عمر» ولا يروي عنه محمد بن إسحاق. فالحديث يرويه أبو داود 
من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرء عن أنس بن مالك. وعن عثمان بن 
أبي سليوان» ثم ذكر الحديث, 

(وعن عثان بن أبي سليمان) هو عثان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم بن 
عدي ليست له رواية متصلة عن صحابي فهو تابع تابعي» فأبو داود يروي الحديث 
متصلاً من طريق عاصم بن عمر بن أنس» ومعضلاً من طريق عثمان بن أبي سليران» . 
لسقوط اسم التابعي والصحابن» فهو من رواية تابع تابعي عن رسول الله وَلِا. 

وعثمان بن أبي سليمان في هذا السند معطوف على عاصم بن عمرء فهو شيخ ثانٍ 
لمحمد بن إسحاق في هذا الحديث. انظر (تهذيب الكال! /١9‏ 785 -186. 

ورواية الحديث المتصلة حسنة. 


0 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 

4- وعن معاذ بن جبل ظله قال: بعثني النبٌ يك إلى اليمن» وأمرني 
أن آحَدٌ من كل حالم ديناراً» أو عَذْلّهِ مَعافِرياً. أخرجه الثلاثة» وصحّحه ابن 
حبان والحاكم'". ١‏ 


(فحقن دمّه وصا ته على الجزية) فهذا دليل على مشروعية أَخدٍ الجزية من أهل 
اكات لذن أكيرة قزم الكزدل مق التضاري. 

4- كانت التصارى أيضاً في جنوب الجزيرة في نجران مُستّوطنين هناك 
كما أن اليهود في اليمن» فجاؤوا إلى النبيّ وك في المدينة» وحَصّل ما حصّل بينهم وبين 
الإتدوك قاين الذار كناف بهذا لسر العبرانسن ايها إل محضيها قري 
كله في قصة نصارى تجْرانء وما جرى بينهم وبين الرسول يله وانتهى الأمر بأن 
تصاحُوا مع النبيّ ل على أن يدقَعُوا الجزية له ويتركهم على دينهم, فتمٌ العهدٌ بينهم 
وبين الرسول كل فأرسل معااً بن جبَل إليهم للدعوة إلى الله» وللقضاء بين 
المسلمين هناك» ولجحباية الجزية من النصارى» هذه الَهامّ العظيمة» فذهب وَكِلٍ 
رامعاديانة راسد من كل حالم يعني كل بالغ من النصارى» يَأخدُ منه دينارأ 
والديناز هو: مثقالٌ من الذهبء وهو النقد المضروبُ من الذهب ووزنه مثقال» فمن 
كود وناك نه اله به ترب تقارريا والغرث القافري هذه إل شق 
اليمن يقال لما: مَعَافِِ تُصنّع فيها الثيابُ» فالثوب الحَافري يُقابل ا 
العُروض» فدل على أخلٍ الجزية من أهل الكتاب» وتركهم على دينهم» وأنه لا يتعيّن 
أخدٌ النقود» بل تؤخذ قيمثها إذا لم يكن عنده نقدٌء فالثوبُ المُعافري يُعَاوِلٌ الدينار. 


54/١ أبو داود (078 7 والترمذي (777)» والنساتي ©/ 75» وابن حبان (5847») والحاكم‎ )١( 


وهو حديث صحيح. 
هوة؟ 


شرح بلوغ المرام 2203001 58 2 كتاب الجهاد 


4: 1ج عن عائة رن عطوو للق امن الت ل قال «الإسلام 
00 أخرجه الدارقطني”". 

قزل لقن قز عار ) بول عل سنا 

المسألة الأولى: أن الجزية لا تسد من النساءء وإنما تُوْححَذٌ من الذكور. 


والمسألة الثانية: أنها لا تُوحَذُ من الصغار والأطفالء وإنما تؤخذ من البالغين. 


والمسألة الثالثة: أن مقدارَ الجزية دينارٌ على كلّ واحلء أو ما يعادِلّه؛ وهل هذا 
من باب التحديدء فلا يجوز الزيادةٌ على هذا المقدار؟ أو أن الجزية غيد مُقَدَّةء وإنا 
م مقدارها إلى اجتهاد الإمام في وقته بحسّبه؟ هذا هو الصحيح؛ أنه لا تقديرَ 
فيها محدداًء وإنما يَرجِعٌ هذا إلى اجتهادٍ الإمام في كل وقت بحسبه. فإذا ظَرَبَ الجزية 
على أهل الكتاب فإنه يُقدّرها باجتهاده؛ ولا جْحِفُ بهم» وإنما يحْمّلُهم ما يستطيعون» 
ولا يأخدّها من المرأق ولا يأخذّها من الصغيرء وَاختَلَقُوا في الكبير الحم أيضاًء وفي 
الراهبء فقالوا: لا يأخذّها أيضاً من الكبير المحم ولا من الراهب. 

4- هذا في أحكام أهل الذَّمّقَ وهر قاعدةٌ عظيمةٌ في أحكامهم إذا عقذنا 
معهم الذَّمََّ فكيف تتعاملٌ معهمء هل نجعلّهم أحرارء ونساويهم بالمسلمين؟ لاء 
ل مساوم بالمسلمين» لأن الله جل وعلا يقول: (حفَ يوأ الْجريةٌ عن يد وَهُمّ ٠‏ 
صرَوك) [التوبة: 14] فَتُلزْمُهم الذلّ والصَّانَ فلا تُقدّمهم في الجالس» ولا 
تَمدَحُهِمء ولا نبدؤهم بالسلام» ولكن إذا سَلَّمُوا علينا نردٌ عليهم» لقوله لِ: دلا 
تبدؤوا اليهردَ والنصارى بالسّلام؛ [أخرجه مسلم (1)5177]» ولا نفْسَحٌ لهم الطريق» 


)١(‏ الدارقطني 101/7؛ وهو حديث جسن لغيره. 
5 


واومار ممه رفو قفوو ةو ووه م فور ري و ور ةر ووو وهم ف وو قو وه ووو مي م م نوو موه ترف فم ورة ررم ورنوم رن م مم مانن 


ونضيّق على المسلم؛ بل المسلمٌ هو الذي يأخدٌ الُرّيّة في الطريق؛ ويُضايق الكتاي» 
هذا كل يدل في قوله يكلكِ: (الإسلام يعنُو ولا يُعلى»» ولا نتركُهم يُُْون المباني 
فوق بُيِوتِ المسلمين» بل تكون بيويُم منخفضةً عن بيوت المسلمين؛ ولا تُمكُنْهم 
من إحداث كنائسٌ جديدة» وإنا تُقَرّهم على الكنائس الموجودة» وإذا امْيَدَمَثْ قلا 
تُمكّنهم من بنائهاء ونمنعهم من إعادتهاء كل هذا داخلٌ في قوله يَكلِ: (الإسلام 
يَعَلُو ولا يُعل) وهذه قاعدةٌ عامّة» أن الإسلامَ دائاً هو الذي يعنُو على الأديانٍ 
كلّهاء قال تعالى: لمْوَّألْرِىأَرّسَلَ رَسْوآمالْضْدَءوَدي سَلْسَيْ هرمع لَالزِنِكل.) 
[التوبة: م7] ويجب عل المسلمين أن يعترُوا بإسلامهم» وأن يرفعُوا رؤوسهم 
بإسلايهم» ولا يذِنُوا ولا يخضّعوا للكفار؛ لأن الله أعرَّهم بالإسلام» سواء كانوا في 
بلاد السلمين أو في بلاد الكفاره لا يُمْطُرن الدَزيَّ في دينهم ويُذلُون ديتهم» بل 
يُظهر وه في أي مكان؛ لأنه دين العزة هوَينَه الْمِرَّهُ وَلرَسُولِوء وَللَمُؤّمئيت) [المنافقون: 
4] وهكذا يجب على المسلم أن لا يُساومَ عليه» ولا يتنازل عن شيءٍ منه خوفاً من 
الكفار؛ لأن بعضّ الهّال يحجّل أن يِصلّ في بلاد الكفار» ويَتوارى إذا أراد أن يصلٍ 
فيدخل في مكان متخفياء ولا يجوز له ذلك» بل عليه أن يُظهر الصلاة والصيام 
وشعائرٌ الإسلام؛ ويُظهر التوحيدٌ والتكبيرَ والتهليل؛ ومن حكمة الله أنهم إذا رأوا 
المسلم لعن بدينه والمتمسكَ به فإنهم يُكرمُوئّه ويحترمُونه» بشرط أن لا يُعتدي 
عليهم؛ وهذا شي جُربٌ» أما إذا دل لهم وحَضَع فإنهم يستتقضونه ويَستَلُونه 
ويتسلطون عليه» وهذا شىء معروف عنهم» ومن سافر إلى بلادهم عَرّف هذا. وهذا 
مصداقٌ قوله يل: (الإسلام يعو لا يُعلى) لأنه دين العزة والرّفعوٍء ودينٌ الحنّ. 


وض 


شرح بلوغ المرا أم م ااا 0 8 0 كتاب الجهاد 


1- وعن أي هريرة كله أن رسول الله يل قال: «لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام؛ وإذا لينم أحدَهُم في طريق» فاضطَّروه إلى أَضْيَقَِ) رواه 

00 
مسلم 

-0١‏ وعن المسور بن مخرمة ومروانٌء أن النبيّ كل خرج عام 
الحديبية» فذكر الحديتٌ بطوله» وفيه: «هذا ما صَالَصَ عليه محمدٌ بن عبدالله 
سهيل بنَّ عمروء على وضع المَزب عشرٌ ستينء يأمَنُّ فيها الناسٌ» ويكُفٌ 
بعضّهم عن بعض ". أخرجه أبو داود وأصله في البخاري”" 

- هذا الحديث يدخلٌ في الحديث الذي قبله (الإسلام يعلُو ولا يُعى) 
هذا من التعامل معهم أننا لا نبدؤهم بالسلام؛ لأن السلام دعاءٌ لهم بالسّلامة 
ونحن لا ندغوا للكفار» فنحن لا نبدؤهم بالسلام» ولكن إذا بَدؤونا هم وسَلَّموا 
عليها تُسلّم عليهم؛ فنقول: وعليكم لا نزيدٌ على قولنا: وعليكم. 

١‏ الديبية بتشديد الياء الثانية وتخفيفها يجوز هذا وهذا. 

حديث صُلح الحديبية والميثاق الذي كتبه الرسولٌ يل طويلٌ والمصدّف 
اختصره.» وهو موجود في «زاد المعاد» [/ 7519-191] لابن القيّمء ذكره وذكرٌ 
الفوائة» والفقة الذي فيه وأجادَ وأفاد - رحمه الله - فالرسول يكل لا مَنعُوه من 
العُْرة ومنمُوا أصحابّه طلبّ التفاوّضٌ معهم, فأرسَنُوا رسّلاً وم يَخصّلٍ اتفاقٌ» إلى 
أن جاء سهيل بن عَمرِو وكان من الكفار يتفاوضٌ عنهم في ذلك الوقتء ثم أنه بعد 


)١(‏ مسلم(5151). 


(؟) أبو داود (71777)» وأصله في البخاري (11/51) و (71777) مطولاً. 


لفن 


وموق قوم مويو ووو مو مة ةمه مر ور وحن م وهر وه وه يه ووو وو وه يوم وه ورور روه ووه وم يهاه وي فوم فينو هم واف ارارم مر رار 


ذلك أسلم 5 وحَسُنّ إسلامّه. لكنه كان وقتّ الحديبية على الكفر؛ فجاء وتفاوَصَ 
مع الرسول وَكةٍ وكان أحسئهم مُفَاوَضةٌ وتم العقدٌ بينهم وبين رسول الله يكِك. 

(المسور بن خَْرمّة) صحابي معروفٌ» (ومروان) المرادٌ به مّروان بن الحَكم 
الأموي ابن عمٌّ عثمان #5 وهو والد الخُلفاء من بني أمية. 

(هذا ما صالح عليه محمدٌ بن عبدالله) لما أراد الرسولٌ كله أن يكتب: هذا ما 
صالح عليه محمدٌ رسولٌ الله يك قالوا: لو نعلم أنك رسولٌ الله ما منعناك» فالرسول 
كل قال لعلي: «أكثب» هذا ما صالح عليه محمدٌ بن عبدالله» وترك لفظةً الرسول» ول 
يكتيهاء وهذا ما يدل على أن ولي الأمر ينظر في الأضلّح» وقال: «والله إني لرَسُولُ 
الله وإن كَذَبشْمونِ)» حتى ١‏ البسم الله الرحمن الرحيم» أبّوا أن يكتبوهاء قالوا: ما نعلم 
الرحمن إِلّا رحمان اليّامة» يعني مُسِيلِمَة ولكن اكتب: باسمك اللهم. 

(على وضع الحرب عشرٌ سنينء يِأمَنُ فيها الناسٌ» ويك بعضهم عن بعض) 

هذا حصل فيه مصالح: أن الله أعطى للناس الحرّيةَ في الدخول في الإسلام» فدخل 
ف الإسلام اق كني وهاجَرٌ إلى المدينة خلقٌ كثيرٌ بعد صلح الحديبية» وقبل فتح 
مكة» وأيضاً فإن الرسول ككل تمَكّن من غزو اليهود في خيبن» وعَِمَ خيبره وما فيها 
من الأموال فكوّنت قوةٌ للمسلمين» وإن كان المسلمون كرهوا بعضّ ينود هذا 
الصلح» وظنوا أن فيها إجحافأء منها أنهم ميعُوا أن يُكيَبَ: رصولٌ الله كره المسلمو 
هذاء ولكن الرسول أمَرَ رّ الكايِبَ أن يكتب محمد بن عبدالله؛ لأن هذا لا لا يغيرٌ من 
الأمر شيئا وفيه مصلحةٌ للمسلمين؛ فدل على أنه إذا كان فيه مصلحةٌ المسلمين» 


وليس فيه تنازُلُ عن حنٌ فلا بأس به. 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 
- وأخرج مسلمٌ بعضه من حديث أنس» وفيه: أَنْ مَن جاء منكم 
َرُدّه عليكم؛ ومن جاءكم منا رَدَدْهُوه عليناء فقالوا: ألكتّبٍ هذا يا رسول 
الله؟ قال: النعم» إنه من ذهب منا إليهم فَأَبِعَدَه الله ومَنْ جاءنا منهم 
ذ فسيجعا الله له فرجاً عكر ج20. 

1 - وعن عبدالله بن عمرو عن النبيّ كَل قال: «من قَتَلَ مُعاهداً ل 
يَرَح رائحة الجنة» وإن ركحها لَيُوجَد من مسيرة أربعين عاماً» أخرجه 
البخاري”". 

5- الخديث طويل وقد ساقه أئمة السير في قصة الحدينية» وهو موجود 
في «زاد المعاد) [/597-55] لابن القيم» ذكره وذكر الفوائد والفقه الذي فيه 
وقد ذكرنا هذا في الحديث السالف. 

- في الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد, وقد تحدثنا عن هذه المسألة 


ضمن شرح الحديث (1704). 


.)1785( مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (09155. 


باب السبق والرمي 


السبق بسكون الباء مصدر سبق يسبت سق قال الله تعال: اتليس سه 
[النازعات] والرميٌ المرادٌ به: رمي السهام والقذائفيء والمرادٌ بهذا الباب بان حكم 
اُسابقة والرّماية وأَخذٍ الِوّض على ذلكء أو أذٍ الجوائز على ذلك فالمسابقة فيها 
تفصيلٌ: أما المسابقات التي ليس عليها عِوضٌ» ولا تشتمل على حُرّم ولا تَشْمَلُ عن 
واجب» فالأصلٌ فيها الجل» وفيها فوائدٌ» إذا توفرت هذه الشروط» وذلك كامُسابقة 
على الأقدام» وكالمصارعة بالأبدان» وكذلك الرٌّياضات والباريات التي يُقصد منها 
تقوية البدن» فهذه لا بأس بهاء مهذه الشروط: 

-١‏ أن لا تشتمل على محرم مثل كشف العّورات. 

؟- وأن لا تَشْكّل عن واجب كالصلوات الخمس. 

فإذا حَلَثْ من المتكرات» وحَلَْتْ من الانشغالٍ عن الطاعات فإنها مباحدٌ ول 
يحل عليها مال والقصدٌ منها إظهارٌ اكهارات وتقوية البدن» أو ترويض الفكرء 
فإنها لا بأمن بهاء أما إذا كانت على مال» فإنها لا تحل إِلّا في ثلاثة أشياء هي ما يأتي 
ِكْرّها في الحديثء وهي: المسابقةٌ على الإبل» والمسابقةٌ على الخيل» والمسابقةٌ 
بالرمايق» فهذه الأمور الثلاثة يجوز أخد الوّض عليهاء وأَححل الجوائز عليها؛ لأنها 
من أدوات الحهاد في سبيل الله ففيها تدريبٌ على ركوب الخيل» وعلى ركوب الإبل» 
وعلى استعمال الأسلحة فالغرض منها غرضٌ جيّد ومُفيد» فيجوز أخدٌ اليوض 
عليهاء وأما في غير هذه الثلاثة فلا يجورٌ أخذُ العوض عليه؛ لأنه يكون من القيار» 
من اكّيسء الذي هو أكلٌ المال بغيرٌ حقٌّ؛ والمسابقاثُ التجارية لا تجورٌ؛ لأنها من أكُل 
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شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 

46- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابَقٌ النبي بل بالخيل 
التي قد صمرَتُ من الحقياء» وكان أَمَدّها تَنيَّ الوداع» وسابَقٌ بين الخيل التي 
م تُضمّر من الثنية إلى مسجد بني َرَيقِ» وكان ابن عمرٌ» فيمن سابقٌ. . متفق 
عليه"". 


زاد البخاري» قال سُفيان: من التَفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميالء أو 
ايم 
ستةٌ» ومن الثنيّة إلى مسجد بني رُرَيقٍ ميل" 


المال بالباطل» ولأنها يُتقصّد بها ترويجٌ السّلّع وجذْبٌ الزبائن» وهذا يضُمٌ بالأسواق. 
ويُضْرٌ بالناس» ويُضُرٌ بأصحاب المحَلات؛ لأن صاحب هذه الجوائز يِحِذِبٌُ الزبائنَ 
عنهم» وأيضاً الزبائنُ يَسْتَرون وهم ليسُوا بحاجة إلى السّلَع؛ وإنما يشترونها لأجل 
الخصولٍ على هذه الجائزة» فهم يُشترون أشياء لا حاجةً لهم بباء فهذه فيها مَضَارٌ 
وهي أكلُ المالٍ بالباطل» وهي من اليسر الذي هو قَرِينُ الخمر. ومنه نوادي القهار 
العالمية والعياذ بالله التي تؤكل فيها أموالٌ باهظةٌ» فالداخل فيها يحصّل على أموالٍ 

ش طائلة في لحظةٍ بدون عَمَلٍ وبدون شيءء أو يخسّر أموالاً طائلة فيصبح غنياً في لحظة» 
ويصيح فقا في شل هذا تلاصي» وله جل وعلا يقول: (يأيهًا البح امأ ل 
تَأَكَُلُوًا أَمولَكم بد يتسث بالنول 1 أن ككرت يجتدره عَن ينك ) الس 
9 وقال جل وعلا: (وَلا مَأَطُوَا أ تلم يكم اليل ومذ لوا , بها إل لكام '" 
ِحَأحُلُوا ميك دن مول لتايس بن بالاثر ) أشْرْ يلمع 49 [البقرة] فالأموال محترمةٌ 
لأن الله حَلقَها لمصالح العباد؛ فلا يجوز التلاعبُ بها وإضاعيّها ببذه الطّر ق.الحبيثة 


17 لبخاري . 0 ومسلم ( /ا6 1 ). 
؟) البخاري (454). 


هه 
5 
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مواو مه م ف وه ةرو ةوفه يوه وير رو م و وف وه تور و هو مضو ةدروو ووه مرو و ووو وو م م مويو وف ووة مم مما يمه ميد وول ةررم 


وكذلك لعِبٌ الشطرنج حرامٌ حتى ولول يكن عليه عَوضُء وكذلك الورقٌ حرامٌ؛ 
لأنه هر يضُدٌَ عن ذِكْر الله وإذا كان عليه عِوضٌ فهو قِادٌ إذا كان عليه جوائرٌ فهو 
قار وميسر. 

64- هذا الحديث فيه المسابقة على الخيل وأن ذلك جائرٌ أو مستحبٌ لا فيه 
من التدريب على دوابٌ الجهاد في سبيل الله والتعويدٍ على الكرٌ والمرٌ. 

(سابق على الخيل التي قد صمّرت) التضمير: معناه أن تُعْلَف الخيل» ويكثر 
عليها العَلُّ حتى تَسْمَنء ثم يُقلّلُ العلف عليهاء حتى خف وتقوى وتَضْمُر 
فيكونٌ ذلك أَعْرَنَ لها على العَدُو لأنها إذا كانت سمينةٌ وثقيلةً لا تقدرٌ على العَذٍْ 
فإذا حََّت قدِرَت» هذا هو التضمير. 

فدلَّ هذا الحديثٌ على مشروعية المسابقة على الخيل. 

ودلّ على جواز التضمير للخيل من أجل السباق» ولكن لا يصلٌ إلى حَدٌ 
الضررء فإنم| هو تَضْمير لا يضدٌّها وإنما يحمت أجسامها. 

ودلّ على تحديد المسافة وأنها بحسب نوعية الخيل» فإذا كانت الخيل مُضكّرة 
فالمسافةٌ أطولٌ» وإذا كانت الخيل غيرَ مُضمّرة فالمسافة أقصَجٌ رفقاً بالحيوان» فالخيل 
امُضبّرة كانت مسافةٌ السّباق لما من الَقْياء وهي موضع عند أحد إلى ثنيّة الوداع» 
والثيّة معناةٌ الطرينٌ الذي يصعّد في الجبل» وسمّيت بثنيّة الوداع؛ لأن المسافرين ' 
يُشيُّهم أهلُوهم وأقارثهم إلى هذه الثنيّة ثم يُودّعونهم ويّرجعونء ثنية الوداع شمالي 
المدينة على المشهور على طريق تبك معروفةٌ الآن» وأما الخيلٌ التي لم تُضمّر فالمسافة 
مِيلٌ» وأما الخيلٌ المضمّرة فالمسافة خمسةٌ أميالٍ أو ستة» والميلٌ: ألفٌ وبُوع» ويقول 

ع 


شرح بلوغ المرام كتاب الجهاد 
-١736‏ وعنه 5ك: أن النبيّ وَل سَابق ب بين الخيل» وفَصضّل فَصّل الفرّح في 


الغاية. رواه أحمد وأبو داود» وصحححه ابن حبان”". 


0 


5- وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسولٌ الله كله «لاسَبَقَ إلا في 
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خفني أو نصل» أو حافر». روآه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان”". 


بعضهم: إنه بالأمتار لف وخمس مئة مترء والله أعلم ولكن الفقهاء دكروا أن اميل 
ألفٌ وبوع ببوع الإنسان. 

6- هذا الحديث كالحديث الذي قبله يدل على مشروعية اُسابقة على 
الخيل» وأن المسافة تكون بحسب قوة الخيل» (فالفر) جمعٌ قارح» وهي اليل 
القويةٌ» التي بلغت في السن حمس سنين» وأما ما دوها فتّحَدَّدُ المسافةٌ على قدر 
مُناسبتهاء لأن الرسول كك فضّل الخيل القرّحء يعني زاد لما في المسافة» مثل الخبر 
الذي قبله» حيث جعلّ للمضكّرة خمسة أميالٍ أو ستةً أميال» وجعل لغير المضمّرة 
ميلاً واحداًء وهذا من أجل الرّفق بالحيوان وعدم تعذيبه» وآن لا يحَمّل ما لا يُطِيقٌ. 

5- قلنا: إن الأصل في السّباق الل ما لم يشتمل على ّم أو مُتكر أو 
يكن فيه أذ مالل أو يَشْخَل عن طاعة الله عز وجلء فإذا توفرت هذه الشروط 
الاسل نه الع إن اف جو واولا صل لف عل لس 

(لا سَيّق) والسّبّق بالفتعم معناةٌ الجائزةٌ أو المالّ الذي يود على المسابقة (إلَّا 
حاف أو حَافِر أونَضْلٍ) الف معناة الإيل» والحافرٌ: معناه الخيل» ا 


)١(‏ أحمد (1477)» وأبو داود (/2101)؛ وابن حبان (/518) وإستاده صحيح. 
)1١(‏ أحمد »)2٠١178(‏ وأبو داود (5014؟)) والترمذي (١٠17)؛‏ والنسائي 7717/7 و لالاا» وابن حبان 
(8540). وإستناده صحيح. ْ 
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كتاب الجهاد ْ شرح يلوغ المرام 


- وعنه يه عن النبيّ يكل قال: من أَدْحَلَ فرساً بين فَرسَين وهو 
لا يَأْمَنُ أن يسبق فلا بأس به وإن أَمِنَ فهو قارٌ» رواه أحمد وأبو داود'", 
وإسناده ضعيف. 
السَهُم والمرادٌ به الرمايةٌ» فدل على جواز المسابقة في هذه الثلاثة الأشياء» وأخذٍ 
الجوائز عليها؛ لأن ذلك من التشجيع على هذه اّهارة التي تُدرّبُ على الجهاد في 
سبيل الله عز وجلء ومُفادُ الخضر تحريمٌ السَّبّى فيا عداها. 

فدلّ على جواز أخذٍ السّبّق في هذه الثلاثة» والحكمةٌ أنها تشجّع على التدرّبٍ 
على آلاتٍ الحَرب» وآلات الجهاذء وأما ما عَداها فيَحرٌم؛ لأنه أكُلُ للمال بغير قصد 
صحيح وبغير فائدة» وبغير مُقابل؛ والأصلٌ في أموال الناس التحريمٌ» ولا ييل منها 
إلا ما أحَلَّه الشرع» فلا يجورٌ أخدٌ الجوائز على غير هذه الثلاثة من الُسابقات» سواءٌ 
أكانت مسابقةٌ بالأبدان كالجري والركض أم مُصارعة بالأبدانٍ أو السباحةٍ أو غير 
ذلك؛ وكلٌّ المسابقات لا يِل أخدُ الجوائر عليهاء كالمباريات المعروفة الآنء لأنها 
ليست من أعبال الجهاد» وإنما هي لتقوية البدن فقطء فهي تُباح بِحُدُود ولكن لا 
يجورٌ بذلُ الأموالٍ فيها. 

(إلا في خف أو حافر أو تَضْلٍِ) يعني في الإبل والخيل والرماية» والرّماية في كل 
وقتٍ بكسبه» كانت في ذاك الوقت رماية بالمَضْلٍ والسّهامء وأما بعد ذلك فتطوّرت 
الرمايةٌ فصارتٌ بالبنادق والقنابل والقذائف» فهي تتنوّع في كل وقتٍ بحسّبه. 


7 - العوض الذي يكون في المسابقة هو الجائزةٌ» وهي هذه الثلاثة لا يخلو 


)١(‏ أحجد (لاه 6 »)١٠١‏ وأبو داود (9/ا0؟). 


لوو وار وو هنر ووو روه و وورار وو ريون وق فيو يه يوار ايو ووه رفو م وو مر ونون ن اوور ةن ف ريو وم ورهن ممه ووم نهنم نيمرن 


إما أن يكونٌ من خارج عن المتسابقين» بأن يكون الذي بذل الجائزة ليس من 
المتسابقين خارحٌ عنهم؛ فهذا لا بأس به إذا بذَهًا أحدٌ من غير المتسابقين لا خلاف 
في جواز ذلك» فمن سَبَقَ أخدّهاء هذه حالةٌ. 

والحالة الثانية: أن تكون الجائزة من أحد المتسابقين فقطء والثاني لم يدفع شيكأً 
فهذه أيضاً جائزةٌ لا بأس بها. 

والحالة الثالثة: أن تكون الجائزةٌ من المتسابقين على حدّ سواءء فهذه موضعٌ 
خلافٍ بين العلماء» فبعضُهم منعّ منها إلا أن يأتي ثالثٌ ليس من المتسابقين خارجٌ 
عنهها يُسمى بالمحلّل» فيدقّع معهها قِسطاً من الجائزة فهذا لا بأس بدء أما إذا 
اقتصرث على المتسابقين» فهذا لا يجوز وهو ما دلّ عليه هذا الحديتٌ» الذي نصّ 
على أنه إذا كانت الجائزةٌ من الطرفين ولم يدل معهما خارجٌ عنهها فإنها لا تل 
ولكن الحديتٌ ضعيفٌ» لم ينبث عن النبيٌ يل وغاية ما تحصّل في سنده أنه مرسلٌ» 
ولم يُرفع إلى النبيّ َلك وبناءً على ذلك فلا يصلحٌ للاستدلال على هذه المسألة» ولهذا 
ذهب جماعةٌ من العلماء كابن القيم إلى أنه لا بأس بأن تكونّ الجائزة من الطرفين ولو 
م يكن معهما ثالث لأنه لا دليلٌ على اشتراطٍ الملل والرسولٌ بكي أباح السّبَّق في 
ثلا وا يي عه نه سد شيا ف ول يش أ يكو من شار عن 
سين وا دين نك لاسي لاني ل ا ايع 

من العلماء ومنهم الإمام ابن القيم يرون هذاء أنه لا يُشترط امحلّلء وأنه 

يجوز أن تكون الجائزة من الطرفين المتسابقين فمن غَلَّبَ أخدّها لعموم الحديث» 


وهذا هو الصحيخ إن شاء الله. 


كتاب الجهاد شرح بلوغ المرام 


- وعن عُقبَةٌ بن عامر - 5 - قال: سمعتٌ رسول الله يَكِةِ وهو 
على المخبر يقرأً: (وَأعِدُوأ لَهُم ما آَسْتَظعتّم ين و4 [الأنفال: :]:١‏ آلا إن القوةٌ 
الرَمْنُء آلا إن العُوَة الرّمْيٌ» ألا إن القَوَّة الرميٌ» رواه مسلم”". 

- يقول الله جَلَّ وعَلا في حُحَكَم كتابه: 9وَآعِدُوالَهُم مَااسْتَطعتّم من فو 
وين رَبَالِ ألْكَيْلِ4 [الأنفال: ]+١‏ أمر الله المسلمين في كلّ وقتٍ بأن يُعِدُوا للجهاد 
عُذَّنَههِ لأن في ذلك قوةٌ للإسلام وإرهاباً للعدو وحمايةً لبلاد المسلمين» وإعلاءً 
لكلمة الل فلا يحور للمسلمين أن يَمِنُوا إعدادَ القوٍء وإعداد الجيوش والسلاح» 
وَالتأمّبٍ للجهاد في سبيل الله» فإن ذلك من قوة الإسلام وحماية المسلمين» أما إذا 
صَعْقّتْ قُرَئمُم فإن العدوٌ يتسلّط عليهم؛ وبُدّدهم» فهذه القوةٌ فيها حصن 
للمسلمين» فهي من الضروريات» قال تعالى: 9وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسْتطعثر ين قرو 
وهذا من إعجاز القرآن؛ لأنه لم يحدّد القودّ بل أمر بها وأطلَقَها؛ لأنها تختلف 
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باختلاف الأزمان» فقوةٌ كل زمانٍ بحسبه. فيشمل هذا القوة الحديثة المتطورة الآن؛ 


فيجبُ على المسلمين أن يكونّ عندهم قوةٌ من جنس القوة ال موجودة في وقتهم؛ ولا 
يكتهُوا بقوة ضعيفة؛ لأنها لا تجدي شيئاء فالآية تَشْمْلُ كل قوة في كل زمان وفي كل 
مكان بحسبه ولم يقيّدْهم بقوةٍ مخصوصة. أما إذا كانوا لا يستطيعون فهم 


وه مه 


مَعذُورون؛ وقوله تعالى: لين فُرَّو ومن ربا الْكَيْلِ4 الرّباط في الأصل الَبْسٌء أي: 
حَيْسٌ الخيل الكثيرة؛ لأخل الجهاد: فيكون عند المسلمين خيولٌ يُعِدُونها للجهاد في 
سبيل الله» والخيولٌ لا يُستغنى عنها في أيّ وقتٍ من الأوقات, لقوله كَكلِ: «الخيل 


معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» [أخرجه البخاري (5800)» ومسلم (/1410)] 


(1) مسلم (14379). 
/4 


واميةة ميم يو موي ةيور يوامة يفيه ووفاي وه م مامة ررم يه ممر مر نومار ووو ور مارم نوق تررس ووم م يه نهر وريه ممم مره و مل رمق رم 


فالخيلٌ تصلحٌ لكل زمان» ولكل مكان: وفيها رهبةٌ للعدوء جعل الله فيها خاصّية 
قال تعالى: لون ربا آلْكَيلِ4 نصّ على الخيل» قال أولاً: ين فُرَّه) أطلقٌ» ثم 
قال: طون _رَبَايا لم4 فدلٌ على أن الخيل تصلّح في كل زمان ومكان. ثم قال: 
(رْسِبُوت به عَدُوٌَ أنه وَعَدُوّحكُمْ4 هذه هي الحكمةٌ في إعداد القوة ورباطٍ الخيل» 
وأن فيه إرهاباً للعدو وهيبةٌ للمسلمين. لأنه تجتمع عند المسلمين الْقَوَّنَان: 

القوة المعنوية: وهي قُوةٌ الإييان» والقوة الجسّية: وهي قوةٌ السّلاح؛ فإذا 
اجتمعت القوتان فلن يُعلَبوا أبداء أما إذا اخل أحدٌ الأمرّين أو قُوة السّلاح فهذا لا 
يكفي» وأما الكفارٌ فليس عندهم إلا قوةٌ واحدةٌ وهي القوةٌ الماديّة قوةٌ السلاحء فإذا 
تقابلُوا مع المسلمين الذين معهم قوةٌ الإيهانء وقوةٌ السلاح فإنهم مُنهزمُون بإذن الله 
أما إذا تقابلوا مع المسلمين الذين ليس عندهم إِيَان» أو إيوائهم ضعيفٌ» فالكفار 
أقوى منهم في القوة الماديّة وقوة السلاحء فالقوةٌ الأصلية والقاعدة هي الإيان بالله 
عز وجلء فلا تغني عن المسلمين قوتهم الماديةٌ مع ضعب إيانهم ومع إخلالهم ' 
بدينهم وعقيلهم فلا بد من هذا الأمرء يقول تعالى: 9وَأَعِدُوأ لَهُم ما اسَْظعْتّم ين 
ُوَوَ وس رَيَايلِ ألْعَيْلِ4 هذا بعد الإيهان بالله؛ لأن الخطابَ للمؤمنين» فالإييان 
عندهم متوفْر» والنبيّ يك فسّر القوةً على ان فقال: (آلا إن القوةً الرميٌ» ألا إن ٠‏ 
القوة الرميئ» آلآ إن القوةً الرميٌ) يعني أُعِدُوا السلا الذي يُرمِى بهاء والرمي 
يختلف باختلاف الأزمان؛ رمي بالنبال» ورميٌ بالبنادق» ورمي بالدرّعات 
والّدافع» وبالطائرات» فالرميٌ عام في كل وقت بحسبه فهو القوة التي قال الله فيها: 
لما اسْيَطعْثُم من هرو فيجبُ على المسلمين أن يُعِدُوا الأسلحة التي تتناسب مع 


اريف 


الوقت ومع العدوٌ حسب استطاعتهم» وهذا من تفسير القرآن بالسنة؛ لأن تفسير 
القرآن يدور على أربعة أشياء: أولاً: تفسيئ القرآن بالقرآن, ثانياً: تفسيبُ القرآن 
بالسنة» ثالثاً: تفسيئ القرآن بأقوال الصحابة الذين تعلّموا على رسول الله كلك 
وتلَقّوا القرآنّ منه» رابعاً: تفسيرُ القرآن بمُقتضى اللغةٍ التي نَرَلَ بهاء وهي اللغة 
العربيةٌ. فهذه أوجّهُ التفسير» وهذا الحديث من النوع الثاني» من تفسير القرآن بالسئّة 
النبويّة. 


هه 
000 


3 
رض قري 
(رومسس 


7 
ل | 000 
ؤم رن سه فهرس الموضوعات 


كتاب الطلاق 0غ 
حكمة الطلاق فلم مم مم ممه ممم ممم م ممم ممم مر ممم ممم ممم ململ م 6 
الطلاق تتناوله الأحكام الخمسة 0 0 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق لوم ممه ممه مم م ممم ممم مهمه فم م مه ممم 8/0 
الطلاق في حالة الجيض 0 ا 
طلاق الثلاث بلفظ واحد فم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم نمل ةو م ةرم م م 16 
ثلاث جَدّهن جد وهزلهن جد 0 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها قله ممم ووم عم مجعم مم م ما 0 1 
إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لمع ع 17 
تحريم الحلال ليس بشيء والقول بأنه لغو ممم ممم مه ووو ف ةوه ممق للم ك1 14 
قصة ابن اجون قم مم ممم ممم ممم م ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ل ل 81 
ألفاظ الطلاق قله مهم مم وم م مجه ممه مجعم ممم مهمه ممم مه ممم ممم م م 818 
لا طلاق إلا بعد التكاح» ولا عتق إلا بعد ملك لممم ممم ممم مم م 31 
لا نذر لابن آدم فيم| لا يملك ممم ممم ممم ممم ممم م ممه م ممم ته ا 
رفع القلم عن ثلاثة فقوم ممم ممم مم ممه ممم ممم مم ممم ممت ممم م نم مآ 
طلاق السكران فنع ةم ةم ممم ممم ممم ممم ةن لمر م ةنم ةة مم م و ا 2 30 
باب الرجعة قم مجم م ممه ممم م وم مه مم ممم مه م ممم مه ممم مم ممم ممم ممم مه و وم لم0 ل 
مشروعية الرجعة فقم م ممم ممه م مم مره م مهتم م ممم ممم ممم ممم م ل م وا 


الإشهاد على الرجعة 0 


ياب الإيلاء والظهار والكفارة فبمي ةوف ةمزر ممم رف رمم ةم ممم ء ةق ةم رمم تنم م رةه ا ة اميه 


أحكام الإيلاء 00 


ولد المتلاعنين يلحق بالأم 0 
يشرع من الحاكم المبالغة في المنع من الحلف ل ممم مم عم مم م م ل 
معنى قوله: لا ترد يد لامس 0 
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء وأيها رجل 

جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه 0 
لايحل نفي الولد بعد إثباته ولا بمغايرته في اللون 0 


باب العدّة والإحداد و لاستيراء ا ا ع 


انقضاء العدة بوضح الحمل ملمم مم مم ةم ممم ةم ررم ة رفز ةن ةف ةم ةر رت ةر ا تن ةل ا لا 


2 ءِ 
أمرت بريرة أن تعتد بثللاث حيض ح ‏ ل0 


هل للمطلقة ثلاثاً نققه وسكتى على زوجها ...مه ان 


لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج 0 
ما على المحذة أن تتجنيبه 00 


55 


تخرج المعتدة لحاجة 0 
المعتدة تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها 0 
عدة أم الولد 0 لمم م ممه مو موه ل 54 
القرء الطهر مه مه مه مهمه ممه ممم ممم عم ممه ممه مع مهمه لط 8/8 
طلاق الأمة تطليقتان قم ةوفه ممم مع مه م م مه موه ممم ممم ممه ممم م 1 
تحريم وطء الحامل من غير الواطئ قن ممم هم مم مم ممم ممم مهمه ههه قم م م ل ]الا 
ما تصنعه أمرأة المفقود لمم ممم م ممم م مم فاه م ووم مم جوم ممم ممه م 2 18/6 
. تحريم الخلوة بالأجنبية إلا مع ذي محرم 20 
استيراء المسبية وجواز وطئها ممه ممه مم ممه مم ممه م ممم هه مهم مهم ممه م م لم إلا 
الولد للفراش وللعاهر الحجر مم م مه ممم مه مم مه م ممعم قمعم ل 0 9/4 
باب الرضاع ببيية ميم ةمرفم ممم نمم ممم مر ةق نفو روف ةنم ةفز رومز زان ةن 15/ 
عدد الرضعات المحرّمة 00 
ما يحرم من الرضاع 0 لقم مم وه ممم مم ممم مم ممت مم ممم م نمم ملم ةرم مم 288 
إنما الرضاعة من المجاعة ل لمم ممه ممم مومه ممق ممه مم مم ممه لم ل اا 
الإرضاع في الكبر 2000 
الرضاع يحرم أقارب الزوج 0 
نسخ عشر رضعات بخمس 0 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ممم م وم ممم ممم مه ممم رم ةمرت مام 0 41 
لارضاع إلا في الحولين مه مم ممه ممم مع مم عملم ممه مم 83 
شهادة المرضعة قوم وهم ممم م مجم مو ووم ممصم نمم ممم ممم ممه مم ممم مف لا 8 
النهي عن استرضاع الحمقى لم م م مم م ممه مه ممه عه ممه عم هم ل لل 4 


النفقة بالمعروف م ممه م ممم م ممم م ممم هقمع مهمه مم ممه م ممع ممه ممه ممم مم 6م 0066 41 
البدأ بالنفقة الواجبة ثم المستحبة قم ممم مم ةمهم ممع م ممم ممم ممه ملل اك 
حق المملوك والزوجة في الطعام والكسوة مه مم ممه مامه قمع ممم ممم 0 44 
وجوب النفقة على الإنسان أن يقوته ل لل 
نفقة المتوفى عنها زوجها ممه مومه ممه مه ممه ممم ممه ممه هلمم م مه ل 0 181 
إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يجد الزوج ما ينفق عليها م ع 1013 
الترغيب في الإنفاق لومم ممه ممعم مم م م فيه ممم ممه ممه قم م ووه م20 6 18 
حق الأم أكبر من حق الأب قوم ممم ممه ممه ممعم ممم هم م 0 88[ 
باب المعضانة 0 
الأم أحق بحضانة ولدها مالم تنكح موجمج مم ممه ممه ممه ممم ملل ل 187 
الخالة بمنزلة الام مممم ينبم ممم م ةو رمم ةنم ممما ممم ممم من ممم ةمل 2 1١1١1‏ 
حسن معاملة المملوك لمم ممه ممه وم ممم ممه همه ممم ممه ممه عه 0 ١113‏ 
الإحسان إلى البهائم لمم ممم ممه ممم م ممه م ممه م ممم مامه ممق ممه مق ع لم0 113 
كتاب المنايات ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م0 118 
لايحل دم امرئ مسلم إلا بيإحدى ثلاث ع و ممه لم ع ل 1117 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء مع ل له ممم 1 
هل يقاد من السيد بعبده في النفس والأطراف م 8188 
لا يقاد الوالد بالولد م م08 
هل حص أهل البيت بعلم لم تعلم به الأمة لع مطل 11717 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم قم م مم مهمه وم موه ممه ممم ممه ممه همه ممه لل 111 
لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده ملم ممم ممم ممم من ةة ل 1 


3 


لا يقتص في الجروح حتى تبرأ 030 
حديث اقتتلت امرأتان من هذيل 


من قتل في عِمَّيًا أو رميًا ل 
عقوبة من أعان على القتل لامي 
هل يقتل المسلم بالمعاهد ملم ملق 
قتل الجاعة بالواحد 00 


إن أعتى الناس على الله ثلاثة ا 
دية الأصابع والأسنان سواء فثلمة 


من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً 


وافاوام همهم مارو ةو مهم ةر ره يور وهر رعو رمم امبر ممم ممم 


افاعم ةيم ةرم م وم مم قارفو فاه ووو رفونو رتنه انل مم رم 


عقل أهل الذمة» ودية المعاهد لقم ممم عه ممم ممه ممه ممم عم ل ااا 


عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها للع اا 
عقل شبه العمد مغلظ قم ممم مم ممه ممع ممه مم مه مه م ممه و لع ل .ىلألا 
لا يؤخذ أحد بجريمة أحد مه ممم ممم م ممم ممم مم قوم ممم مم ةم هه م م فقا 
باب دعوى ألدم والقسامة فبفم ةم فهرم ممم نمم ممم فقء ةم لقثا ةق ةق ةمل نز ةلث ل.. 1ما 
القسامة وشروطها موف ممم م ممم مهمومه ممم مم مم مم مم م لم م ملل لل لطا 
حديث سهل بن أبي حثمة دليل على القسامة مم م ممم لل ل 141 
القسامة كان معمولاً بها في الجاهلية لومم م ممم ممم ممه م هماه نممو لل لل ارا 
باب قتال أهل البغى ققموة ممم مم مهم مم مه ممم ممه ممم وم مم مل ]ا 
طاعة ولي الأمر يل 
قتال أهل البغي وموم مومهم ممم م ممت مهمه هتمه موه هه م .146 
من حمل علينا السلاح فليس منا فلمل ةمقل لم 0 417 
الترهيب من المخروج عن الجماعة 0 ل 
أحكام البغاة التي تنقذ فيهم لمم ممم ممم ممم مهم ممه مهن وم ممم مم 3801 
الأمر بقتل الباغي الذي يريد شق عصا الطاعة م مم له لم م م 34 
باب قتل الحاني وقتل المرتد 0 
الجناية التي تقع لدفع الضرر قم مهمع موه م م ممم م ممه ممعم عمل لم 38 
عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه لمم هه 6801 
حكم ما أتلفته المواثي 0 
قتل المرتد ممه ممه مم همهم ممه ممه مه موه مم ممه عم مم ممه مه ممم م م 311 
كتاب العدود فوم ممما ممصن ممم مام مم ممم ممم ممم نم مم مم م ةل 2 8514 
العقوبات المقدرة شرعاً على بعض الذنوب رف 


اممف 


باب حد الزنى ممه مه م ممه ممم م م ممم ممم ممم ممم ع ممم م ممم م مم مم مه مله م م لو ل 8184 
حد الزاني غير المحصن مئة جلدة وتغريب عام قم مم ممم هلمم مه م م #7197 
جلد الثيب ورحمه ممممة ممه نم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم نم ممم ملم ةر م و ا 1357 
الإقرار المعتير بالزنى قله ممم ممم ممم مه ممم م ممم ممم م ممم موه ةمع م مم ل ل ا 
حديث عمر في رجم الزاني المحصن فقم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم لم م 776 
حد الأمة إذا زنت قله مم ممم م ممم م ممم مه ممم م مم ممم مم ممم ممه مه ع8 
من يقيم الحد على الماليك 1غ 
متى تحد الحامل قن كما مم ممم وو مم م ةمقرم ممم ممم ممم ة وتم ا م 7 
الصلاة على المرجوم لمم موق ممم مومه مم ممه وم ممم ممم مم ممعم ممم ل 7381 
إقامة الحد على الكافر إذا زنى قم م م ممم م مم م م ممم ممم م ع عم مم ع لم م ل لل #67 
إقامة حد الزنى على الضعيف قم مم مم ممعم ةمج ممم م ممه ول لوه 0 6 #88 
حكم اللواط قم مم ممه مم مه ممه ممم عع مهمه عم م ممعم مهم ل 0 8817 
حكم من أتى بهيمة لتم ممم ممم مم ممم مم ممم م ممه ممم ممم ةعمجم وموم ل 6 ل 3617 
التغريب؛ نفي المحدود مممم ممه ممم ممم ممم مم امم م ممم ممعم وم م مق ةل 8308 
تخنث الرجال وترجل النساء ممه مم مم ممم مم ممم ممم م عم 66 26 881 
درء الحدود بالشبهات م مم م ممه م م عم مم م مه عع ول 0 013 
باب حد القذف لم م م ممه م جم م م م مه م ممعم مه ممه مه عم مه مم عمل 0 866056 
حادثة الإفك 0 
البينة وإلا حذ في ظهرك مف ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ةوف 6 60 881 
قذف المملوك ا ان 
باب حد السرقة ممية مم ممم امم ممم ممم ممم ممم ممق ممم م نام مم ممما مما ةل 15186 
المقدار الذي تقطع به يد السارق لمم ممه مم مه ممه مج ممم عم عه فم م ل ل 34 


الشفاعة ف الحدود وفمومام و مم ووم ووم م مياه رن م م ان ةن مم م ررم 


عاب من جحل العارية ا ع ع ع ع ع 


ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع 00 


العفو قبل أن تبلغ الحدود السلطان 0 
هل يقتل من تكررت منه السرقة 000 
باب حد الشارب وبيان المسكر 0 


حماية الضروريات الخمس ع ا ع ع ع ع ا ع ع 0 


فافع واه هام رما ما مان مارم رمم 


لومعم وقوه مم نيو ونيم م رةه مقرم 


النهي عن التداوي بالخمر مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممعم مم ل ]1ق 
باب التعزير وحكم الصائل ممه ممم ممم ووم ممم ممم م ممم لمر عأ 
مقدار التعزير وفيم يكون قله مم ممه ممم ممم م مم ممم مم ممعم ممم ل ا لل 
أقيلوا ذوي الحيئات عثراتهم مم مه ممم مومه ممم ممم ممه مم ل 1س 
قتال الصائل فممم ممم ممه ممم مم م نمم م ممم ممم ممم متم مانم نمت مم 1م 
الذي ينبغي سلوكه في الفتن ممه ممه مم م مم مم ممم ممم مع و 116 
كتاب الجهاد موجمج م ممه م ممم مم م ممم مم ة ممه ف ةنهم ل ا آم 
الترغيب في الجهاد لمم م م ممم ممم ممم ممم متم رمم ممم ممم ممم مم ل ل ا 798 
جهاد النساء ل 
جهاد من والداه في الحياة مجم ممم ممم ممم ممم ممم م مم مم ممم ممم ل ا اما 
اللمجرة من دار الكفر ل 
لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ممم ممم ممعم مم ممه مم ممه مه هوا 4 ام 
من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله ا 
لا تنقطع الحجرة ما قوتل العدو ممه ممعم مهمه م ممم مهم م ممه م ل 1س 
يغار على الكفار في غفلتهم مه ممم مم مم مه ع ممع مع ل 4س 
سبي الذراري وغير المقاتلين 11110 
وصايا أمراء الجيوش قله ممم ممم ممه مم ممه ممم ممم مم مم ممم م لل ع 
التورية عند الغزو ممما مم صوصب مم ممم م ممم ممم ممم ممم ل ةلقم امل مءن ةر ا ثلا 
القتال أول النهار وآخره ممع لمم مه ةم م 8 مكلا 
لا يستعان بمشرك في الحرب ممه م ممم ممه ممه مه ممم مهمه م ل 017 ل 
النهى عن قتل التساء في لجرب مه م مم ممم ممم ممم م مجه م ع ممه هل و ار ما 
قتل شيوخ المشركين وترك شيابهم ممما ممم ممم م ممم نتمم ةم مون م ل ل #04 


الحمل على صفوف المشركين 0 
إتلاف أموال الكفار 0 


افتداء الأسرى 0 
إذا أسلم القوم أحرزوا دماءهم وأموالهم لع م له ا 
لا توطأ مسبية حتى تستيراً أو تضع 2010 
تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء 000 
سهم الفارس والفرس والراجل 0 


التنفيل لا يكون إلا بعد نزع الخمس 0 
ما يتفله الإمام من الغنيمة 0 


الأخذ من طعام العدو قبل قسمة الفيء 0 
المحافظة على الفيء 0 
يجير على المسلمين أدناهم 00 
إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ل 
أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله 0 
لاينقض العهد. ولا تحبس الرسل 00 


مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب ا 
مقدار الجزية على كل حالم فتفمة م رم ةرم ينم ةن نم ثم نيمتهم ةنول نر اه ل م رن نا ريا 
الإسلام يعلو ولا يُعلّ ا م 0 


سباق الخيل المضمرة والتي لم تضمر ................... ْ 0 
لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر 0 


4 ري 
لم( (لزوئيسس 


